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بم لالم 
اليرسب رمب العالي نر الصلع ولسلا 5 مراعيف اله سأ َ ل 
رانس الرامة علاعها م اجمع م" إلى توم ١‏ ىن و غيل فل حلت ماككتر: لل الى 
المليع ال ري اسرد ناب السيربجرتهرى خلا لى ارا اش أيه ونا 
فى حل سر لحل رلب من ام لفحب ترقرى تحدم سلر انان ران اوت 
شي بعالل در رليم سيها مزاجرع و برعل اضر راف نر 210 


يت بارع 2 


يسم ألله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رك العالسو والعلة خلن اقدنف الأتماءوالجرسلين 
محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

قال الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم: + وَمَا كَانَّ الْمُؤْمِنُونَ لِيْفِرُوا كَاقَة 
َلَوْلَا تَْرَ من كُلّ فرْقةِ مِْهُم طَئِمَة لتَفمَّهُوا نِي الدَّينٍ وَلِينَذُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
إلنهم لعَلَهُم يَحْذَرُونَ ‏ 0 

وبعد؛ فيقول العبد الفقير المحتاج إلى ربّه الغني. أقل خدام العلم 
والشريعة محمّد مهدي بن المرحوم المغفور له آية الله السيّد فاضل 
الموسوي الخلخالى: إنَى لما حضرت بحث سيّدنا ومولانا الأعظم 
الأستاذ الأفخم المحمّق المدقق آية الله العظمى الحاج السيّد أبى القاسم 
الخوئي (دام ظله) في الدورة الرابعة فى متاعف الأضؤل در ا 
استفدته من إفاداته القيّمة وأبحاثه المنقحة فى تلك الدورة من سنة ١777١‏ 


الهجريّة. وشرع (دام ظله) فى الدورة الخامسة بعد إتمام الدورة السابقة 


.177 سورة التوبة. الآية‎ )١( 


فنىي اللتؤلة العاشة عند من" تور سماد الفائنة بمننة:5/8 ١‏ لحري 
تنعت الجفكوو قل زكيه نان بياذ لنا مجرت عل وللف وتوميا 
نا كشوي مرو وكا نير عنقا قي دل اش تفع :را عر فى درن قن الله 
نلك مقر ام رمن ئ ش 

وقد رك كا فداسل كتفي كانه رفول المت الخبر مان 
(أعلى الققام قن مدر نولل نرى لعف على ماية وسقاق: 
وخاتمة. 

افا الجقدبة فسان امور 

أمًا الأوّل: ففيه مباحث. ْ 

الديجع الأول فى تن المسائل الأمولقة وفاامها: 

ليحك الخانى : فى دربت عل الا سول 

والمبحث اثالث : 7 بيان موضوعه. 

فال كام ظل ةف انهلا ,لكان فى أ عن القع إل الشرهة البقدية 
الإسلاميّة يحصل له العلم الاجمالي بوجود أحكام إلزاميّة فى هذه 
الشريعة لا يمكنه القطع بهاء لأنّ جميع أحكامها لا تكون ضروريّة بحيث 
لا تحتاج إلى الاستدلال عليهاء بل أكثرها أحكام لا يمكن الوصول إليها 
الااتتماديها مده #صياره عل عل الأصول لله به يكن مين 
الاوتقاط: 


)١(‏ وهناك أيضاً مقدّمات يتوقف الاستنباط عليها كالنحو والصرف واللغة ومعجم الرجال إلا 
أنّها مقدّمات بعيدة وتكون من العلل المعدّة كما يأتى بيانه ‏ والجزء الأخير هو علم 
الأصول ويكون كالمبادي التصديقيّة لعلم الفقه. 


الامر الاول: 


فى بيان أقسام المسائل الاصوليّة 


الأمر الأول 


فى بيان أقسام المسائل الأصوليّة 
ثم إن المباحث التى يببحث عنها في هذا العلم على أقسام: 
مباحث الاستلزامات العقليّة 


أده ]ةن احة الاستلزامات العقليّة» وهى التى توجب العلم 
الوجدانى بالحكم. كبحث مقدمة الواجب. وبحث الضدًء وبحث إجتماع 
الأهكر والنهي. وبحث النهى عن العبادات والمعاملات؛ فإنّ هذه 
المباحث توجب القطع بالحكم الشرعي بملاحظة الاستلزام العقلي بين 
الحكمين -مثلاً لو قلنا فى بحث مقدّمة الواجب أنّ وجوب ذي المقدمة 
يستلزم وجوب المقدّمة استلزاماً عقليّا بحيث لا يمكن التفكيك بينهما 
يحصل لنا العلم بوجوب المقدمة. وهكذا لو قلنا بأنَ الأمر بالشيء 
يقتضي النهى عن ضده عقلاء وهكذا بقيّة المباحث التي أشرنا إليها من 


الاستلزامات العقليّة. وكلها توجب القطع بالحكم لو ثبت الاستلزام بعد 
الفراغ عن ثبوت الملزوم. 


مياحث الحجج 


القسم الثاني مباحث الحجج ‏ وهى التى توجب العلم التعبّدي 
بالحكم الشرعى ‏ وهى على قسمين. لأنها إمَا بحث صغروي وإمّا بحث 
كبروي. 

أمًا المباحث الصغرويّة من الحجج فهى مباحث الألفتاظ اضيا 
كبحث ظهور الأمر في الوجوب. وظهور النهى فى الحرمة؛. وظهور 
الجمع المحلى باللام فى العموم. ونحو ذلكء فإنّه لا إشكال ولا خلاف 
في حجّيّة ظواهر الألفاظ كبروياً. ولذا لا يببحث عنها فى الأصولء بل 
المبحوث عنه فى هذه المباحث هو وجود الظهور وعدمه. 

وهذا أيضاً على نحوين لأنّه قد يكون البحث في ظهور شيء في 
نفسه. كظهور الأمر فى الوجوب وهو الظهور اللفظى . 

وأخرى يكون فى ظهور شىء مع ملاحظة معونة خارجيّة وهو 
الظهور المرادي كبعض مباحث العموم والخصوص كمبحث أن العام 
بعد التخصيص بالمنفصل هل يكون حجّة في تمام الباقي أم لاء فإنّ 
البحث فيه إنما هو فى ظهور العام مع ملاحظة وجود الخاص المتفصل. 
وكذلك البحث عن سراية إجمال المخصّص المنفصل إلى العام. 


أقسام المسائل الاصوليّة 0 


وأما المباحث الكبرويّة فى الحجج فكبحث حجّيّه الخبر. وحجَيّة 
الإجماع المنقول. والشهرة إلى غير ذلك من الأمارات؛ ويدخل فيها الظنّ 
الانسدادي على القول بالكشف لكشف حجَّيّة الظنّ شرعاًء وبحث حجَّيّة 
ظاهر الكتابء. وبحث اختصاص حجّيّة الخطابات بالمشافهين. بل 
وبحث التعادل والتراجيح. فإنّه أيضاً من مباحث الحجج. لأنّ البحث 
تارة عن حجيّة الخبر إذا كان وحده وأخبرى عن نامسد المعارض» 
وهذه كلها مباحث كبرويّة يببحث فيها عن ثبوت الحجَّيّة وعدمها لشيء 
بعد الفراغ عن صغراهاء ككون المخبر عادلاً أو ثقة. وكون الشهرة على 
شيء ثابتة على العكس من القسم الأوّل من مباحث الحجج فإنّ البحث فيه 
صغرويّ بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى. 

وبالجملة يكون نتيجة مباحث الحجج ‏ صغرويّة كانت أم كبرويّة - 
هو العلم التعبّتدي بالحكم والطريق الشرعى إليه. 

فإذا فرضنا عدم حصول العلم الوجداني بالحكم لعدم استلزام 
عقلى هناك, ولا العلم التعّدي, لعدم وجود حبّة معتبرة شرعاً عليه فلا 
محالة نحتمل لو لم نقطع أنّ الشارع وضع لنا وظيفة عند الشك وعند عدم 
طريق ذاتئ ولا تعبّديّ على الحكم فلابدٌ من التكلّم فى : 


الأصول العمليّة الشرعيّة 


القسم الثالث وهومباحث الوظائف الشرعيّة عندالشك وعدم العلم 


بالحكم وك اعت الأسولةالسيلة الشرضة كالرانة الشرعيّة 
والانتضحات: 

فلو فرضنا عدم وصول وظيفة من الشارع أيضاً فلا محالة لابدٌ من 
الرجوع إلى ما يستقل به العقل عند الشك وهو: 

الأصول العمليّة العقليّة 

القسم الرائع من مباحننا فن الأصؤل وه سباح الأول العتملية 
العقليّة كالبرائة العقليّة والاشتغال والاحتياط العقلى والتخيير» ويدخل 
فيها الظنّ الانسدادي على القول بالحكومة لحكومة العقل بالعمل بالظنّ 
الانسدادي. 

وهذة امرينة بجي ناد لصون وى علق انطة أقسام أو 
خمسة بجعل مباحث الحجج على قسمين مستقلين: الصغرويّة وهي 
مباحث الألفاظ ‏ والكبرويّة -وهى الحجج بالمعنى الأخصّ - أعني بها 
الأفازات المعتيرة شرعا, 


فائدة علم الأصول 


وظهر مما ذكرنا أن الغرض من علم الأصول وفائدته إِنّما هى معرفة 
الوظيفة العمليّة المبرئة للذمّة» لأنّ المكلّف بعد ما علم إجمالاً بتوجه 
تكاليف إلزاميّة من الواجبات والمحرّمات من قبل الشارع إليه يستقل 


فائدة علم الأصول مج جنر حمق دجاسمو الخ ال ب ا 
عقله بلزوم تحصيل المؤمّن من العقاب على المخالفة دفعاً للضرر 
المحتملء وإذا تصدّى المكلف لذلك فإن حصل له العلم التفصيلى 
بالحكم فهو وإن لم يحصل له ذلك فلابدٌ من تحصيل ما هو علم تعبّداً وفي 
نظرالشارع, أي الأمارة المعتبرة عليه ولو لم يحصل ذلك أيضاً فلابلٌ من 
تحصيل ما قرّره الشارع وظيفة تع ل سين ال يؤل التنجافة الشدرعة نان 
لم يحصل له ذلك أيضاً فلابدٌ حينئذٍ من الرجوع إلى ما يستقلّ به العقل 
فى مقام الامتثال من البرائة أو الاحتياط العقليين أو التخيير العقلى حسب 
اختلاف الموارد فالغرض من علم الأصول هي معرفة الوظيفة في مقام 
العمل الموجبة للأمن من العقوبة. وهي إمّا بامتثال الحكم المعلوم وجدانا 
أو تعبّداً وإمّا بالعمل بوظيفة الشاك شرعا أو عقلاً إن لم يحصل له العلم 
اوعدن ول الكقكرى بسكي تيد مر الاحعماء بالمسائل الأطعوةة 
وليس ذلك إلا شأن من يتمكّن من الاجتهاد. فيجب على المجتهدين 
تنقيحها واستنباط الأحكام منها أو تعيين الوظيفة العمليّة منها لأنفسهم 
ولمقلّديهم تحصيلاً للأمن من العقاب فتجب مقدّمة للواجب فالغرض من 
عل الأضرل هو لمكن ين اللتقفاطة 


الأمر الثاني: تعر يف علم الأصول 

ومن هنا يظهر تعريت عتلم الأضول أيضاً وأنّه عبارة عن العلم 
بالقواعد الممهّدة لاستنباط الوظيفة العمليّة تجاه الأحكام الشرعيّة. 

وَأما تعريف المشهور”" بأنّه العلم بالواعد الممهّدة لاستنباط 
الأحكام الشرعيّة فتخصيص بلا موجب. لأنّه قدلا يكون القواعد 
الممهّدة فى هذا العلم موصلاً إلى الحكم الشرعي وإنّما هو وظيفة للشاك 
شرعاً أو عقلاً فلا يكون التعريف مكروجا ال كلت قواعكة 
توجب ذلك لأنّ أكثر الأحكام الفقهيّة تكون مؤدّى الأمارات والأخبار 
الفععرة نوز تسمه انا شي كالم التسائل لوكت ريسن 
الخروع نانيك الايزل التمملفة مني نيع أنها قبن نوكا ةا افلح ان 
أرادوا أن الغالب يكون كذلك فلا بأس. وإلا فلايتم تعريفهه . 


)00 ود أوزه غلق التعريف المعهورياثة ل يكون سانا ولا نائماً: | الأول فلخروج الأسيوك 
العمليّة والظنّ على الحكومة عنه, لعدم كونها كاشفة عن الأحكام الواقعيّة. 
وأمًا الثاني فلشمول التعريف لمسائل سائر العلوم والقواعد الفقهيّة لوقوعهما في طريق 
الاستنباط وقد تُصدّي في الشرح للجواب عن ذلك. 

(؟) ومن هنا أضاف المحمّق الخراسانى (قدّس سرّه) فى الكفاية على التعريف المشهور قوله: 
«أو التي يكين لمان مقام العم #الشمل الأصيول اللدملية الشمرعية والسقان . اكقانة 
الأصول ص 4. 


8 ءٌُ 
تعريف المسالة الأصولية 


وبيان الفرق بينها وبين مسائل سائر العلوم التي يتوقف عليها 
استنباط الأحكام الشرعيّة والفرق بينها وبين القواعد الفقهيّة كي لاينتقض 
120 

بشر نس التنتائل الأمشولية اسراف [الأول) إمككان عرب الحكم 
فنهاساف #ممووة ساح ان ضع مجالة اطتولقة حرو نويه تمان عن 
مسائل سائر العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط فلا تدخل فى علم 
الأصول. (الثاني) أن يكون الحكم المستفاد منها من باب الاستنباط 
والتوسيط لا الانطباق وبه يفترق عن القواعد الفقهيّة فإنها من باب التطبيق 
على مصاديقهاء دون الاستنباط . 

توضيح المقال: أمَا الأول فلن المسألة الأصوليّة عبارة عن القضايا 
التي يعرف بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعى فى مقام العمل بلا واسطة 
بمعنى أَنّها كبريات لو انضمٌ إليها صغرياتها أمكن أن تنتج مسألة فرعيّة 
ول اتام ]إن متدئة ارون .مو ساكل هذا العلم كقولنا العمل الفلاني 
تعلّق به الأمر وكلّما تعلّق به الأمر يكون واجباً لأنّ الأمر ظاهر في 
الوجوت فالعمل الفلاتى يكوق زاجباً. وبغبارة واضحة المسآلة الأصولية 
وحدها كافية فى الجملة في استنباط الحكم الشرعي بمعنى الوظيفة من 


بما يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أي وحدها كافية فى ترتّبٍ الحكم 
عليها فى الجملة. 

مثلاً مسألة حجّيّة الخبر الواحد كافية في أن يستنبط بها حكم 
شرع من دون احتياج إلى مسألة أخرىء كما إذا فرضن إنّه ورد خمبر 
قطعي الدلالة على حكم شىء بسند ظَنىَ بلا معارضء. يكون حجة 
نمتقعضى آدلة أععار الغين الواحن» فإن مجو مشألة شمحيّة الجبر الواحد 
وقعت فى طريق الاستنباط . 

وهكذا مسالة ظهور الأمر في الوجوب مثلاً وحدها كافية في ترتّب 
حكم عليهاء كما إذا فرضنا ورود خبر مقطوع الصدور بالأمر بشيء. فإنّ 
مجرّد إثبات ظهور الأمر فى الوجوب حيئئذٍ كافية في ترتّب الحكم 
الشرعي عليه. 

نعم بعض الأحكام الشرعيّة قد يتوقف على تنقيح عدّة من المسائل 
الأصوليّة كما إذا ورد خبر ظَنْىَ الصدور والدلالة مع وجود خبر معارض 
مثله, فإنّ معرفة الحكم حينئذٍ تتوقف على تنقيح مسألة حجّيّة الخبر في 
نفسه. ومسألة حجّيّة الظهورات؛ ومسألة التعادل والتراجيح إلا أن ذلك 
لا ينافي ما ذكرنا من أنّها ما يمكن أن تقع في طريق الاستنباط وحدها بلا 
ومين اخرى بن السائل الأصولية, وهذاة القابليّة موجودة في 
عيم البائل الأموقة دنه فون قملخة بقن الضوات وعدم 
الالجماع إن إعتجال السطر كن المسالة الاضولنة وبكدهاافى أخيد 
النتيجة . 


دخل سائر العلوم في الاستنباط 

وهذا بخلاف مسائل بقيّة العلوم التي يتومّف الاستنباط عليها أيضاً 
ككلم الخو والضرقفة+ وَالبيَان واللغة:والرجال الآن شا من مسائل ذه 
العلوم لا يمكن أن تقع وحدها في طريق الاستنباط ولو فى الجملة؛ فإِنٌ 
مسألة «الفاعل مرفوع» مثلاً أيّ حكم شرعيّ يمكن أن يترتئّب عليها 
وحدها؟ وإن كانت دخيلة فى معرفة الفاعل في الجملة الخبريّة فلابد من 
ف من علو مول 

شو متاايضة أنايقال إن حك الأول كاتدر الأخيو هق الله 
التامّة لاستنباط الحكم الشرعيء فهو الواسطة بين علم الفضقه وبقيّة العلوم 
التى يتوقف عليها الفقه فهى أقرب المبادي إلى الفقه وبقيّة العلوم تكون 
من المبادي البعيدة. 

ل 5 
عليها الحكم الفرعى. كبعض مسائل العام والخاص مثلاً: كالبحث عن أن 
المفرد المحلّى باللام هل يفيد العلوم أم لا؟ أو الجمع المحلَى باللام 
يكون كذلك أم لا؟ أو أن المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو الأعم؟ ونحو 
ذلك من المسائل التي يبحث فيها عن الموضوعات اللغويّة مع قطع النظر 
عن تعلق حكم شرع بها فإنّ هذه مسائل لغويّة محضة لا يترتّب عليها 
بنفسها الاستنباط إلا أن تكون موضوعاً للحكم الشرعي . 


الضّق نين المسنانل الأصرقة والفقهية اا ال 

والحاصل: أنّ نتيجة البحث عن أن لفظ (كل) مثلاً من أدات العموم 
أم لاءلا تقع بنفسها فى طريق الاستنباط مالم يقع موضوعا لحكم 
شرعىء فذكر هذا القبيل من المسائل ينبغى أن يعد استطراديّاً وإنّما وقع 
البحث عنها في الأصول لعدم تعرّض سائر العلوم لها. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ الصحيح أن يقال: إن هذا العلم عار ةع 
القواعد التي تقع بنفسها فى طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكليّة من 
دون حاجة إلى ضميمة مسألة أخرى أصوليّة إليها أي الاستنباط 
بنفسها فلا ينتقض تعريف الأصول بما ذكر بمسائل سائر العلوم 
للشعناظ إلا أن ينض ليها مسال أصوالية: 


الفرق بين المسائل الأصوليّة والفقهيّة 


وأمّا الفرق بين المسائل الأصوليّة والفقهيّة 29 فهو أنّ المسائل 


)١(‏ وقد ذكر الأستاذ(دام ظلّه) فى الدورة الأخيرة ليلة ١7‏ شعبان سنة 87ه. ق: أنّ الفارق 
بينهننا هر أن اتمسسألة الأصوليّة تفع 'تيجتها فى طريق الأستشباط كمسألة حجثة خب ر الواتحد 
التي يستنتج منها وجوب الصلاة مثلاً. وأمَا المسألة الفقهيّة فهى حكم فرعي ابتداء سواء 
كان حكما خاصًاً كوجوب الصلاة أو حكماً لعنوان عام قابل للانطباق على مصاديق كثيرة 
كوجوب الصلاة أو حكما لعنوان عام قابل للانطباق على مصاديق كثيرة كوجوب إطاعة الأمّ 
على الولد أو السيّد أو قاعدة ما يضمن ومالا يضمن ولا حرج ولا ضررء فالقواعد الفقهيّة 
العامة وإن انطبقت على مصاديقها إلا أنّها من باب التطبيق لا التوسيط فى الاستنباط . 


ومنها يشكل الأمر فى الأصول العمليّة بأنّها إمَا لا تؤدي إلى حكم شرع أصلاً كالبرائثة 
والاحتياط العقلتين. أو بأنفسها حكم شرع ابتدا قابل للانطباق على مواردها ومصاديقها كقاعدة 
الغل + وألجا هذا الا كال متاخت الكفاة إن زياد جملة فى الكفانة وال فن تطزيفت اقول 
هو ما يقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليه في مقام العمل وليست القواعد الفقهيّة كذلك 
لعدم تقيّد حجيّتها بالفحص عن الدليل والحجّة بخلاف الأصول العمليّة فإنّها لا تكون حجّة إلا 
بعد اليأس عن الدليل والحجّة على الحكم. ومن هنا ينتهى إليها الفقيه فى مقام العمل ولكن هذا 
الجواب ليس بصحيح لأنّه يستلزم تعد الغرض لغلم الأصرل أدهي الاستنباط والآخر الانتهاء 
في :مقام التتمل .:وسحيت إن تمايق العلوم بالأغراض .يكن علم الأصول علمين (هذ 1 الإشكال 
أورده المحمّق الإصفهانى (رحمه الله) فى الحاشية فراجعها). [نهاية الدراية ج١‏ ص ٠١‏ ط آل 
البيت لبه ] 
والصحع فى النجوات أن يقال |3 السنائل الأسولية ع ما ردك فنها نا بقع فى طرق 
الاستنباط وما يقع يكون أعم مما يوجب العلم بالواقع كمباحث الملازمات القوليّة. وما 
يكون علماً تعبّدياً وحجّة عليه كمباحث الحجج. وما يكون معذرا أو منجّزاً له كمباحث 
الأصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة. فالجامع هو ما يقع في طريق الاستنباط بهذا المعنى أي 
بمعنى ما يكون ناظراً إلى الحكم الواقعى وباحثاً عنه بأحد الطرق الشلاثة. وهذا المقدار 
كاف ف كرون اسان امرفة رس سس الامتس اط والعرقن مو عق الأسدرل مسد 
واخلاومو مغرفة .عل القواعته الواشعة فى طاريق الواقع واضتكائلة بالمعنى الأعم. فعلم 
الأصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الواقعيّة بمعنى عامٌ يشمل جميع 
الأنحاء الثلاثة وهو ما يلحظ فيه الأحكام الواقعيّة إمَا من جهة الوصول إليها بالقطع أو بحجّة 
معتبرة» أو ما يكون معذّراً أو منجَزاً لها وهذا بخلاف القواعد الفقهيّة فإنّها لا نظر فيها إلى 
حكم آخر ورائها بل هي بأنفسها أحكام كليّة شرعيّة مجعولة ابتداء. 
نعم يشكل الأمر فى قاعدة الطهارة فقط لأنّها تنظر إلى الواقع وحكم الشاك فيه. والجواب أن 
الجارية في اللنبهات النوضوغئة فو حك قتهنء وأا فى الحبيهات الخكية تسل انها 
مسألة أصوليّة لوجود الملاك المزبور وهو النظر ولحاظ الحكم الواقعي فيها من جهة 
التقدير والتنجيز إلا أنّها لم تذكر في الأصول لأمرين: أحدهما أنّها قاعدة مسلّمة لاكلام فيها 
0 


ُُ 
الفرق بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة نز 0 


الأصوليّة كما ذكرنا هي المسائل التي تقع في طريق استنباط الوظيفة 
الفعليّة سواء كانت الوظيفة امتثال الحكم الواقعى المعلوم وجداناً أو 
تعتداء أو العتمل :على طق الأضل الشرعى أو العقلى على ما غرفت 


تدرّج هذه المراتب الأربعة. 


ونه فى :الحزقة الأول لاد تن فصي العنلم بالواقع. ويتكفله 
بحث الاستلزامات. 


وفىي المرتبة الثانية لابدٌ من تحصيل الحجّة والعلم التعبّدي. 


+ بخلاف قاعدة الحل, الثاني أنّها مختصّة بباب الطهارة والنجاسة ولا تجري فى جميع أبواب 
الفقه. ومن هنا ذكروها فى الفقه دون الأصول. 

وملكعن العام أن قنائط لاله الأسولئة قواما بقع :فى طريق الزاقم وهنا ةا مزدى ال 
القطع به كمباحث الاستلزامات العقليّة. وقد يؤدّي إلى العلم التعبّدي به كمباحث الحجج 
من الظهورات والآأمارات: وقد يكون معذراً عنه أو مجر له كساحت الأضول الففتة: 
والغرض حيئئذٍ معرفة هذا الجامع الوحداني على اختلاف مصاديقه. فالغرض واحد 
والضابط واحد والفرق بينهما وبين المسألة الفقهيّة واضح لأنّها بنفسها حكم شرعئ لا أنها 
تقع في طريق الواقع وإن كان ما يقع فى طريقه الواقع أيضاً حكماً شرعيًاً كقاعدة الحل 
الواقعة فى طريق الحلّيّة الواقعيّة فإنّها أيضاً حليّة ظاهريّة وفيها جهة انطباق على مصاديقها 
فالمرا تمن الانيتتاظ هو هذا المعنى الجامع. فإذاً التعر فسان لاله الأشر له قاقد 
كليّة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي لا محذور فيه ولو بدّلنا الاستنباط بلفظ 
الحجّة (بمعنى مطلق ما يحتجّ به على الواقع) ونقول في تعريف المسألة بأنها قاعدة ممهّدة 
لتحصيل الحجّة على الحكم الكلّى الإلهى. كان أولى. فتأمّل جيّداً فإنَ المقام من مزال 
الأقدام لجملة من الأعلام. 1 ْ / 

حنّى أنّه التجأ شيخنا المحمّق الأصفهاني (قدّس سرّه) إلى إخراج الأصول العمليّة عن 
مسائل الأصول لشبهة تعدّد الغرض. لاحظ حاشية ج١‏ ص9١‏ إلى ص/17 والأصول على 
النهج التحديث :ص 6 و فى بيان العُرض من الأصول. 


وفى المرتبة الثالثة لابدٌ من تحصيل ما قرّره الشارع وظيفة للشاك, 
وتكت يدف الامنون العمليّة الشرعيّة. 

وفى المرتبة الرابعة وهى مرتبة اليأس من الكل تصل النوبة إلى ما 
مخ نه الف عق الخبول الحقانة: 

فلابدٌ لكل سألة أصوليّة من أن تندرج في أحد هذه الأقسام 
الأربعة والجامع هو ما ذكرنا من وقوعها في طريق استنباط الوظيفة. 
وبتعبير آخر استنباط الحجّة على الحكم الشرعي إثباتا أو نفياً بالعلم 
الحقيقي أو التعبّدي أو تنجيزاً أو تعذيراً بالأصل العملى . 

فلاامحالة يكتون المنكيظ غير الستسظ ممه فاإن عمالة جيه 
الخبر الواحد مثلاً هى إحدى المسائل الأصولية وهى تقع فى طريق 
استنباط الأحكام الشرعيّة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذلك 
افده عله الا عير ةو حكن لسر ونا سعط بها هو ورت 
الصلاة مثلاً إذا قام خبر على وجوبها -مثلاً ‏ وهما متغايران موضوعا 
ومحمولاً ولكل منهما جعل مستقل . 

وأمًا المسألة الفقهيّة فهي نفس ما استنبط من المسألة الأصولية 
كوجوب الصلاة. 

ومن هنا يظهر أنّ جملة من القواعد التي قد يبحث عنها في الأصول 
كلها مسائل فقهيّة ذكرت استطراداً كقاعدة الفراغ والتجاوز وكقاعدة اليد 


033 
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وكقاعدة التسامح في أدلة السننء وقاعدة نفي الضررء وقاعدة نفي 
الحرج ونظيرها قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ومالاا يضمن 
بصحيحه لا يضمن بفاسده فإِنّها أيضاً قاعدة فقهيّة وإن لم تذكر في 
مزق 

والوجه في ذلك هو أنّ هذه القواعد وإن كانت كليّة في نفسها إلا أنّها 
لم تقع فى طريق الاستنباط بحيث يستنبط منها حكم آخر غير مفاد 
أنفسهاء وإنما تكون منطبقة على مواردها الجزئيّة مثلاً قاعدة الفراغ 
قاعدة كليّة مجعولة لما إذا وقع الشك في صحّة العمل وفساده بعد الفراغ 
وإنه يبنى على الصحّة فإذا شك أحد فى صلاته بعد الفراغ يطبّق تلك 
القاعدة عليها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى لا من باب الاستنباط 
المقتضى للمغايرة بين المستنبط والمستنبط منه وتعدّد الجعل. 

وبالجملة القواعد الفقهيّة على قسمين. أحدهما: ما يختصسص 
بالشبهات الموضوعيّة كقاعدة الفراغ. وقاعدة اليد. وقاعدتي نفى الضرر 
والحرجء بناء على ما ذكرناه فى محلّه من أن الضرر والحرج فيهما 
شخصى, ولابدٌ من ملاحظة كل شخص حال نفسه؛ فتختصٌ بالشبهات 
الموضوعيّة. فقاعدة الفراغ مثلاً. وهكذا قاعدة اليد إنّما تجريان في 
الشبهة الموضوعيّة كما إذا شك أحد فى صحّة صلاته وفسادها بعد 
الفراغ. أو شك في أنّ المال الشخصي الذي يكون تحت يد زيد هل 
يكون له أم لا؟ فبمقتضى قاعدة الفراغ يحكم بصحّة الصلاة, كما أنه 


بمقتضى قاعدة اليد يحكم بملكيّة المال المذكور لزيد. وهكذا بقيّة هذه 
القواعن» افعدم وعول هذه فى المشائل الأصوليّة أظهن لخدم بوفوعها'فن 
طريق استنباط حكم كلَي إلهِيِ بحيث يلقى إلى العوام؛ بل نتيجتها حكم 
جزئى شخصى, مضافا إلى أنّها من باب التطبيق لا الاستنباط. ونحوها 
الأضول العف العارية فى الشسواي اتعرسوفية: 

ثانيهما: ما يجرى في الشبهات الحكميّة أيضاً كقاعدتي نفي الحرج 
والضرر بناء على جريانهما فى الحرج والضرر النوعيين وقاعدة ما يضمن 
ومالا يضمن. فإنّه لو شك في أن الهبة مثلاً هل توجب الضمان إذا وقعت 
فاسدة أم لا؟ فمقتضى هذه القاعدة لو تمّت - ولم تتم عندنا كما ذكرنا في 
بحث المكاسب أن يقال فيها بعدم الضمانء لأنّ صحيخ الهبة لا يوجب 
الضمانء كذلك فاسدهاء وهذه شبهة حكميّة لعدم اختصاصها بهبة 
شخصيّة. وهكذا لو شك في أنّ البيع الفاسد يوجب الضمان أم لاء 
فبمقتضى قاعدة ما يضمن يحكم بإيجابه الضمان, لأنّ صحيح البيع 
يوجبه. فكذلك فاسده. إلا أنّه مع ذلك لا تكون هذه القواعد أيضاً من 
التسائل ال معولقة لمان مانا تليق :طالن سمناة للها «وسنة اللسفل 
وان كانت كله :مضا الام كات الاسكفاظ والقتوسيط رفعدة الجعل: 
فتلخخص ممّا ذكرنا أن المسألة الأصوليّة هى التى تقع في طريق ١‏ ستنباط 
الوظيفة» لا أن يستفاد الحكم منها في مورد من باب تطبيق الكبرى على 
الصغرى. 


القوق قد الستائل الأ ضولية والفقية اا ااا ااا 0 

وقد فرّق شيخنا الأستاذ (قدّس تدز كيه المعالحون بان المهالة 
الأصوليّة هى التي لا يمكن إلقاء نتيجتها إلى العوامٌ؛ لأنهم لا يستفيدون 
منها شيئاً بخلاف المسألة الفقهيّة فإنّه يمكن إلقاء نتيجتها إليهم مثلاً 
فداه حجيّة خبر العادل في الأحكام الكليّة أيّ فائدة يترتّب عليها 
للعوام بعد فرض عجزهم عن بقيّة مبادي الاستنباط من معرفة الرجال؛ 
وتشخيص الخبر الضعيف عن غيره. ومن دفع المعارضات». ومن الجمع 
الدلالي إلى غير ذلك من الأمور التي لابدٌ للفقيه من ملاحظتها حين 
الاستنباط ؟ وهذا بخلاف المسألة الفرعيّة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا 
واستحباب صلاة الليل ونحو ذلك من المسائل التي تكتب في الرسائل 
العمليّة للعوام "©. 

أقول: ما ذكره الأستاذ (قدس سرّه) وإن كان حكما غالبيًاً فى 
المسائل الفقهيّة إلا أن بعض المسائل الفقهيّة أيضاً لا ينتفع بها العوام 
لاحتياجها إلى الخبرويّة فى مقام التطبيق ولا خبرويّة إلا للمجتهد وذلك 
كقاعذة ماتيضين :ونا لآ تصيمن .ولو 7الاضافة إن الكنيهات الميوضوعية: 
فإنّ أمر هذه القاعدة وتشخيص مواردها ليست كبقيّة المسائل الفقهيّة: 
كوجوب الصلاة. ونحوهاء فإنّها تحتاج إلى الدقة والخبرويّة في العقود. 

وهكذا قاعدة التسامح في أدلّة السنن فإنّها أيضاً مسألة فقهيّة لأن 
نتيجتها استحباب العمل الذي ورد خبر ضعيف على استحبابه. فيكون 


(1) فوائد الأصول 4: 9.". 


العمل .٠‏ متحبّاً بالعنوان الثانوي كاستحبابه بعنوان قضاء حاجة المؤمن. 
إلا أنه مع ذلك كيف يمكن إلقائها على العوام مع أنّهم لم يظفروا بالأخبار. 
ولم يتمكنوا من معرفة مداليلها إلى غير ذلك من الخصوصيّات. وكقاعدة 
نفوذ الشرط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنّة, فإنّها بحاجة إلى خبرويّة 
المخالفة لهما وعدمها وهذا يختصٌ بالمجتهد أيضاء وهكذا كثير من 
فروع العلم الإجمالى: فإنّ القواعد والأصول الجارية فيها وإن كانت كلها 
بلحاظ الشبهة الموضوعيّة إلا أنه لا يتمكن العوام من الجمع بين هذه 
القواعد وتقديم بعضها على بعض. ولو فهّمناهم أصل القاعدة. وكيفيّة 
جريانهاء ودفع معارضاتهاء بل لابدٌ للفقيه من أن يلاحظ هو بنفسه هذه 
الفروع ويتّخذ رأياً فيها ويلقيها إلى العوام في كلّ فرع بخصوصه 
فالأحسن فى الضابط ما ذكرناه. 

ثم إنّه رما يشكل تحقق ما ذكرنا من اعتبار أمرين (ترئّب الحكم 
التسرص على الفجالة الأصولتة نعسها وكوية عن انبكر اعباط لا 
اللظانيق) توم عدم تختتهما ثن معيلة من التسائل الأصوةة. 

الأوّل: في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإنّه ربَما يقال بعدم تحمّق 
الأمر الأوّل فيها لأنّ نتيجة هذه المسألة لا تقع بنفسها في طريق 
الاستنباط. فإنّه إذا قلنا بالاستحالة لا يترتّب على هذه النتيجة حكم 
فرعئ أصلاً, لأنّ غايتها أنّه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في محل 
واحد. كالصلاة في الدار المغصوبة بحيث يكون الكون الواحد مأموراً به 


الفرق بين المسائل الأُصوليّة والفقهيّة 11[ [ |1 [1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 000011 
ومنهيّاً عنه وأيّ حكم فرع يترتّب على مجرّد هذا؟ بل لابدٌ من ضم 
بمالة ا خرف وف إعيمال: فواعن القمارفن فتن أله عنان رفن 
الاستحالة هل يقدّم جانب الأمراو جانب النهى أو يتساقط كلا الحكمين 
ويرجع إلى حكم ثالث فإن اخترنا أحد هذه الوجوه. كما إذا اخترنا تقديم 
جانب النهى -مثلاً ‏ تكون هذه النتيجة واقعة في طريق الاستنباط حينذٍ ؛ 
لأنه عليها يترئّب صحّة العمل وفساده. فالتنيجة: أنه لا يترئّب على 
مجرّد مسألة اجتماع الأمر والنهي بهذا العنوان ‏ حكم فلا تكون مسألة 
اولي يعلن ها ذكرتم د 

والجواب أنه يكفي في كون المسألة أصوليّة وقوعهابنفسها في 
طريق الاستنباط ولو على أحد تقديريه. لا على كلا التقديرينء فإنّهِ لو 
قلنا بالاستحالة فالأمر كما ذكرء وأمّا لو قلنا بالإمكان وإنّه يجتمع الأمر 
والنهى في محل واحد لتعدّد العنوان فرضاً فتقع هذه النتيجة في طريق 
الاستنباط , لأنّه يترتّب عليها حينئذ صحّة العبادة وامتثال الأمر من جهة 
ومخالفة النهي من جهة أخرى من دون احتياج إلى توسيط أمر آخر. 

والقناهة عنان الك أن كرا من الننائل الأصدولئة #تذلف» فاك 
بكألة خكية الغ لا شكال :فى أنها من متتائل عن الأول نم أله لا 
يترئّب على القول بعدم حجيّته حكم فرعئ, لأنّ عدم الحجّة لا يوصلنا 
إلى حكمء وهكذا بقيّة الحجج من الاجماع المنقول والشهرة وغيرهاء 
وهكذا مسألة الظواهر, فإنّه لو قلنا بأنَ الأمرلا يكون ظاهراً في الوجوب, 
بل يكون مجملاً فإنه أيضا لا يترتّب عليه حكم فرعي . 


والسرّ في جميع ذلك إِنّه يكفي في كونها مسألة أصوليّة وقوعها في 
طرق الانتعبباط ولو على انك تقديرهاء وهى الحجَّيّة فى الخبر وغيره 
من الأمارات؛ ووجود الظهور فى الظواهر. 

(الثانى ): فى مسألة الضدّ. فإِنّه رما يقال بفقد كلاالأمرين فيها 
(الأمعياط والمباشرة) في أن «الأمر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضدًه 
أم لا؟» يرجع إلى أن ضدّ الواجب هل يكون حراماً أم لا؟ وهذا حكم 
فرعىّ قابل للانطباق على مصاديقه من باب تطبيق الكبرى على مصاديقها 
لا من باب الاستنباط فتكون قاعدة فقهيّة لا مسألة أصوليّة نظير البحث في 
أن الوفاء بالنذر هل يكون واجباً أم لا؟ فإنّه عنوان انتزاعي قابل للانطباق 
عل أسوو مغعافةفإن الوقاء قل ركنن اناق الصدلة وخر نمطا 
المال؛ وثالثة بالزازة اناك جد هدو الامو تكون مضداقا للتوفاء بالندر 
حسب تعلق النذر بها وعنوان ضدٌ الواجب أيضاً عنوان انتزاعئ عام قابل 
للاتطباق على أمور كثيرة التى منها الصلاة الضاذة لإزالة النجاسة عن 
المسجد -مثلاً -وهي المثال المعروف في ذاك البحث. 

ومع الغض عن ذلك لا يترتب ثمرة على مجرّد إثبات الحرمة على 
القول بهاء لأنّ مجرّد ذلك لا يقع فى طريق الاستنباط. بل لابدٌ من 
تتميمها بأنّ النهى عن العبادة يوجب الفساد. لأنّ النهى في المقام ليس 
نهياً نفسيّاً حنّى يوجب العقاب ونكتفي بهذه الثمرة» بل نهي مَقدّمئَ كما 
. يذكر فى محله, ولا ثمرة فيه إلا اقتضائه فساد العبادة لو كان الضدٌ عبادة 
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[فلابدٌ من ضمح مسألة أخرى وهي اقتضاء النهى فساد العبادة] فلابدٌ من 
ضميمة بحث آخر إلى بحث الضد حتّى يقع فى طريق الاستنباط فهذه 
الجألة نميالا كرون سالة أموقة: 

والجواب ما ذكرناه آنفاً في جواب الإشكال الأول وهو أنه لا يعتبر 
في كون المسألة أصوليّة وقوعها فى طريق الاستنباط على أيّ تقدير بل 
يكفى فيها وقوعها على أحد التقديرين وفى هذه المسألة إذا قلنا بعدم 
الاقتضاء لا يكون الضدٌ منهيّاً عنه ويستنبط منه صحّة العبادة بلا احتياج 
إلى ضميمة بحث آخر. 

معارة اخرى كووافكة الوانهع رايا ا والبسن يجام وإ اناق 
جهة انطباق على مصاديقه بلا إشكال إلا أنّ المبحوث عنه فى المسألة هو 
أن الأمر بالشيء كما يدلّ على وجوب المأمور به هل يدل على حرمة 
ضذه أم لا؟ فهل للأمر دلالتان أو دلالة واحدة؟ فإذا قلنا بعدم الدلالة 
على حرمة الضدٌ يستنبط منها صحّة العبادة المضادّة للواجب فظهر 
اندفاع كلا الإشكالين. 

(الإشكال الثالث) في منسألة مقدّمة لواحب فقد يشكل فيها أيغناً 
بن المبحوث عنه فيها أنّ مقدّمة الواجب هل تكون واجبة أم لا؟ وهذا 
أيضاً عنوان عام قابل للانطباق على مصاديق كثيرة فتكون نتيجتها من باب 
تطبيق الكبرى على مصاديقها لا الاستنباط نظير الإشكال الذي ذكرناه في 
بعث الفيد اننا 


والجواب هو أن المبحوث عنه فى هذه المسألة كما أشار 
المحمّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) -وجود الملازمة بين وجوب ذي 
المقدذمة ووجوب المقدمة وعدمهاء فليس البحث حقيقة عن وجوب 
المقذمة ولا وجوبها بهذا العنوان. بل لابدذ من ملاحظة نفس المبحوث 
عنه من دون تغيير عنوانه. وهو فى هذه المسألة وجود الملازمة وعدمهاء 
ونتيجتها تقع فى طريق الاستنباط أي استنباط الحكم الفرعى في الموارد 
الخاصّة من وجوب هذه المقدّمة الخاصّة وعدمه. وإن كان جهة التطبيق 
أيضاً موجودة. 

هذا مضافاً إلى ما سنذكره فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى من أنه 
لا ثمرة عمليّة لهذا البحث أصلاً بعد استقلال العقل بلزوم إتيان المقدّمة 
والثمرات التى ذكروها هناك كلها مردودة فلو التزمنا بعدم كون هذه 
القسالة امن الميهافا: الا مولن 1 اسن د 

الإشكتال الرابع) سروح الأمسول العسملية الشترعية والحقلية 
عميون أشالء العا عو تتريقب الاسدوال أن باشو كناف اعطق 1 
الاستنباط حتّى فى الشبهات الحكميّة. نظير أصالة الحلّ وهي البرائة 
الشرعيّة مفادها حلَيّة المشكوك فلو شككنا في مورد ‏ ولو كان شبهة 
حكميّة ‏ أنه حلال أو حرام يكون مقتضى تطبيق قاعدة الحل على هذا 
المصداق حلَيّته بلا مغايرة بين المستنبط والمستنبط منه, بل هو نفسه في 
الحقيقة وهكذا رفع مالا يعلمون وقاعدة الاحتياط الشرعى لو ثبتت 
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وهكذا الأصول العقليّة وإن شئت فقل إنّ الأصول العمليّة بين مالا يتتهي 
إلى حكم فرع أصلاً وهي الأصول العقليّة كالبرائة والاحتياط العقليين: 
وبين ما هو بنفسه حكم شرعىّ ويكون من باب التطبيق على مصاديقه 
كالبرائة الشرعيّة أعني قاعدة الحلء لا الاستنباط. والحاصل: أن 
الأصول العمليّة تكون خارجة عن تعريف الأصول كالقواعد الفقهيّة 
لاتحاد الملاك فيهما وهو الانطباق في مقابل الاستنباط . 

والتجرايع ال انهل ال امررلووزة كارت كبوا تكو اقطنيع ادكو 
ولذا يقال هذا مشكوك الحلَيّة وكل مشكوك الحلَيّة حلال فهذا حلال إلا 
الاهناك ضسييةة للأسولالحوافة بها عرق هن اننا[ الوه وهىي 
ما ذكرناها فى أوائل الببحث من آئه لأبد فى كون المسألة أصوليّة من 
دخولها فى أحد الأقسام المبحوث عنها فى هذا العلم ومن تلك الأقسام 
ما يبحث فيه عن الوظيفة المقرّرة شرعاً أو عقلاً للشالً في الحكم الواقعي 
فلابدٌ له حينئذٍ من معذّر شرعئ أو عقلئَ أو منجّز كذلك فهذه الأصول 
العملئة باسرها كو عن العنانا الأسزلنة ملسا ط :انها معد زه ا سي 
للأحكام الواقعيّة شرعاً أو عقلاً ومن هذه الجهة والخصيصة يستنبط منها 
الوظيفة الفعليّة للشاك من باب الاستنباط لا التطبيق وإن كان فيها جهة 
التطبيق أيضاً موجودة. 

والكسافل أ الا مجو الماك الجارية فى الشبهات الموضوعيّة 
المسفادن المنبائل اشرق عبن كنا 


وأمًا الجارية فى الشبهات الحكميّة فهى من جهة أنّها وظائف 
للشاك تعذيراً أو تنجيزاً للأحكام الواقعيّة كوواشو الكبانة لون 
وواقعة في طريق الاستنباط وإن كان فيها جهة التطبيق على مصاديقها 
ا أيضاً. وبعبارةٍ واضحة لا ينحصر الضابط في كون المسألة 
أصوليّة في أَنّه لابدٌ من وقوعها في طريق استنباط الحكم الواقعي كما في 
الحجج والاستلزامات العقليّة. بل هذا أو كونها وظائف للشاك يعرف بها 
الوظيفة العمليّة عند الشك بالواقع وهذه الخصيصة الثانية موجودة في 
الأصول العمليّة والجامع بين الكلّ هو ما يعرف به الوظيفة في مقام العمل 
ما من جهة تطبيقه على الحكم الواقعي المستنبط أو من جهة تطبيقه على 
ماهو وظيفة الشاك. 

والحاصل: أنّ المراد من الاستنباط معنى يكون أعمّ من الحقيقى 
والحكمي ويتحمّق الأول في إثبات الحكم الواقعي أو عدمه واقغا او 
تعبّداً كما في الملازمات العقليّة والحجج التعبّديّة ‏ والثاني يتحمّق في 
الأحول العا نانب يك اد الجك يتن اير ار بعادي 

ومن هنا يظهر أن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة أيضا 00 
فيها هذه الخصيصة: لأنّها وظيفة للشاك إلا أنها لم يبحث عنها في 
الأسرانه لأنهايةا ل يخعاف انيها انان 

كما أنّه يظهر أن قاعدتي نفي الحرج والضرر ‏ بناء على جريانهما 
في الشبهات الحكميّة لا كوه الف ائزة ار مر لله انها قينا 
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أحكام مجعولة في الحرج والضرر من دون أن تكون بعنوان الوظيفة 
للشاكً بل حكم عامٌ مطرد فى جميع الأحكام الحرجيّة والمجرونة ونوهندا 
المرزان لقتعي ع هماامن المتائل الأمتوالقة نظا كاعد تنا تين رونا 
لا يضمن الجارية في الشبهات الحكميّة على نحو الاطراد في جميع 
المعاملات. 


الامر الثالث: 


فى موضوع علم الاصول 


الأمر الثالث: الكلام في موضوع العلم 
البحث فى هذا الأمر يقع عن أمور ثلاثة: 
الأّل: في أنه هل يجب الالتزام بوجود موضوع للعلم أم لا؟ 
الثاني: في أنه هل يجب الالتزام بأن يكون المبحوث عنه فى العلوم 
الأعراض الذاتيّة للموضوع أم لا؟ 
الثالث: في الفرق بين الأعراض الذاتيّة والغريبة. 


فنقول: 


عدم لزوم موضوع للعلم 

ما البحث الأوّل: فقد التزموا بوجود موضوع للعلم ينطبق على 
موضوعات مسائله انطباق الكلّىَ على أفراده؛ وقالوا: لابدٌ من معرفة ذاك 
الموضوع ليكون المتعلّم على بصيرة من أمره. 

أقول: أمّا البصيرة لو سُلُم لزوم الموضوع للعلم فلا تتوقف على 
معرفة الموضوع بل يكفي فيها معرفة الغرض من العلم كما هو واضح. 

وأمَا لزوم أصل الموضوع للعلم فاستدلوا له بالقاعدة المقرّرة في 
الفلسفة من أنّ الواحد لا يصدر إلا عن الواحد وكذلك العكس. وتقريب 
انطباقها على المقام هو أن الغرض من كل علم واحد كالقدرة على 


الاستنباط من علم الأصول وصون اللسان عن الخطاء في المقال من علم 
النحو. وصون الفكر عن الخطاء من علم المنطق وهكذا ولا يترتب هذا 
الغرض إلا على مجموع المسائل وحيث إن ثبوت محمولات مسائل 
العلم لموضوعاتها إنما يكون من جهة اقتضاء نفس موضوعاتها لها 
فالغرض في الحقيقة مترتب على هذه الموضوعات المقتضية لتلك 
المحمولات فلو لم يكن بينها جامع ماهويّ مؤثّر فى الغرض لزم أن 
بصدر الواحد من الكثير وهو مستحيل عندهم لاستلزامه اجتماع علتين 
بل علل متعدّدة على معلول واحد. 

أقول: للمناقشة فى كبرى هذه القاعدة مجال واسع وكذلك القاعدة 
الأخرى وهى «أنّ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» النئ بنوا عليه لزوم 
كون الصادر الأول واحداً وإنّها هل تنم فى خنصوص الأمور التكويئيّة أو 
تعمَّ الفاعل المختار أيضا إلا أنه مع الغضٌ عن المناقشات الكبرويّة لا 
نتم فى المقام لوجوه نذكر بعضها وهى فى الحقيقة مناقشات صغرويّة من 
جهة عدم صحّة انطباقها على المقام. 

«المناقشة الأولى:: أن الغرضن المترئب. على 'العلم ما أن يكون 
واجذا شكصمينا او روه اورواحدا بالعتواق: 

ما على الأول كما قد يُذَعَى بالنسبة إلى علم الأصول بأن الغرض 
منه الملكة التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام وهى أمر وحدانيّ 
صفة من صفات النفس كصفة العدالة» فإنّ هذا الغرض الواحد إِنّما يترتب 


على مجموع المسائل من حيث المجموع لا على الجميع بمعنى أن كل 
مسألة من مسائل العلم يكون جزء السبب لا أنّه يترتب عليها الغرض 
وحدها كي نحتاج إلى جامع بين موضوعاتها ليكون هو الدخيل في 
الدرض فالسبب المؤثر هو المركب من جميع المسائل المسمّى باسم 
العلم وذلك لأنّ كل مسألة وحدها لا تفي بتمام الغرض حنّى يقال بأن 
الغرض مترتّب على جامع بين موضوعات المسائل بل ما يفي به إنما هو 
المجموع من حيث المجموع وهو أمر وحدانىّ نظير الصلاة المركبة من 
أجزاء مختلفة المترئّب عليها غرض واحد ومثاله العرفي المعجونات 
الطبَيّة المركبة من أجزاء مختلفة المترتب عليها غرض واحد كرفع 
المرض ومع ذلك لا ينثلم به القاعدة المذكورة لأنّ ما صدر منه الغرض 
الواعدوهى المركب اها واد 

وعلى الثاني كما هو الحٌّ لأن كل مسألة من مسائل أيّ علم يترئّب 
غلنها غرلاى عصان بها جيك لوالو حتفن السارع ماله أخيرق لا 
ينثلم الغرض المترئّب على هذه المسألة» مثلاً الغرض المترتّب على 
مسألة «الفاعل مرفوع» في النحو غير الغرض المترئّب على مسألة 
«المفعول منصوب» فإنٌ الغرض من الأولى صون اللسان عن الخطاء في 
إعراب الفاعل والغرض من الثانية صون اللسان عن الخطاء في إعراب 
المفعول؛ فمن عرف المسألة الأولى دون الثانية لا يلحن في خصوص 
لقاع كجنا أن الفكبى نون بغييته التكنى ومك عن امول نان 


الغرض المترئب على مسائل الحجج غير الغرض المترئب على مسائل 
الافراك العمليّة فإنّ القدرة على استنباط الأحكام من الطائقة الول سر 
منوط بالقدرة على الاستنباط من الطائفة الثانية ولازمه كون الغرض 
راخدا توه وضتوانتا متمرعا عن عندة أغراضن مكابتة لا شتخصعا وعدليه 
لم يكن الصادر واحداً بل كثيراً فيكون من صدور الكثير عن الكثير. 
وبالجملة على كلا التقديرين لم تكن القاعدة منطبقة بل المقام إمَا 
من باب صدور الواحد من المركب الواحد أو صدور الكثير من الكثير. 
«المناقشة الثانية»: في انطباق الكبرى المذكورة على المقام هي أن 
الغرض المترئّبٍ على كل علم سواء كان واحداً نوعيًا أو شخصيًاً فهو غير 
مترتب على موضوعات المسائل كي يلزم فيها جامع:.بل مترتب على 
النسب الحكميّة فيها فإنّ صون اللسان عن الخطأ في المقال لميترئّب على 
الفاعل بما هو بل يترتّب على نسبة الرفع إليه وثبوته له بل لا يترتب عليها 
أيضاً أعنى لم يترئّب حبّى على نفس المسائل لا بوجوداتها الواقعيّة ولا 
بوجوداتها التدوينيّة كى تقتضى القاعدة المذكورة لزوم وجود موضوع 
جامع بينها بل إِنّما يترّب على العلم بتلك المسائل كما هو واضح وعايه 
فالقاعدة لو اقتضت شيئاً نما تقتضي لزوم وجود جامع بين الإدراكات 
الخاصّة المتعلقة بأفراد النسب الجزئيّة لابين موضوعات المسائل. 
«المناقشة الشالثة»: وهي استحالة تصوير جامع بين موضوعات 


المسائل فى بعض العلوم كالفقه وذلك لأنّ موضوع المسألة قد يكون 


أمرأ وجوديًا كما فى «الصلاة واجبة» و«الزنا حرام»؛ وقد يكون أمراً 
عدمياً كما في تروك الإحرام فإنّ الواجب فيها أمور عدميّة كعدم النظليل 
وعدم الجدال وعدم النكاح إلى غير ذلك من تروك الإحرام؛ والأمر 
الوجوديّ قد يكون ملحوظا باعتبار وجوده الخارجى كما فى مسألة 
عاصميّة الماء الكر والجاري فإِنّ العاصم هو الماء الخارجي لا مطلق 
الماء وكذا لزوم البيع ونفوذه فى النقل والانتقال فإِنّ البيع الموجود 
خارجاً يكون مؤْثّراً في الملكيّة لا المفهوم وقد يكون ملحوظاً بما هو 
طبيعة من الطبايع كالأمثلة المذكورة لأنّه لو كان الموضوع فيها الوجود 
الخارجى لكان من طلب الحاصل . 

ثم إن الموضوعات مختلفة بحسب المقولات فبعضها من مقولة 
الكيف كالتكلّم وبعضها من مقولة الجدة كالركوع, وبعضها من مقولة 
أرق كه لابحقى واي جامع مقولىّ بين الأمر الوجودي والعدمي وبين 
المقولات المتباينة مع أنه لا جامع بينها وكلّ منها برأسها يكون جنسا 
عالياً. ثمّ أيّ جامع بين الطبيعة الملحوظة من حيث هي وبين ما هي 
ملحوظة بوجودها الخارجى ؟! 

وهكذا الكلام في علم الأصول إذ بعد ما عرفت أنّ جملة مسائلها لا 
تخلو. عن الأقسام الثلاثة التي ذكرناها ‏ أعنى بحث الاستلزامات العقليّة 
والحجع والأصول العملية إفأئ جامغ مقولن يمكن أن .يون جاتماً 
لموضوعات هذه المسائل التى بعضها مسائل عقليّة كالملازمة بين 


وجوب ااشيء ووجوب مقدّمته عقلاً وبعضها ترجع إلى دلالة اللفظ 
كدلالة الأمر على الوجوب التي هي من مباحث الحجج الصغرويّة على ما 
ذكرنا وبعضها وظيفة عمليّة للشاك موضوعها الفعل المشكوك حكمه. 

وحاصل الكلام: أنه لا دليل على لزوم وجود جامع بين موضوعات 
المسائل يكون هو موضوع العلم بل الدليل يدلنا على استحالته كما 
عرفت آنفاً. 

«المناقشة الرابعة»: قد أشرنا في تقريب استدلالهم لكشف وحدة 
الغرض عن وحدة المؤ إلى أن محمولات المسائل تكون مؤثرة في 
حصول الغرض لا محالة فإنَ الموضوعات بما هي لا أثر لها فى حصول 
الغرض وحيث إِنّهها تكون من مقتضيات الموضوعات فلابدٌ وأن يكون لها 
جامع ذاتى مؤثْر فى حصول الغرض بمقتضى قاعدة السنخيّة فى الصدور 
وَتكون الففيعة أن وحدة الغرض تكشف عن وحدة جامع ذاتئ في 
المحمولات ولترتّبه عليها ووحدة الجامع المحمولى تكشف عن وحدة 
جامع موضوعيّ لأنها من مقتضياتها وتكون النتيجة أنّ موضوع العلم هو 
المؤثّر الأصلى في ترتّب الغرض مع الواسطة وهي الجامع المحمولي 
فلابدٌ من لحاظه. 

وفيه: إِنّه لا مجال لكشف جامع حقيقئ محمولىئ مؤثر فى حصول 
الغرض لتباين المحمولات غايته. توضيحه: إن محمولات المسائل في 
علم الققه تاذ تكو من ال ون الاعتباريّة غالبا كالأحكام الخمسة 


التكليفيّة فإنَ الصلاة واجبة وشرب الخمر حرام وكالأحكام الوضعيّة 
كالملكيّة والزوجيّة ونحوهما وبعضها من الامور الانتزاعيّة كالشرطيّة 
والجزئيّة والمانعيّة المنتزعة من القيود المعتبرة في العبادات 
ابنذ سو عير اث جندى السسانا السدينة ركم تكن من ال مور 
التكوينيّة كنجاسة الدم -مثلاً ‏ لو كانت النجاسة من القذارات الخارجيّة 
فأيّ جامع مقولئ ذا أثر بين هذه المحمولات؟ إذ لا جامع حقيقي بين 
الأمور المعا بل والاععارثة وكذابين نفس الاأععبازيات. 

وكذا الحال في عل الاضون فأيّ جامع بين ظهور الأمر في 
الوجوب وحجيّة خبر الواحد. 

فتحصّل أنه لاجامع محمولئ يكشف عن جامع موضوعئ. 


عدم انحصار البحث بالأعراض الذاتيّة 

البحث الثانى : في لزوم كون المحمولات المبحوث عنها في العلم 
عوارض ذائيّ لموضوع العلم وعدمه, فنقول: المشهور هو ذلك ومن هنا 
يرد عليهم الإشكال في أغلب العلوم لعدم كون المبحوث عنه أعراضاً 
ذاتيّة لموضوع العلم. 

وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أقسام العرض وبيان ما هو العرض 
الذاتي عندهم وما هو العرض الغريبء وليعلم قبل ذلك أنه ليس المراد 
من العوارض خصوص المقولات التسع العرضيّة المقابلة للجوهرء بل 
المراد بها مطلق اللواحق وإن كانت أموراً اعتباريّة كالحجّيّة والملكيّة في 
قبال الذاتي فى باب الإيساغوجي كالجنس والفصل ولا الذاتي في باب 
البرهان كالإمكان للإنسان فإنّه المنتزع عن ذات الماهيّة من دون ضميمة 
شايع 

وبالجملة فقد قسّم القدماء العوارض إلى سبعة أقسام لأنّ العارض 
إمّا أن يعرض للشيء بلا واسطة كعروض العلم والإدراك على النفس 
الناطقة وهذا يكون عرضاً ذاتياً بلاكلام أو معهاء وعلى الثانى إِمّا أن تكون 
الواسطة داخليّة أو خارجيّة. 

وعلى الأوّل ما تكون تلك الواسطة الداخليّة الجزء الأعمّ وهو 


الجنس ”© أو المساوي وهو الفصل. ولا ثالث لأنّ المراد من الأخصّيّة 
حينئذٍ إنّما هو بلحاظ الجزء الآخر وهو الجنس لا المعروض وهوالنوع 
إن الفصل يكون مساوياً له كالناطق بالإضافة إلى الانسان ©. 

وعلى الثاني - أي الواسطة الخارجيّة ‏ إمَا أن تكون تلك الواسطة 
الخارجيّة مساوياً أو أعمَ أو أخصّ أو مبايئاً لذي الواسطة ولا خامس 29 

فظهر أنّ ما يكون بواسطة أمر خارجئّ أربعة؛ وما يكون بواسطة 
أمر داخلىّ اثنان» وما لا واسطة له واحد فالمجموع سبعة. 

وقد اتفقوا على أنّ العارض للشىء بلا واسطة والعارض له بواسطة 
الجزء المساوي وهو الفصل عرض ذاتىّ» وعلى أن العارض بواسطة أمر 


خارجى مباين أو أعم عرض غريب واختلفوا فى الثلاثة الباقية وهى 


(1) كعوارض الجنس المحمولة على النوع في قولنا «الإنسان متحرّك بالإرادة» والأكثر على أن 
هذا من الغريب. 

(1) وذلك كما في حمل عوارض الفصل على النوع كما في قولنا الإنسان متكلّم فإنَ التكلم من 
عوارض القوّة الناطقة وهى فصل الإنسان وهذا أيضاً من العوارض الذاتيّة. 

)0 أما الاو ذأعن الستاوى العاسسى نكما نى عروقق اليك للإيماة بواسطة أمر مساو 
له خارج عن ذاتة كالسك ول «الانسان الاك كن نوالا دون أن عدا متك 
الذاتي لأنّ المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء. 
وأمًا الثاني أي الواسطة الخارجيّة تكون أعمّ من المعروض وهذا كما فى حمل عوارض 
عَرَض الجنس على النوع كما في قولك الإنسن ماش فإنّ المشي من عوارض المتحرّك 
بالإرادة وهو خارج عن حقيقة الحيوان الذي هو جنس للإنسان. 
وأمًا الثالث وهو ما يعرض على الشىيء بواسطة أمر خارج أخصّ فهو كما في حمل عوارض 
الغنصل أو النوع على الجنس كما في قولنا بعض الحيوان متكلم. 
وأمًا الرابع أي الواسطة المباينة فقد مثّلوا له بعروض الحرارة للماء بواسطة النار. 


العارض بواسطة جزء داخليَ أعمّ كعوارض الجنس بالنسبة إلى النوع. 
والعارض بواسطة أمر خارجئ مساو. والعارض بواسطة أمر خارجئ 
أخصٌ كعوارض الفصل أو النوع بالنسبة إلى الجنس في أنّها من الذاتي 
أو الغريب» والجمهور على أن ما يعرض الشيء بواسطة أمر خارجيّ 
أخصّ من العرض الغريب وكذا ما يعرضه بواسطة الجزء الداخلي الأعم. 
ومن هنا أشكل عليهم في أكثر العلوم بأنّ موضوعات مسائلها تكون 
أخصٌ من موضوع العلم فيكون عوارض موضوعات المسائل من 
اراق العرية التو جوع الطلع لأا تعر سيا بوايتفلة امبو تارب اسفن 
وهو الفصلء مثلاً موضوعات مسائل علم النحو الفاعل والمفعول 
والمضاف والمضاف إليه وغير ذلك من أفراد المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات وهذه كلها أخصٌ من موضوع علم النحو الذي هو عبارة 
عن الكلمة والكلام؛ فالرفع الذي هو عارض للفاعل مثلاً يكون عارضا 
للكلمة بواسطة أمر خارج أخصّ وهي الفاعليّة وهكذا الكلام فى علم 
الفقه فإنٌ موضوع المسألة فيها كالصلاة والصوم والحجّ وغير ذلك يكون 
أخصٌّ من موضوع العلم الذي هو عبارة عن فعل المكلّف وقس عليهما 
بقيّة العلوم. 

والحاصل أنّ عدّهم ما يعرض للشيء بواسطة أمر خارج أخصّ من 
الأعراض الغريبة ينافي ما التزموا به من أنّ المبحوث عنه فى العلوم لابدّ 
أن يكون من الأعراض الذاتيّة لموضوع ذاك العلم. هذا فى غير علم 
الاضول: 


وأمًا فيه فيشكل عليهم أيضاً بأنّ ما التزموا به من كون المبحوث عنه 
في العلم لابدٌ وأن يكون عرضاً ذاتيًاً لموضوع العلم ينافي عدّهم ما 
يعرض للشيء بواسطة أمر داخلىئ أعمّ من الأعراض الغريبة فإنّ 
نوطبوطالةةالبشائل فى عف الأضول: فشكن يققة القيلوم تكن أنه رس 
موضوع العلم فإنَ موضوع هذا العلم على المشهور هي خصوص الأدلة 
الأربعة لكن موضوعات أغلب المسائل تكون أعم مثلاً في مباحث 
الألفاظ يببحث عن دلالة الأمر على الوجوب والنهى على الحرمة سواء 
كانا في الكتاب أو السئّة أم لاء وهكذا بحث العام والخاص والمطلق 
والمقيّد والمفاهيم ومباحث الاستلزامات العقليّة وغيرها فإن موضوع 
مسائلها أعمّ من موضوع العلم فيكون عروضها لموضوع العلم بواسطة 
جزء داخلئ أعم فإنٌ مطلق الأمر صادق على الأمر الكتابي على نحو 
صدق العام على الخاصض . 

نعم لو كان البحث فى باب الاستلزامات عن الحسن والقبح دون 
الجواز والامتناع لاتحد موضوع المسألة مع موضوع العلم وذلك 
لاختصاص الحسن والقبح بالحكيم لكن الأمر ليس كذلك. 

وحاصل الإشكال في علم الأصول وبقيّة العلوم هو أنه لابدٌ من رفع 
اليد عن أحد أمرين: إِمّا رفع اليد عن الالتزام بأنّ المبحوث عنه فى العلوم 
لابدٌ وأن يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم, وإمّا رفع اليد عن أن ما يعرض 
للشيء بواسطة أعم داخلى أو أخصٌ خارجئ من الأعراض الغريبة. 


وقد تكلّف كل من الأصحاب لدفع هذه العويصة ومنهم صدر 
المتأليهن في بعض كتبه إلا أنّ جوابه يختصٌ بدفع الإشكال عن خصوص 
عق الفجهة دون :لكلو ودوة ملم الأ ضول إن الاشكال فيه عير 
مبنى على الإشكال في بقيّة العلوم كما عرفت. 

أقول: إنّ هذا الإشكال إِنّما أتاهم من ناحية التزامهم بأنّ المبحوث 
عنه في العلوم لابدٌ وأن يكون من الأعراض الذاتيّة لموضوع العلوم وليت 
شعري إِنّ أيّ دليل أو آية أو رواية دلّهم على ذلك بل هو شعر بلا ضرورة 
وقول بلا حجّة؛ وما يساعد عليه البرهان والاعتبار أن اللازم هو أن يكون 
المبحوث عنه في كل علم ما يترتب عليه الغرض المنظور من ذاك العلم 
سواء كان من الأعراض الغريبة لموضوع العلم بناء على لزوم وجوده أو 
الأعراض الذاتيّة له. وسواء كان عرضاً غريباً لموضوع المسألة أو ذاتياً له 
فالالتزام بأنّه لابد من أن يكون المبحوث عنه أي محمولات المسائل 
أعراضاً ذاتيّة لموضوع العلم بالمعنى الذي ذكروه بلاموجب أصلاً فإنّه 
لادخل لذلك فى كون المسألة من مسائل العلم وعلى ذلك يظهر اندفاع 
كاةالاشكالين من أسلهما فللا حاتجة إلى تكلفمنا أفناة قنيخنا الأستاذ 
(قدس سرّه) فى مقام الجواب من اعتبار قيد الحيثيّة على أنه لا يخلو من 
الإشكال كما نبهنا عليه في تعاليقنا على التقريرات إن شئت فراجع ”". 


وبالجملة بعد ما عرفت من أنّه لا يمكن الجمع بين الأمرين أي 


(5) اجو التقريراك 4/9 نش رمؤششنة صاحب الآمر ة. 


الالتزام بأنَ المبحوث عنه في العلوم هو العرض الذاتي لموضوع العلم 
والالتزام بن عوارض الجنس يكون غريباً بالإضافة إلى النوع كما أن 
عوارض النوع يكون غريباً بالإضافة إلى الجنس فلابدٌ من رفع اليد عن 
الأول وإلا فالالتزام بأنهما من الأعراض الذاتيّة لصحّة الإسناد حقيقة 
وبلا مجاز. 


الفرق بين العرض الذاتى والغريب 

البحث الثالث: فى الفرق بين العرض الذاتى والغريب ولم يزد سيّدنا 
الأمقاد على نآ هدم عن الترق بيتيمااغيينا راكما لم يتعوضن له انين مين 
ذلك لأجل عدم ظهورثمرة لذلك في المقام بعد فرض عدم لزوم انحصار 
المبحوث عنه في العلوم في الأعراض الذاتيّة بالمعنى الذي ذكروه وهو 
العروض بلا واسطة أو بواسطة المساوي الداخلي أو الخارجي. 
والتزموا بأنّ الأربعة الأخرى غريبة وهي ما يعرض على الشيء بواسطة 
أمر أعمّ داخلياً كان أم خارجيًا. أو الأخصّ الخارجي أو المباين كما 
تَقدّمت أمثلة ذلك. 

بل الصحيح أن يقال: كل هذه السبعة أعراض ذاتيّة لصحّة الإسناد 
إلى ذي الواسطة وإن كان هناك واسطة تتحد مع وجود ذي الواسطة 
خارجاً كما هو الحال في سيّة من الموارد المذكورة التي لها واسطة فإنّها 
صفات للجزء التحليلى العقلى للنوع والجنسء وهذا المقدار لا يوجب 
الغرابة مع فرض صحّة الإسناد إلى ذي الواسطة حقيقة لاتحادهما في 
الوجود الخارجيء نعم لو كانت الواسطة واسطة في العروض بمعنى 
الإسناد كان الإسناد إلى ذي الواسطة مجازياً كما في: زيد كريم جاره, 
وهذا خارج عن نسبة موضوعات العلوم مع موضوعات المسائل لأنها 
حقيقيّة -كما ذكرنا ولا مجاز هنا بوجه. 


في تمايز العلوم 

ثم إن وقع الكلام بينهم في أن تمايز العلوم هل هو بالموضوعات 
أو بالأغراض. ذهب المشهور إلى الأوّل وفى الكفاية إلى الثاني 27 

وتنقيح الكلام.في المقام على وجه ينضح به محل النقض والإبرام 
بأن يقال: إن الكلام ارة مقع في تمييز علمين ذاتً وأخرى في تمبيز 
المتعلّم العلم الذي يريد تعلّمه عن بقيّة العلوم؛ وثالثة فى تمييز المدوّن 
لاترسان مادم عن مسال بلدا العار باد ردن ناسنالل 
ويدوّن جملة منها في هذا العلم وجملة أخرى في علم آخر وهكذا. 

آم[ الارل فحص التدة قازة ياهال المرضوء أن كتوق اجام 
المنطبق على موضوعات مسائل احد العلمين غير الجامع المنطبق على 
موضوعات المسائل المدوّنة في العلم الآخر. وقد يكون بالمحمول. 
وقد يكون بهما معاً كما هو الحال فى تمييز إحدى المسألتين عن 
الأخرى. فلوفرض اشتراك علمين في عدّة مسائل كان المجموع المركّب 
في كل منهما غير الآخر وهذا أيضاً تمييز ذاتى: فلا ينحصر في 
الموضوع. 

وأمًا المقام الثاني وهو تمييز المتعلّم الجاهل فيمكن أن يكون 
بالغرض والموضوع على وجه الإجمال أو التفصيل والمحمول من دون 


. كفاية الأصول ص8 طبع مؤسّسة آل البيت لبه‎ )١( 


وبعبارة واضحة إذا أراد المعلّم أن يميّز العلم الذي يريد تعليمه 
للمتعلّم حتّى يكون على بصيرة من العلم الذي يقصد تعلّمه ولوإجملاً 
ننفت لد أن بعتو ةالقم بك[ بمين علده الأنوالاريضة يوون معبيق 
أحدهاء فيجوز أن يشرح له الغرض من هذا العلم كأن يقول له إن الغرض 
من علم النحو هو حفظ اللسان عن الخطأ في المقال فالمتعلّم يعرف أن 
هذا الغرض إنما يترتب على هذا العلم دون بقيّة العلوم فيميّزه عنها 
بذلكء كما أنّه له أن يبيّن له موضوع العلم بأنّه الكلمة والكلام, أو اللفظ 
العربي من حيث إعراب أواخر الكلم؛ فيشرح له الموضوع على وجه 
الإجمال فيميّز المتعلم علم النحو عن بقيّة العلوم بذلك؛ ولو لم يعرف 
الفوفن قوسا« لآنه. ركفن فى الحم المددوقة الامسالة كما الداله أن 
بين له موضوع أبواب العلم على وجه التفصيلء كأن يقول: إن علم النحو 
يبحث فيه عن إعراب الفاعل والمبتدأ والخبر والمفعول والمضاف إليه 
إلى فعن ذلك جرع الكرفوعاث:والتتصوات والجتكرورات: كما اله له 
أيضاً أن يبيّن له محمولات مسائل العلم كالرفع والنصب والجرٌ فى علم 
النحو فبكل من هذه الأمور يحصل تمييز للمتعلّم ويعرف العلم ويكون 
على بضيرة فنة غلى وجه الاجمال» لكلل يون طالباً للمجهول المطلق 
فلا مجال للنزاع في هذا المقام في أنّ المايز هل هو الموضوع أو الغرض 
بل هذا وذاك معاً. 

ولعلّ ما ذكره المشهور من أنّ تمايز العلوم بالموضوع لأجل أنه 


أشرف من الباقي لتربّبٍ الغرض والمحمولات عليه لا محالة لا أن 
مرادهم انحصاره به. 

آم المقام الثالث وهو التمييز فى مقام التدوين فيختلف الحال 
بحسب اختلاف الموارد؛ فإنّه قد يكون التمييز فى هذا المقام بخصوص 
الغرضء كما إذا فرضنا أنّه يترنّبِ على العلم غرض خارجى يكون هو 
المقصود من العلم؛ كما في علم النحو مثلاً. فإنّ الغرض المترتّب عليه 
حفظ اللسان عن الخطأ فى إعراب أواخر الكلام. وكما فى علم الصرف 
فإنّ الغرض منه حفظ اللسان عن الخطأ فى هيئات الألفاظ المفردة؛ وكما 
في علم الأصولء فإنّ الغرض منه القدرة على الاستنباط, وهكذا كما هو 
الحال فى أكثر العلوم فإنّه إذا كان هناك غرض خارجئ مترتّب على علم 
يجب على المدوّن تدوين جميع المسائل التى تكون دخيلة فى حصول 
هذا الغرض الوحداني. سواء كان لموضوعاتها جامع أم لا. ولو كانت 
العبرة في مثله بتعدّد الموضوع لزم أن يكون كلّ باب بل كل مسألة علما 
برأسه لتغاير موضوعاتهاء وقد يكون التمييز بالموضوع فقط وذلك كما 
في العلوم التي لا يترتّب عليها غرض خارجي. وإنما كان المقصود منه 
مجرّد معرفة أحوال هذا الموضوع. فالعلم بنفسه مطلوبء ولو لم يترتّب 
عليه غرض خارجىء وذلك كما إذا أراد المدوّن البحث عن جميع 
أحوالات الانسان النفسانيّة والجسمانيّة من دون ترئّب فائدة عمليّة على 
ذلكء بل كان المقصود مجرّد معرفة ذلك؛ وكما فى علم الفلسفة العالية؛ 


فإنٌ الغرض منه مجرّد العلم وتحلية النفس به لا أثر خارجي. فإن الميز 
حينئذٍ يكون بالموضوع لا بالغرض. لعدم وجود غرض خارجئ فى البين 
على الفرض . 

وقد يكون بالمحمولات كما لو تعلّق غرض المدوّن بالبحث عمًا 
يعرضه هذا المحمول. كما لو أراد مثلاً استقصاء جميع ما يكون واجبا 
في الشرع مثلء أو جميع ما يكون حراماً من دون نظر إلى موضوع دون 
موضوع. بل النظر إِنْما هو إلى خصوص هذا المحمول على العكس من 
الصورة السابقة؛ فإِنٌ النظر فيها إلى خصوص الموضوع. كالإنسان 
والمبحوث عنه هو أىّ عارض عرضه. 

وبالجملة التمييز في مقام التدوين إِنّما يكون بخصوص أحد هذه 
الأمونةإفا:العرضى اززم الموضوع ونا التستكمول حصني« السلا الخلومء 
فلا ينحصر التمييز فى أحدهاء بل لابدٌ من أحدها معيّنا. فإطلاق كلام 
المشهور القائلين بأنّ تمايز العلوم بالموضوعات, وهكذا إطلاق كلام 
صاحب الكفاية بأنّ تمايزها بالأغراض ليس على ما ينبغي بل الصحيح 
هو الفرق والتفصيل كما ذكرنا. 

هذا كلّه في بيان موضوع العلم على الوجه الكلى وما يلحق به. 

ومحصّل ما ذكرناه إلى هنا في موضوع العلم على النحو الكلى هو: 

١‏ -لا ضرورة في الالتزام بوجود موضوع للعلم لعدم توقف تدوين 
العلم على ذلكء إذ يكفي في تدوينه اشتراك مسائله فى حصول غرض 


خاص» كما في الفقه وأصوله إذ قلنا إنّه ل موضوع لهماء بل دُوّنَ الأول 
لغرض معرفة الأحكام الشرعيّة» ودُوّنَ الثاني للقدرة على استنباط تلك 
الأحكام, لا أكثر كما تقدّم -. 

١‏ على تقدير وجود الموضوع لعلم كما هو الأكثر -لا يجب أن 
يكون البحث مختصّاً بأعراضه الذاتيّة على اصطلاح المنطقيين بل يعم 
العرض الغريب لو كان داخلاً في حصول الغرض فيكون المبحوث عنه 
هوالعرض الذاتى على اصطلاح الأصوليّين وهو أعمّ من اصطلاح 
المناطقة لكفاية صححة الإسناد فى كون العرض ذاتيّاً في مقابل الإسناد 
المجازي. 

ان جنا و الغاوم نعل انرو والمر ومو واليخدرك شرن 
ولا ينحصر فى شىء من ذلك كي يقال هل المييّز هذا أو ذلك. 


موضوع علم الأصول 

تقدّم أنّه لا موضوع بمعنى الجامع الحقيقي المتأصّل بين مسائل 
لول ولا الفقه لتباين موضوعات مسائلها تبايناً كليًاً لا جامع بينها 
أصلاً وإنّما يجمعها حصول الغرض ففى الفقه العلم بالأحكام الشرعيّة, 
وفى الأصول اقدرة عتلن افمسساطهاء الا أن المتووو جيم أن فوصوة 
غل الأول #الادله الأرسة» والتعروف أيه انها تكرن مو ضرعا بعد 
الفراغ عن دليليّتها فهي موضوع لعلم الأصول بما هي أدلّة كما عن 
صاحب القوانين. وأورة عليهم بأنّ هذا يوجب خروج جميع مباحث 
الحجج عن كونها مسائل لهذا العلم, فإنٌ البحث فيها عن دليليّة الدليل لا 
عن عوارضه بعد الفراغ عن دليليّته فأكثر مباحث هذا العلم يخرج عن 
كونها مسائلاً له كالبحث عن حجّيّة الخبر بلا معارض او معهء والبحث 
عن حَجّيّة الشهرة أو الإجماع المنقول أو حجّيّة الاستصحاب أو بقيّة 
الأصول العمليّة فتنحصر مسائل العلم في مباحث الألفاظ لأنّ البحث 
فيها ليس عن حجَّيّة الظهورات بل البحث فيها عن عوارضها مثلاً البحث 
عن أنّ الأمر هل هو ظاهر فى الوجوب أو الندب أو لا هذا ولا ذاك لا 
يكون بحثاً عن حجّيّة ظهور الأمر في شيء فإنّ ذلك أمر مفروغ عنه بل 
البحث في أنّه ظاهر في أيّ شيء ؟ 
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ولايخفى أنّ دخول مباحث الألفاظ فىمسائل العلم مبنى على كون 
عوارض الجنس من العوارض الذاتيّة للنوع لأنّ موضوع هذه المسائل 
أعمّ من الأدلة الأربعة وإلَا فهى أيضاً تكون خارجة فلا يبقى لعلم الأصول 
نسألة يتحة"فيها عن الأدلة الأربعة أصلاً لأنّ مسائلها على شلؤكثة طوائف 
أو أريعة: 

الأولرة القسط ناف السفة لسرن شروت شىء ووجود 
مقدّمته فإنّ البحث في هذه عن لوازم الأحكام بما هي أحكام سواء كانت 
في الأدلة الأربعة أم لا فليس بحثاً عن عوارض الأدلة الأربعة بل هي من 
المبادئ الأحكاميّة على الوجه الكلى ' 

الثانية : مباحث الحجج والأمارات فهي أيضاً تخرج عن موضوع 
الأول لأن السعت افيها سثماتها غين الذليلية متكون من المبادئ 
التَصديقية لعلم الأضول حت منبحت التعادل والتراجيح لأنّ البحث فيه 
في الحقيقة عن حجَّيّة أحد المتعارضين وكذا البحث عن حجّيّة العقل 
وظواهر الكتاب. 

الغالثة: مباحث الأصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة فهي أيضاً من 
المبادئ الأحكاميّة لأنّ المبحوث عنه إِنّما هو الحكم الواقعى المشكوك 
وما يلزمه من الحكم الظاهري إثباتاً ونفيا شرعاً أو عقلاً هذا مضافاً إلى أن 
موضوع البحث فيها أعمّ من الأدلة الأربعة. 

نعم تبقى مباحث صغريات الحجج اللفظيّة كظهور الأمر في 
الوجوب ونحوه بعد الفراغ عن حجّيّة أصل الظهورات فإِنّه بحث عن 


العوارض !لذاتيّة فى الصغريات إلا أنّها أعمّ من الأدلّة الأربعة أيضاً كما 
ونا فاذستن مسال أموك الاؤقد غدرت عن الألة الأربعة بوضة. 

ومن هنا جعل بعضهم كصاحب الفصول (رحمه الله) الموضوع 
ذوات الأدلة لا بما هى أدلة فراراً عن هذا الإشكال إلا أنّه مع ذلك لا يسلم 
عن الإشكال ولا يجدي في دفعه هذا الجواب وذلك لأنّ موضوع أكثر 
المسائل ليس من الأدلة الأربعة كخبر الواحد والشهرة والإجماع المنقول 
والاستصحاب ومسائل الاستلزامات العقليّة التي يكون الموضوع فيها 
نفس الأحكام ولو لم تكن مدلولة لدليل كبحث مقدّمة الواجب والضدٌ 
واجتماع الأمر والنهي نعم مباحث الألفاظ تكون داخلة في مسائل العلم 
(بناء على كون عوارض الجنس عوارض ذاتيّة للنوع كما ذكرنا آنفاً) إلا 
البحث عن حجّيّة ظواهر الكتاب وحجِّيّة العقل وهذا هو الفارق بين 
القولين فإنّهما من الأدلة الأريعة. 

ومن هنا جعل الشيخ (قدّس سرّه) المبحوث عنه في مبحث حجّيّة 
الخبر الواحد هو ثبوت السئّة بالخبر حتّى يكون موضوع المسألة من 
الأدلة الأربعة. 

وفيه: إن إن كان المراد الثبوت التكويني بمعنى أن يكون إخبار الراوي 

عله لغوت السَئة تكوينا فهو أمر غير ميعقول لأن الأفر الستاخر كيفك 
يكون علّة لوجود الأمر المتقدّم عليه بالزمان ولا يريده الشيخ (قدس 
سرّه) أيضا. 


وإذكان الفراد فوت التكة عند مق وضل إلية اين يمع أن 
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يكون الخبر علّة لحصول العلم بوجود السئّة فهو أيضاً غير صحيح لأنّه 
الخبر الواحد في مقابل الخبر المتواتر لا يوجب أكثر من الظنّ بالمخبر به 
وإلالم يكن مجال للبحث عن حجّيّته فإنّ العلم حجّة بلاكلام. 

وإن كان المراد ثبوت السئّة به تعبّداً وفى عالم التشريع ففيه أوّلاً: نه 
لو تمّ هذا الإرجاع فإِنّما يتم فى خصوص الخبر وأمّا بقيّة المباحث 
كالشهرة والاستصحاب وغيرهما فلا يتم فيهما ذلك لأنّها تقوم على نفس 
الأحكام لا السنّة. 

وثانياً: إنّ حقيقة الثبوت التعبّدي عبارة عن جعل الطريقيّة للخبر 
وتتميم الكشف فالمجعول فى الحقيقة صفة الطريقيّة للخبر ولا يجدي 
التغيير فى العبارة فى تغيير الواقعيّات فالموضوع نفس الخبر والمحمول 
الحجّيّة لا أن الموضوع السنّة ومحموله ثبوتها بالخبر. 

والصحيح أن يقال: إنّهِ لاموضوع لعلم الأصول أصلاً كي يقال إنّه 
الأدلة الأربعة بما هى أو بما هى آلة حبّى يشكل عليه بما ذكر لما عرفت 
من أنه لا يلزم أن يكون موضوع للعلم جامع بين موضوعات مسائله بل 
بعك قن علج الأضول عو كل ماله قم شيجة البجدك عننهااتى ,طري 
الاستنباط سواء كانت موضوعاتها الأدلة الأربعة أو غيرها فوحدة علم 
الأصيو ل الما تكو نو بده الفترضى الداع اغا ليتائلة المشلفة وان 
أبيت إلا عن وجود موضوع له فهولا يكون إلا جامعاً انتزاعيًاً بين 
موضوعات مسائله وهو جامع وسيع يشمل الأدلّة الأربعة وغيرها وهو ما 
يمع فى طريق الاستنباط الفقهى . 


الامر الرابع: 


الأمر الرابع: في الوضع 
الكلام في الوضع يقع في جهات ثلاثة : 
الأولى: في أنّ دلالة الألفاظ على معانيها هل هي ذاتيّة أم بالجعل ؟ 
الثانية : فى أنّ الواضع من هو؟ 


الجهة الأو لى: في الدلالة الذاتيّة 


فرّما يقال إِنّ دلالة اللفظ على المعنى ذاتيّة بمعنى أنّه يكون هناك 
مناسبة بين اللفظ والمعنى مناسبة واقعيّة تكون هى الموجبة للدلالة على 
المعنى من دون حاجة إلى الوضع. 

وفيه: إِنّه إن كان المراد وجود ملازمة فعليّة بين اللفظ والمعنى 
بحيث متى تصوّر اللفظ ينتقل إلى المعنى فيكون ملازمة فعليّة بين تصوّر 
اللفظ والانتقال إلى المعنى كالعلّة والمعلول. 

(وبعبارة واضحة إِنّه يكون بين اللفظ والمعنى المناسبة إلى مرتبة 
توجب الانتقال إلى المعنى بمجرّد تصوّر اللفظ وسماعه من دون حاجة 


إلى وضع واضع واعتبار معتبر) ففساده ظاهر. لأنّ لازمه عدم الجهل بلغة 
من اللغات. فكيف بلغة واحدة مع أنّا نرى بالوجدان أنّ أهل لسان واحد 
لا يعرفون جميع لغاتهم فضلاً عن بقيّة اللغات. 

وإن كان المراد أنّه يكون بين اللفظ والمعنى مناسبة اقتضائيّة للوضع 
لا علّة للدلالة يعرفها الواضع فقط. فيجعل اللفظ الخاصٌ بإزاء المعنى 
المخصوص لينتقل إلى المعنى بعد الوضع لأنّ المناسبة اقتضائيّة للوضع 
لاعلّة تامّة للانتقال إلى المعنى من دون حاجة إلى الوضع. 

ففيه: إنّهِ خلاف الوجدان أيضاً كما يظهر لنا في الأعلام الشخصيّة, 
والأمور المخترعة التى تسمّى باسم خاصٌ. فإنّ الواضع لا يدرك مناسبة 
بين اللفظ الذي وضعه على ابنه مثلاً مع المعنى وإن كان يختار لفظأ 

وإن كان المراد أنّه هناك مناسبة واقعيّة ذاتيّة بينهما لا يدركها حتّى 
الواضع وإن كانت تدعوه إلى الوضع من دون التفات إليها فرضاً. 

ففيه إنّهها وإن كانت ممكنة في نفسها كالملازمات بين أمرين الثابتة 
واقعا وأزلاً من دون حاجة إلى اعتبار معتبر أو فرض فارض سواء كان 
طرفاها مستحيلين أو ممكنين أو مختلفين لعدم توقف صدق الملازمة 
عل صدق طرفيها كما في قوله تعالى: ١‏ لَوْ كَانَ فِيهمًا آِهَة إلا اللهُلقَسَدَما 4 © 
ونا كتان تيت وكمرة عن كنات قر سه المقر ات سروه 
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دلالة الألفاظ هل هى ذاتيّة أم بالجعل ؟ اذم بحب امج و مالس باس 
المتأصّلة. فلا مانع ثبوتا من وجود المناسبات بين الألفاظ ومعانيها 
كالملازمات نفس الأمرية إلا أنه لا دليل عليها فى المقام عدا ما يتوهّم من 
أله الولاها لكان تخصيين لفط تعاض اسن مسسومن رفيا باد 
مجح . 

ويندفع أوّلاً بما ذكرناه فى محلّه فى بحث الطلب والإرادة من أن 
المحال هو الترجح بلا مرجح. وأمّا الترجيح بلا مرجح الذي هو فعل 
اختياري للإنسان فلا محاليّة ولا قبح فيه فيما إذا كان اختيار أصل الفعل 
الجامع بين الأفراد لمربججح كما يشهد على ذلك اختيار الجائع أحد 
الرغيفين اللذين لا مزيّة فى إحداهما على الأخرى بعد أن كان المرجح 
فى أصل الأكل» أو اختيار المسافر أحد الطريقين المتساويين من جميع 

وثانياً: إنّه لو سلّم صحّة هذه الكبرى فلا تقتضى فى المقام أكثر من 
لزوم وجود مربّجح فى اللفظء وأمًا إن ذلك المرجح هى المناسبة الذاتيّة 
بين اللفظ والمعنى فلا دليل عليه؛ بل يكفى مطلق المرجح ولو كان أمرا 
غير ذاتئن ككون هذا اللفظ اسماً لأحد الأئمّة (عليهم السلام) فى الأعلام 
الشخصية. 

وثالثاً: إن المرجح الذي يلزم وجوده فى المقام إِنّما هو في نفس 
الوضع. لأنه الفعل الاختياري للواضعء ويلزم أن يكون مع المربجح. وأمًا 
اللفظ الموضوع فلا يلزم أن يكون فيه مرجَح أصلاً. 


ورابعا: إِنّه لا يمكن ذلك في الألفاظ المشتركة الموضوعة للمعاني 
المتضادّة كلفظ (القرء) المشترك لفظيًاً بين الطهر والحيضء ولفظ 
(الجون) المشترك بين الأبيض والأسود فإنٌ مناسبة لفظ واحد ذاتيّة 
لمعنيين متضادّين محالء لأنّه يستلزم اجتماع الضدّين في لفظ واحد. 

فظهر مما ذكرنا أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بملاحظة 
بذائينة داق بي الفط والمتى ياي معى أرينة عن المنانية واكم نهى 


بالجعل . 


الجهة الثانية: في الواضع 

رتها قال كها قال :قيكنا الأستاد (قدّس سرّه) بأن الواضع هو الله 
تعالى وقال (قدّس سره): إن الوضع واسطة بين التكوين والتشريع. وإنّ 
دلالة اللفظ على المعنى تكون بنفناسبة يعلمها الله تعالى وبالجعل معا لا 
تلك وحدها ولا هذا بل بهما معاً. أمَا كون الواضع فهو الله تعالى فقد 
استشهد عليه بوجهين: 

الأول إنه لا شمكن حناقة فطلا عن قتخهن واحد من الاختاطة 
بالمعاني غير المتناهية ووضع ألفاظ مختلفة لتلك المعاني ولذا لو فرضنا 
أنّ جماعة أرادوا إحداث ألفاظ جديدة بقدر ألفاظ أيّ لغة لما قدروا 
عليه فكيف بشخص واحد. 

الثانى : أنه لو كان الواضع شخصاً من البشر لنقل إلينا التاريخ ذلك 
الشخصء لأنّ وضع اللغة أمر مهم يبتلى به كلّ أحد. لأنّ إعاشة البشر 
متوقفة على التفهيم والتفهّم بالألفاظ . 

فظهر أن الواضع ليس إلا هو الله تعالى. 

إلا أنه ليس بالوحي والتنزيل وإرسال الرسل والكتب حتّى يكون 
ريا :وليدن نضا بز الأسوو الرمعن انه الاكريكة ؟النطاف وسو لسرن 
ونحوهما وكنزول المطر ونبات الشجرء بل هو أمر بين الأمرين» وهو 
إلهام الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم بالتكلم بلفظ مخصوص عند 


إرادة معنى خاصء فهو ليس تكويناً محضاً حنّى لا يحتاج إلى أمر آخر 
كالإلهام؛ وليس تشريعاً محضاً حتّى يحتاج إلى إرسال الرسل وإنزال 
الكتب بل أمر بينهما وجعل متوسّط وهو جعل الله تعالى الألفاظ لمعاني 
مخصوصة حسب مناسبات بينها وبين المعاني لا يعلم بها غيره فمّلهم 
عباده بالتكلّم باللفظ الخاصٌ عند إرادة المعنى المخصوص كما قال 
تعالى : ل خَلَقَ الإنسَانَ * عَلَمَهُ ليان )4 2900 

أقول: أمّا ما ذهب إليه من وجود جعل متوسّط بين التشريع 
والتكوين فأمر لا نتصوّره فإنٌ الجعل لا يخلوإمًا أن يكون تكويئياً أو 
تشريعيّاً. وذلك لأنّ الشيء إذا لم يكن محتاجاً إلى اعتبار معتبرء أو فرض 
فارض بأن كان من الموجودات الحقيقيّة» كان أمراً تكوينياً حتّى 
الملازمات الواقعيّة بين شيئين كالملازمة بين وجود النهار وطلوع 
الشمس والملازمة بين الزوجيّة والانتقسام إلى متنا وين فإنها ايها اين 
واقعيّة تكويئيّة, لأنها لا تحتاج إلى اعتبار معتبر أو فرض فارض فلو 
لم يكن أحد فى العالم كرون هذه الماذرمة ثابنة راقع 

وأمّا إذا كان محتاجاً إلى اعتبار المعتبر كالأحكام الشرعيّة التكليفيّة 
والوضعيّة أو فرض فارض كفرض بحر من زيبق وإنسان ذي رأسين فإِنّه 
أمر تشريعى أي لا يوجد إلا بذلك ووعائه هو عالم التشريع والفرض. 


)١(‏ سورة الرحمن. الآيتان 'وغ. 
)١(‏ أجود التقريرات 14/١‏ فوائد الأصول .":0/١‏ 


والوضع الذي يلهمه الله تعالى لعباده لا يخلو من أحدهما ما 
تكوين أو تشريع؛ لأنّ تخصيص اللفظ بالمعنى إمّا حقيقئ أو جعلئ: 
ومجرّد كونه بالإلهام لا يبخرجه عن ذلك فإنّ كثيراً من أفعال البشر بل 
الحيوانات يكون بالإلهام الإلهى كالفرار من العدرٌ ودفع الشرّء بل ريما 
يكون الإلهام في الحيوانات أقوى من البشر مثلاً الهرّة الصغيرة تفرٌ من 
الحيّة لأنها تلهم بأنها عدوّها بخلاف الطفل الصغير فإنّه ربّما يلعب بها 
لعدم تمييزه أنّها عدوّه فالوضع يتبع حقيقته من التكوينيّة والتشريعيّة. 

وأا دعواه أنّ الواضع هو الله تعالى واستشهاده بالوجهين فهى أيضا 
فاسدة لأنّه لا دليل على أنّ الواضع هو الله تعالى ولا دلالة لشيء من 
الوجهين على ذلك. 

أمّا قضيّة عدم إمكان ذلك من البشر لكثرة المعانى وعدم الإحاطة 
بالألفاظ ففيها أنّه لا يلزم أن يكون الوضع بإزاء المعاني غير المتناهية بل 
المقدار اللازم ابتداء هو وضع ألفاظ للمعاني التى تكون محلاً للابتلاء 
وغل أنور سعدووة لاله إلى تير القهاية قت باعنة افبى الازياة فدنا 
فشيئاً باعتبار توسعة الحاجات حسب تمدّن البشر وكثرة احتياجه إلى 
المعاني التي تحتاج إلى ألفاظ تدلّ عليها فالوضع أمر تدريجئ لا يختص 
به شخص واحد بل الظاهر والله العالم أن الواضع هو جملة من البشر 
فى أزمنة متمادية ويتوسّع حسب توسعة محيط الإعاشة البشريّة المدنية 
والاجتماعيّة فيمكننا أن نقول: إِنّه اقتصر في أوّل الخلقة بأقلّ قليل من 


الألفاظ التى يتحقّق بها التفهيم والتفهم بمقدار تمس إليه الحاجة 
ولنفرضه مائة لفظ مثلاً ثم ازداد شيئا فشيئاً . 

وممّا يشهد على ذلك ما نشاهده فى عصرنا من وضع ألفاظ جديدة 
لأمور مشترفة كلما يراد اناق أو يتناع النها يوضع لها القنانا 
جديدة. فالواضع ليس شخصاً واحداً من البشر حيّى يصعب أو يتعذر 
عليه بل هو دائر مدار الحاجة. فالحضري يحتاج إلى ألفاظ أكثر من 
احتياج أهل القرى إليها وهم أكثر احتياجاً من البدوى فإنّهم مثلاً لا 
يحتاجون إلا إلى ألفاظ قليلة. وممّا ذكرنا ظهر الجواب عن الوجه الثاني 
وذلك لأنّ الواضع لجميع ألفاظ لغة ليس شخصاً واحد حتّى يسجله 
التاريخ بل أهل تلك اللغة يضعون الألفاظ للمعاني تدريجاً كما عرفت. 


الجهة الثالثة: في تحقيق معنى الوضع 

لا إشكال في اخستصاص اللفظ بالمعنى ووجود علاقة بينهما 
ترحب انتقال الذهن من تصوّر اللفظ إلى المعنى فى بينهما نحو ربط 
خاص كما فى تعبير الكفاية ”" إلا أنّه قد وقع البحث في حقيقة منشأ 
هذا الربط وألد هل سئني اموي لراقتة ا كال عنبارقةوعلن الثاني وقع 
الكلام في ماهيّة المعتبر. 

فتقول: إنّه لا ينبغى الإشكال في أنه بناء على الأوّل ليس من قبيل 
الجواهر ولا الأعراض. أمّا عدم كونه من الجواهر فواضح. لأنّ الجواهر 
منحصرة فى خمسة ليس الوضع أحدها (الجسم والهيولى والصورة 
والنفس والعقل) وأمّا عدم كونه من الأعراض فلاحتياج العرض إلى 
موجود خارجئ يحل فيه العرض ومن الواضح أنّ الوضع يكون بين 
طبيعي اللفظ وطبيعى المعنى فيوضع طبيعى اللفظ لطبيعي المعنى. 
سواء وجدا فى الخارج أم لاء بل قد يوضع للأمور المستحيلة كالدور 
والتسلسل المصطلحين, واجتماع النقيضين. واجتماع الضدين». ونحو 
ذلك. 

نعم ذهب بعض الأعاظم ‏ من المحقّقين (قدّس سره) إلى أن 
)١(‏ كفاية الأصول ص9. 


(1) وهو العلامة المحمّق الشيخ ضياء الدين العراقى (قدّس سرّه) 1711-1798 هق في 
كتاب المقالات: المقالة الثالثة ص١5‏ 7ط كم. 


الوضع عبارة عن الملازمة الواقعيّة بين اللفظ والمعنى المتحمّقة بجعل 
الواضع أي يجعل الملازمة بين اللفظ والمعنى فى عالم الذهن. بحيث 
متى تصوّر اللفظ وتحقّق وجوده فى الذهن ينتقل إلى المعنى ويتحمّق 
وسدركه نين رشان المزلت مون ال جور ال افو في مقابل الفرض 
والاعتبار. وفى عين الحال ليس من الجواهر والأعراضء كالملازمات 
الذاتيّة مثل ملازمة الزوجيّة مع القابليّة للانقسام إلى المتساويين: أمر 
واقعى؛ لا فرض. ولا اعتبار. كما أنّهِ ليس جوهراً ولا عرضاً. فإِنّ 
الكوز اكد اخوى نجعيو و نيك النناذر شتبي لتقيو الوه والسرطن 
يحتاج فى تحققه ووجوده إلى موجود خارجئ يحل فيه وليس الملازمة 
كذلك ونعم ما قال السيّد الشريف من أنّ الخارج ظرف .لنفس الملازمة لا 
لوجودها نظير نفس الوجود. 

وبالجملة البثلارمة الوضعة عنين المشفق المزبور أمر واقعىّ بعد 
الجعل إذ الملازمات الواقعيّة على قسمين: أحدهما مالا يحتاج إلى 
الجعل كملازمة الحرارة مع النار» والثانى ما يحتاج إليه بحيث لا يكون 
قل العدل واكااعيي ماله بجا بابر الامور لكوي ولافز بينيها 
والعُلقة الوضعيّة من قبيل الثاني فإنّ الربط بين اللفظ والمعنى والملازمة 
بينهما أمر واقعىّ بجعل الواضع ووضعه. ويوجد بإيجاده بعد مالم يكن 
فحقيقة الوضع ترجع إلى جعل هذه الملازمة بين طبيعى اللفظ والمعنى 
لا بمعنى أنّ الجعل والاعتبار مقوّم لذات الملازمة وحقيقتها بل بمعنى 


أنه علة وسبب لحدوثها وبعده تصير من امور الواقعية. 

أقول: إن أراد (قدّس سرّه) أن الملازمة المزبورة متحقّقة حبّى عند 
الجاهل بالوضع بمعنى أنّ الواضع جعل الملازمة بين طبيعي اللفظ 
والمعنى لمطلق الأشخاص حتَّى الجاهلين بالوضع فبطلانه ظاهر, فإِنّه 
خلاف الوجدان والضرورة وإلا عرف كلّ أحد جميع اللغات» وهو أيضا 
لا يدّعى ذلك قطعاً. 

وإن أراد أها تكون لخصوص العالمين بالوضع بحيث جعلت 
الملازمة لخصوص العالمين بالوضع فهو وإن كان أمرأ معقولاً في نفسه 
لكن كلامنا فى حقيقة الوضع الذي يترتّب عليه هذه الملازمة فلا يكون ما 
أفاده شرحاً لحقيقته فلو كانت نفس هذه الملازمة وكان العلم بها مأخوذاً 
فيها للزم الدور. 

هذا إذا كان مراده أن الوضع هى الملازمة الواقعيّة بين تصوّر اللفظ 
وتصوّر المعنى بعد الجعل. 

وإن كان مراده أنّه عبارة عن اعتبار الملازمة فهو لا يخلو عن وجهين: 

أحدهما: أن يعتبر الواضع الملازمة بين وجود اللفظ خارجاً مع 
وجود المعنى كذلك بمعنى أنه متى تحمّق اللفظ في الخارج يعتبر 
المعنى موجوداً في الخارج أيضاً فالملازمة محقّقة في عالم الاعتبار لا 
في الخارج . 

وفيه إن هذا الاعتبار بلااموجب إذ لا يترتب عليه الغرض من الوضع 


الذى هو التفهيم والتفهمء فهذا التحو من الاعتبار لغو محض 

الثاني: أن يعتبر الملازمة بينهما فى عالم الذهن بمعنى أنّه متى 
تحمّق اللفظ في الذهن وتصوّره أحد يعتبر الواضع وجود المعنى فيه 
ا والغرض المصحّح لهذا الاعتبار هو الانتقال الواقعي من اللفظ إلى 
المعنى وقلنا إنه مختصّ بالعالمين بالوضع الذي هو نفس الاعتبار 
المذكور على الوجه الذي صحّحنا أخذ العلم بالحكم في موضع نفسه 
وبعد فرض سد جميع هذه الثغور. 

فيه إثه :لقن أيضا لأة الثلارمة الؤاقجة نين انتقال اللنفظ إلى المع 
ثابتة بالنسبة إلى العالم بالوضع وأيّ فائدةٍ في اعتبار ذلك فهو من تحصيل 
الحاصل . 

وبالجملة لا يمكن المساعدة مع هذا القول لا بمعنى أن يكون 
الوضع جعل الملازمة الواقعيّة ولا كونه اعتبار الملازمة بين اللفظ 
والمعنى ‏ بكلا الوجهين أي الخارج أو الذهن ‏ ثابتة بالنسبة إلى العالم 
بالوضع . 

ومو اهناش نخد كبري و لله التغروف إلى أذ الوظيع هن الأموق 
الاعتباريّة وإن اختلفوا فى المعتبر فذهب بعضهم إلى أنّ المعتبر كون 
اللفظ وجوداً تنزيليَاً للمعنى فالواضع عند وضعه اللفظ للمعنى يعتبر 
اللفظ وجودا تنزيليًا للمعنى فيكون للشىء وجودان: أحدهما الوجود 
الخارجى الحقيقي, الثاني: الوجود التنزيلي نظير الملكيّة فإنٌ وجودها 


الحقيقي هى إحاطة المحيط بالمحاط كالتعمّم والتقمّص التى هي من 
مقولة الجدة ووجودها التنزيلى اعتباري كملكيّة زيد للدار حيث إنّها 
إحاطة اعتباريّة وواجديّة تنزيليّة فكذلك اللفظ يكون وجوداً تنزيليا 
للمعنى ويترئّبٍ عليه جميع ماله من الآثار ولذا يكسب من عظمته 
وشرافته كما يكسب من خسّته ودنائته فإنّ لفظ الجلالة يكون محترماً كما 
أن لفظ الشيظان يكون بالعكس» ومن :تلك الآثان تصوّز المعتى عند 
الأعملنامن يل فيكو تضيوواللفظ مدر لير 

ويرد عليه: أوَلاً أن الاعتبار بهذه المثابة لا يخلو عن نوع دقّة فإِنٌ 
تنزيل اللفظ بمنزلة المعنى أمر يقصر عنه أفهام العامّة خصوصاً البسطاء 
والأطفال مع صدور الوضع منهم قطعا فلابدٌ من أن يكون معنى الوضع 
أمرأ يشترك فيه الجميع. 

وثانياً: أن الستريق لا يكوق جوافتا بل لابذ وان كون يتحاط ها 
للمنزل عليه من الآثار فالتنزيل إنّما يكون فى مقام ترتيب آثار المعنى 
على اللفظ كما في الأمثلة المتقدّمة والأثر المرغوب من الوضع ليس ذلك 
وإنّما هي الدلالة على المعنى وهي تقتضي المغايرة والاثنينيّة لا تنزيل 
اللفظ منزلة المعنى . 

وثالاً: أن التنزيل لا يساعد عليه معنى الوضع فلا يصمّ تفسيره به 
فإنّ الوضع يرادفه في الفارسيّة لفظ (نهادن) وهو غير معنى التنزيل 
والقسة. 


ومن هنا ذهب شيخنا المحمّق " إلى أن العُلقة الوضعيّة عبارة عن 
اعتبار علاميّة اللفظ للمعنى وجعله أمارة عليه نظير نصب العَلّم على 
ا الفرسخ فحقيقة الوضع عبارة عن وجود اعتباريٌ للمعنى الحقيقي 
للوضع, فالوضع له فردان: فرد حقيقي كوضع العلم على رأس الفرسخ 
للدلالة على أنّه رأس الفرسخ. وفرد اعتباريّ وهو وضع شيء على شيء 
كوضع اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار ويترتب عليه الانتقال من 
اللفظ إلى المعنى. 

وفيه أوَلاً إن أيضاً لا يخلو من دقّة والوضع يتحقّق من الأطفال 
والمجانين والبُسطاء وكونه عبارة عن الوضع الاعتباري لا يساعد ذلك. 

وقاناء اتواقى الوقسع ينهدا المعتن يكترن امون كاظةالموضرم 
والموضوع عليه والموضوع له. فإِنّ العلم في المثال هو الموضوع, 
والمكان المخصوص هو الموضوع عليه, والدلالة على صفته وهو كونه 
رأس الفرسخ هو الموضوع له وهذا لا ينطبق على وضع الألفاظ فإِن 
الموضوع فيه وإن كان هو اللفظ إلا أن المعنى لابدّ وأن يكون الموضوع 
عليه لا الموضوع له. وإن كان هو الموضوع له فما هو الموضوع عليه؟ 

والصحيح في المقام أن يقال: إنا نعرف حقيقة الوضع من غرضه فإن 
الغرض منه هو تفهيم المقاصد إلى المخاطبين فإِنٌ الإنسان مدني بالطبع 


)١(‏ وهو المحمّق الكبير الشيخ محمّد حسين الإصفهاني (قدس سرّه) 117947 11711ه في 
نهاية الدراية ج ١‏ ص /11. 


وليس كالحيوانات فيحتاج إلى امور كر فى عطاقم تبر نحن اتروع 
والاشارة المفهمة للمقصود إمّا أن تكون متعذّراً أو متعسّراً في أغلب 
الأمور فلا يمكن الاكتفاء بها إلا أن حال الألفاظ الدالّة على المعاني حالها 
في ترتّب الإفهام عليها فكما أن الشخص يشير بيده ويطلب من الطرف أن 
يجىء إليه بحركة يده على الوجه المخصوص كذلك لفظ «جئني» يدل 
على ذلك. 

وبالجملة الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى للمخاطب فحقيقة 
الوضع عبارة عن التعهّد بأنّه متى أراد المتكلّم تفهيم معنى خاصٌ يتكلم 
بلفظ مخصوص فالوضع نظير جعل القانون فإنٌ الواضع كأنّه يضع ويجعل 
قانونا وهو أَنّه متى أراد المعنى الفلاني يتكلّم بلفظ مخصوص . 

ومن هنا يعلم أن حال الواضع وحال بقيّة مستعملى اللفظ فى معناه 
واخوة لأن .رفت الثان أيضا يلتوكون ويعديدوق باه يع أزادو المع 
الخاصٌ يتكلّموا باللفظ المخصوصء -مثلاً ‏ لفظ (الماء) وضعه الواضع 
الأول للمعنى المخصوص بمعنى أنه تعهّد بأنّه متى أراد تفهيم الجسم 
السيّال البارد بالطبع يتكلّم بلفظ الماء ثم بقيّة الناس أيضاً تبعوه في ذلك 
وتعهّدوا بمثل تعهّده ففي الحقيقة كل من يستعمل اللفظ في المعنى 
يصدق عليه أنه واضع أي متعهّد بكذا إلا أنّه خصّ الشخص الأول باسم 
الواضع لتقدّمه على الكل في هذا التعهّد فلكونه أُوَل شخص تعهّد بذلك 
خصٌ اسم الواضع به كالأب الذي يضع اسماً لابنه. وكرئيس قوم يضع 


اللفظ لمعنى ثم يتبعه الباقون. وإلا فلا مانع من صدق الواضع على كل 

ومن هنا ظهر وجه صدق الموضوع على اللفظ والموضوع له على 
المعنىء فإنّه إذا تعهّد الشخص أن يستعمل اللفظ الخاص عند إرادة 
المعنى المخصوص يصدق أن هذا اللفظ موضوع لكذاء أو مجعول 
للمعنى الفلاني. وذلك نظير ما إذا بنى أحد على أنّه يركب فرسه الأبيض 
فى الصيد. وفرسه الأحمر فى السفرء فإنّهِ بعد بنائه هذا يصدق أن يقال إنّ 
أنه إذا بنى أحد على أن يجعل الغرفة الفلانيّة التى فى داره للنوم» والغرفة 
الأخرى للطعام. والغرفة الثالثة للجلوس يصدق أن يقال إنّ هذه الغرفة 
موضوعة للنوم. وتلك موضوعة للطعام؛ وتلك للجلوسء أي جعل هذه 
لكذاء وتلك لكذاء فوضع اللفظ للمعنى هو جعله له. ومعنى جعله له هو 
التعهّد بأنه متى أراد المعنى الفلانى يستعمل اللفظ الفلانى. وهذا هو 
حقيقة الوضع حسب ما دلّنا عليه الغرض منه؛ والرجوع إلى الوجدان 
أقوى شاهد له فليس من الملازمات الواقعيّة أو الاعتباريّة ولا اعتبار 
اللفظ وجود المعنى. ولا الوضع الاعتباري؛ بل هو البناء النفساني 
والتعهّد الخاصًٌء فتدبّر. 


أقسام الوضع 

لا يخفى ظهور الفرق بين مقام الوضع ومقام الاستعمال فإِنّه فى مقام 
الوضع لاد من لحاظ اللفظ والمعنى كليهما على وجه الاستقلال وبالنظر 
الاستقلالي. لأنّ الواضع له توبّه تامٌ إلى اللفظ الخاصٌ ليضعه للمعنى 
المخصوص. فاللفظ ملحوظ استقلالاً في هذا المقام. 

وأمًا في مقام الاستعمال فلا توبّه له إلى اللفظ. بل هو ملحوظ 
مرآة للمعنى ومنظور بالنظر الآلي واللحاظ الاستقلالي إنما يتعلّق بنفس 
المعنى وحال الواضع والمستعمل أشبه شىء بحال صانع المرآة وهو 
النجار. والناظر فيه فإنّ النجّار يتعلق لحاظه الاستقلالي بنفس المرآة من 
حيث طوله وعرضه وثخن زجاجته وعدم ثخنها ونحو ذلك من 
الخصوصيّات. وأما الناظر في المرآة فلا يتعلّق نظره بها إلا نظراً آليَا 
ونظره الاستقلالي إنّما يتعلق بصورته التي في المرآة. وبالجملة لابدٌ من 
لحاظ كل من اللفظ والمعنى فى حال الوضع استقلالاً بأيّ معنى فسّرنا 
الوضع. 

م إن أقسام الوضع قد يكون بلحاظ المعنى وأخرى بلحاظ نفس 
اللفظ وكلامنا فعلاً فى التقسيم بلحاظ المعنى؛ وسيأتي تسيا ولساطا 
اللفظ . 


فنقول: إن المعنى الملحوظ فى حال الوضع قد يلاحظ بعنوانه 
لفان و اخ ع اشدظة بطو نه الانحعما ان الى كدو انون لخر 
عنواناً مشيرأً للموضوع له. وهذا قد يكون فى المعاني الجزئيّة وقد يكون 
فى المفاهيم الكليّة -مثلاً ‏ الواضع قد يلاحظ الإنسان بعنوانه التفصيلى 
كالحيوان الناطق. ويضع اللفظ لنفس هذا المفهوم المتصوّر تفصيلاً. 
وأخرى يلاحظه بعنوان إِنّه كاتب بالقوّة وغير ذلك من عناوين الإنسان ثم 
لفظ الإنسان لما يشير إليه عنوان الكاتب بالقوّة» وهكذا فى الجزئى فإنّ 
الواضع كأب الولد قد يلاحظ ابنه المولد له بجميع خصوصيّاته 
ومشخحصاته المحرزة عنده ثمّ يضع اسما له وأخرى يضع له الاسم قبل 
أن يولد ويتصوّره تصوّراً إجمالياً كما إذا تصوّره بعنوان أنّه المولود الأوّل 
ولو قبل زواجه. فإنَ هذا عنوان مشير للجزئى الحقيقي الذي سيتحقق 
بعد ذلك؛ وهكذا لو رأى الواضع شبحاً من بعيد وهو جزئىي حقيقي ولا 
لفظأ بإزائه مشيراً إليه بعنوان هذا القادم. وبالجملة المعنى قد يلاحظ 

ثم إنّه إذا تصوّر المعنى الكلَى قد يكون اللفظ موضوعاً بإزاء نفس 
بالوضع تصوّر المعنى, وأخرى يكون موضوعا بإزاء مصاديقه الجزئيّة. 


وهذا يسمّى بالوضع العام والموضوع له الخاص وهذا النحو من الوضع 
يكون نظير الأحكام المجعولة تارة لنفس الطبيعة وأخرى لمصاديقها 
على نحو القضيّة الحقيقيّة أي نظير القضايا التي قد يكون المحمول فيها 
من أحكام نفس الموضوع الكل كما في قولنا: «الإنسان نوع» فإنّ النوعيّة 
من خواصٌ نفس مفهوم الإنسان الكلَّى المسمّاة بالمعقولات الثانويّة. 
وأمَا أفراده فليست نوعا وأخرق يكون المحمول فيها من أحكام 
مصاديقه كما فى قولنا «النار حارّة» فإنَ الحرارة من خواصٌ حقيقة النار 
ومصاديقها لا من أحكام مفهومها وهكذا مثل قولنا «الخمر حرام فإِنّ 
الحرمة حكم لمصاديق الخمر خارجاً لا لمفهومه. وكقولنا «سمّيت من 
ولد يوم الجمعة ب«محمّد» -مثلاً ‏ فإنَ هذا حكم المصاديق. هذا فيما إذا 
كان المغدى المتصور كلياً: 

وأمًا إذا كان جزئيا فالموضوع له لابدّ وأن يكون نفس ذاك المعنى 
الجزئي ويسمّى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. ولا يمكن أن 
يكون الوضع خاصّاً والموضوع له عام لأنّ الجزئى الحقيقي والفرد بما 
هو فرد لا يكون مرآتاً لكل حتّى يوضع اللفظ بإزائه بخلاف العكس فإِنّ 
الكلّى يكون مرآتاً وآلة للحاظ أفراده. 

وقد توهّم بعضهم أنّه معقول فيصحّ أن يكون الوضع خاصًا 
والموضوع له عاماً بتوهّم أنّه متى تصوّر الفرد تصوّر الكلّى معه أيضاً. لأنّ 
الفرد مركب من الكل والخصوصيّات الفرديّة. 


ويندفع بأنّ هذا هو معنى تصوّر الكلى بنفسه وخلف فرضناء فإنّ ما 
نقول بامتناعه هو أن يكون الفرد بما هو فرد مرآتاً للكلّىَ فيوضع اللفظ 
بإزائه وأمًا الكلّى المتصوّر فى ضمن تصوّر الفرد فلا مانع من وضع اللفظ 
له لا لأنّ الفرد مرآة له بل الكلّى متصوّر بنفسه ولو بعنوانه الإجمالي ككلَى 
هذا الفرد بحيث يضع اللفظ لكلَىَ هذا الفرد المتصوّرإجمالاً فيكون 
الوضع والموضوع له كلاهما عامّين؛ فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن 
أقسام الوضع الممكنة بحسب المعنى ثلاثة. 

ثم لا يخفى أنّ الموضوع له سواء كان كليا أم جزئيّا. وسواء كان 
الوضع عاماً أو خاصّاً نما يكون نفس المفاهيم المتصوّرة في الذهن, لا 
الموجودات الخارجيّة بما هى كذلك ولا المتصوّرة فى النفس بما هو 
كذلك بل ذات المتصوّر. أمّا عدم التقيّد بالوجود الخارجي ففى الكلَيّات 
واضح. لأنٌ المفروض أنّ الموضوع له مفهوم كلَىَ لا يمتنع فرض صدقه 
على كثيرين والموجود الخارجي جزئي حقيقي . 

وأمّا عدم أخذ الوجود الذهنى فيه فلأنَ الموجود الذهنى بما هو 
كذلك جزئي لأنّ الوجود مساوق للجرئيّة والتشخخص ولا يمكن صدقه 
على ما في الخارج أيضاً فالموضوع له هو نفس الكلَى الطبيعي المتصوّر 
فى الذهن لا بقيد أنّه متصوّر. 

وأمّا عدم أخخذ الوجود الخارجي في الجزئيّات كالأعلام 
الشخصيّة فلعدم إمكان انتقالها إلى ذهن السامع المقصود من الوضع. 


فالمعنى الموضوع له هو ذات المفاهيم المتصوّرة القابلة للانطباق على ما 
في الخارج وعلى ما في الذهن سواء كان كليًا أم جزئياً حيّى في الوضع 
العام والموضوع له الخاص فإنٌ الموضوع له فيه وإن كان مصاديق الكلَى 
المتضة و إلا انقلا فيد عو ذاتها الخازجتة رولا وقين وجوداتها الدهشة: 
بل نفس الطبيعة غاية الأمر مع انّصافها بقيد التشخّصء فيكون من باب 
ضم كلى إلى كلئَ آخر. لآنّ الخصوصيّة الملحوظة فى الموضوع له 
أن كل فرد من أفراد الطبيعي يكون اللفظ موضوعا له إذ ليس فرد واحد 
موضوعاله بل جميعهاء فلابدٌ فى هذا القسم أعنى الوضع العام 
المسسططن وفنة يجا فعا فنقال:وفتعت الللفظ للاتبيان الوتخم سن 
فالموضوع له وإن كان مصاديق هذا الكلّىَ لكن لا بقيد وجودها 
الخارجى: ولا يقيد :وجوداتها الذهتّة بل ذات المضداق القابلة: كلذ 

هذا تمام الكلام فى أقسام الوضع والموضوع له ثبوتاً أي إمكانا. 
وهى كما عرفت ثلاثة. 


أقسام الوضع في مقام الإثبات 

وأمّا فى مقام الإثبات والتحمّق في اللغة فلا إشكال في وقوع 
قسمين منها (أحدهما) الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاص. كالأعلام 
الشخصيّة. (الثاني) الوضع العام والموضوع له العام؛ كأسماء الأجناس. 
وإنما اختلفوا فى القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. 

وقبل تحقيق الحال في ذلك لابدٌ من التكلّم فى أقسام الوضع 
باعتبار اللفظ. فنقول: إِنّ اللفظ الموضوع قد يوضع بمادّته وهيئته معأ أي 
توضع المادّة الخاصّة مع الهيئة الخاصّة لمعنى من المعاني. كما في 
الجوامد. فإنٌ لفظ الحجر مثلاً وضع بهذه المادّة الخاصّة والهيئة 
المخصوصة للمعنى المخصوص وأخرى يوضع بمادّته فقطء كما في 
مبذأ النقنتقات» كمافئ مادة (قغد وضرت) ونعو ذلك» فإنٌ هذه المواذ 
والحروف الخاصة وضعت للمعانى المخصوصة. وثالثة بهيئة خاضة 
كما في هيئآت المشتقّات, فإِنّ هيئة فعَل مثلاً ‏ موضوعة للماضي, 
وهيئة يفعل للمضارع. فوضع اللفظ قد يكون شخصياً كما في الأوّل 
والثاني؛ وقد يكون نوعيّاً. كما في الثالث. فإنّ الموضوع إذا كان لفظا 
خاصًاً مع هيئة مخصوصة كلفظ (حجر) يكون الوضع شخصيّا. لأنّ 
شخص هذه الهيئة فى ضمن شخص هذه الماذة وُضعا لمعنى من 


المعاني» وإذا كان الموضوع مادّة خاصّة كمادّة (قعد) فى ضمن أيّ هيئة 


تحقّقت -هيئة المصدر وغيرها من هيئآت المشتمّات كالفاعل ونحوه ‏ 
يكون الوضع أيضاً شخصياً. لأنٌ شخص هذه المادّة. وهي القاف والعين 


وم إذا كان الموضوع هيئة من المتفارة قييعة المصيد ناد الماضي 
أو المضارع أو اسم الفاعل أو المفعول وغيرهاء فالوضع نوعىّ إذ من 
الك جداًء بل من المقطوع عدمه أنّ هيئة (فَعَلَ) أعنى هيئة الماضي 
تكون موضوعة في كل مادّة من الموادٌ بوضع مستقلٌ بأن يكون الواضع قد 
ومع نون ورا وعع قو ا خرف ووم اين حاف وهكذا بقيّة 
المشتقّات من المضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول وغيرها من كل 
مادّة بخصوصهاء بل لاحظ فى مقام الوضع هيئة (فعل) مثلاً ووضعها 
للدلالة على الماضى فى ضمن أيّ مادّة تحمّقت فهيئة ضرب تكون 
موضوعة للدلالة على الماضى لا بوضع شخصىئ,ء بل بوضع نوعئ أي 
نوع هذه الهيئة موضوع لهذا المعنى. لا شخص هذه الهيئة التى تكون في 
ضرب فقط. إذ الهيئة العارضة لهذه المادة عين التى تعرض لماذة قعد 
مثلاء نعم تكون متّحدة معها بالنوع فمادّة ضرب موضوعة بوضع 
شخصى والهيئة موضوعة بوضع نوعىّ على نحو العنوان المشير بمعنى 
أن الواضع بما أنه لا يمكن أن يتصور الهيئة إلا فى ضمن مادّة من المواد 
فلابد من تصوّرها في ضمن مادّة كمادّة ضرب مثلاً فيضع هذه الهيئة 


الخاصّة كهيئة الماضى فى أىّ مادّة تحمّقت مشيراً إليها بالهيئة العارضة 
للمادّة المتصوّرة فيضعها لكلَى هذه الهيئة. فتلخص مما ذكرنا أنّ أقسام 
الوضع باعتبار اللفظ اثنان: الوضع الشخصىئ والوضع النوعئ . 


وضع الحروف 
إذا عرفت ذلك فنقول: إنهم ذكروا من جملة ما يكون الوضع فيه 
عامًاً والموضوع له خاصّاً الحروف, وخالفهم في ذلك صاحب الكفاية 
(رحمه الله) وقال: إن الموضوع له فيها أيضاً يكون عام فلابدٌ من التكلّم 
في حقيقة المعنى الحرفي حتّى يتّضح أن هذا القسم من الوضع هل يكون 
محمّقاً في الخارج أم لا؟ 


المعنى الحرفي 


ذهب الأكثر إلى أنّ المعنى الحرفي مخالف سنخاً مع المعنى 
الإسمي. وذهب آخرون إلى اتّحادهما بحسب المعنى ذاتاً إلا أن المعنى 
ملحوظ آلة فى الحروفء. وملحوظ استقلالاً في الأسماء. فالفرق بين 
المعية إتما هوي العاظ» والا تكسي الذات كو السعتان متحدية 
وقد مثّلوا لذلك بالنظر في المرآة فإنٌ النظر إليها قد يكون نظراً آليَأْ كما إذا 
أراد الإنسان أن ينظر إلى صورته في المرآة, فإِنٌ النظر الاستقلالي نما 
يكون متعلّقاً بنفس الصورة وفي عين الحال ينظر إلى المرآة أيضاً بالنظر 
الآلى والمرآتئ. وقد يكون النظر إليها استقلالياً كما إذا نظرإليها لمعرفة 
طولها وعرضها وثخنها ونحو ذلك من خصوصيّاتها. 

وهذا القول ذهب إليه الشيخ رضي الدين (رحمه الله) واخختاره 
صاحب الكفاية (قدّس سرّه) وليس المراد من اعتبار اللحاظ الآليّ في 
المعنى الحرفئ واعتبار اللحاظ الاستقلالئ فى المعنى الإسمئّ اله فدوظ 
فى مقام الاستعمال من الواضع على المستعملين بحيث اشترط عليهم أن 
يلاحظوا في مقام الاستعمال المعنى الحرفيّ ا والمعنى الاسمى 


استقلاليًاً مع اتحاد المعنيين ذاتاً حنّى يورد عليه بأنّه ما الدليل على 
وجوب الوفاء بهذا الشرط ولو سلّم وجوبه فلماذا يكون الاستعمال غلطا 
لو تخلف الشرط واستعمل المعنى الإسمئ في مكان الحرف أو بالعكس 
مع أن المفروض اتّحاد المعنيين ذاتاً مع أنّه لا إشكال في أنّه من أفحش 
الأغلاط. فلو قال القائل فى مكان «زيد فى الدار» «زيد الظرفيّة التعريف 
الدار» يعد كلامه من كلام المجانين لعدم فهم المعنى منه أصلاً. بل 
المراد أن العلقة الوضعيّة والربط الخاصٌ بين المعنى واللفظ تختص 
بالكو ره جالة خرف نففص ان«الفلقة الوفمين اللعريو ارا لمعن 
إِنّما تكون في حالة لحاظ المعنى آليَا والعلقة الوضعيّة بين الإسم وبينه 
أيه تخد ينان لخاطه الستلا فالرهم يمن نالة دون خرف 
فالقيد راجع إليه لا إلى المعنى ولا إلى اللفظ كما أشار إليه صاحب الكفاية 
(قدس سرّه) فى بحث المشتق بأنّ استعمال الحرف في مكان الاسبيه أو 
العكس لا يكون استعمالاً فى خلاف ما وضع له بل هو استعمال بلا علقة 
وضعية. 

وبعبارة واضحة إن الخصوصيّة الملحوظة فى حال وضع اللفظ 
لمعنى قد تكون في نفس اللفظ كما في حركات حروف الألفاظ بالفتح 
والكسر والضمٌ والسكون. فإنْ لفظ (البر) بفتح الباء له معنى» وبكسره له 
معنى آخرء وبضمّه يكون له معنى ثالث. وكما فى ترتيب الحروف فإنّ 
لفظ (علم) له معنى غير معنى (لمع)» وباعتبار كل من الخصوصيّات التي 


فى اللفظ يتغيّر المعنى؛ وقد تكون ملحوظة في المعنى. كما في لفظ 
القعود والجلوس فإنّالهيئة الخاصّة إذا كانت مسبوقة بالاضطجاع تسمّى 
بالقعود وإذا كانت مسبوقة بالقيام تسمّى بالجلوس فباعتبار كل من 
الخصوصيّتين لمعنى واحدء وضع لفظ خاصء وقد تكون الخصوصية 
ملحوظة من نفس الوضع. لا في المعنى, ولا في اللفظ ووضع الحروف 
من هذا القبيل» فإِنٌ المعنى الواحد كالمعنى المفهوم من لفظ الابتداء 
يوضع له لفظ (من) فيما إذا لوحظ الة وفانيا فى غيره بحيث إذا لم تتحقق 
هذه الحالة والخصوصيّة بأن لوحظ المعنى استقلالاً لم تكن علقة وضعيّة 
في البين ولنفس هذا المعنى قد وضع لفظ (الابتداء) إذا لوحظ استقلالاً 
فوجود العلقة الوصفيّة وعدمها دائر مدار وجود اللحاظ الخاص وعدمه 
فالقيد قيد لنفس الوضع لا المعنى ولا اللفظ. هذا غاية تقريب هذا القول 
على تحوالا يرد عليه الاشكال المذكور, 

إلا أنه يرد عليه: أوَلاً: أنّه على هذا القول يلزم أن يكون استعمال 
كلّ من اللفظين فى مقام الآخر صحيحاً, لأنّ الاستعمال في نفس 
الموضوع له لا في خلافه فهو أولى بالصحّة من المجازء فإنٌ المجاز 
استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلقة بينه وبين المعنى الحقيقى مع أنّه 
استعمال صحيح, فإذا كان المعنى المستعمل فيه نفس المعنى الموضوع 
ذاتاً إلا أنّه بلا علقة وضعيّة يكون أولى بالصحّة مع أنّه من أفحش الأغلاط 
استعمال الإسم في مكان الحروف أو العكس ‏ كما ذكرنا ‏ وهذا يكشف 
عن عدم الاتّحاد سنخاً كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 


اعفان الس انا لاب عب بوره بل درا 
بل يكون معنى اسمياً ولو لوحظ آليَاُ كما فى القضايا التى تجعل العناوين 
فيها طريقاً إلى الحكم على مصاديقها كما في قولنا (النار حارّة) فإِنّ 
الحرارة تكون من أحكام مصاديق النار الخارجيّة لا مفهومها وإن جعل 
المفهوم عبرة لملاحظة الأفراد. وهذا بخلاف قولنا «النار كلَى» فإنّ 
مفهوم (النار) ملحوظ حيئئذٍ استقلالاً, لأنّ الكلّيّة من أحكام المفاهيم لا 
المصاديقء فاللحاظ الآلى والاستقلالي يأتيان في المعاني الإسميّة وإلا 
لا نقلب الإسم حرفا. 

وثالثاً: أنَ أصل هذاء المبنى المعروف بينهم من أن المعاني 
الحرفيّة تكون ملحوظة آلة للغير ولا يتعلّق بها لحاظ استقلالئ فاسد. لأنّ 
المعاني الحرفيّة أيضاً قد تكون متعلّقة لللحاظ الاستقلالي كيف وقد 
تكون هى المقصودة بالإفهام لا غيرهاء كما في قولك (في دار زيد) جوابا 
عن سؤال من قال لك (أين تسكن) فإنّ أصل السكنى وكونه في مكان 
يكون معلوماً للسائل؛ وإنّما المجهول عنده هي خصوصيّة المكان 
ويعرفها من قولك (في دار زيد) فلحاظ السائل والمستعمل للفظة (في) 
في المثال إِنّما يتعلّق بالظرفيّة الخاصّة استقلالاً. 

وبالجملة هذا القول فى حد الإفراط فى المعاني الحرفيّة. 

وهناك قولان آخران: 

أحدهما: في حدٌ التفريط مقابل القول الأول وهو أنّه لا معنى 


للحروف اصلاً وإنّما تكون علامة لخصوصيّة في المدخول وأمًا هي فلم 
توضع لمعنى من المعاني نظير الحركات الإعرابيّة فإنّها تدل على 
خصوصيّة فى مدخولها فلو قلنا «ضرب زيد عمرا» برفع زيد ونصب عمر 
يعلم أنّ زيداً فاعل وعمراً مفعول ولو انعكس وقرأنا زيد منصوبا وعمر 
مرفوعاً ينعكس المعنى. 

وهذا القزك اتتنه العتاقضي لآلة إن كان المراد أن السيروف: لذ حدل 
على معنى أصلاً ولم توضع لشيء كما يقال ذلك في الألف واللام 
للتزيين» والباء الداخل على خبر «ليس» كقولنا (ليس زيد بقائم) 
والداخل على الفاعل أحياناً كما في (كفى بالله شهيداً) فما معنى قولهم 
إنهها تكون علامة لخصوصيّة فى المدخول فإنَ هذا الكلام يدل على 
وجود معانى لها هى خصوصيّات وحالات فى المدخول وإن كان المراد 
أنها وضعت لتلك الخصوصيّات فما معنى أنّها لم تكن موضوعة لمعنى ؟ 

وأمًا الحركات الإعرابيّة فهى موضوعة لمعاني خاصّة وإن لم تكن 
توجد فى الغيرء فإنَ الرفع مثلاً قد وضع للدلالة على فاعليّة مدخوله. 
وهكذاء فالقياس على الإعراب لا يجدي لهم شيئاً. فإذا لا يصمّ كلا 
القولين الواقعين في طرف الإفراط والتفريط. أمّا القول الأوّل فلما عرفت 
من الإشكالات عليه؛ وأما القول الثاني فلاستلزامه للتناقض فلابدٌ من 
الالتزام بقول ثالث وهو تغاير معنييهما ذاتاً وسنخاً بأن يكون سنخ 
المعنى الحرفي مغايراً مع سنخ المعنى الإسمئ . 

واختلفوا فى ذلك على أقوال أيضا. 


١‏ - إيجاديّة المعنى الحرفيّ 

ومن جملة القائلين بالاختلاف في المعنى ذاتاً وبوجود المعنى 
للحروف شيخنا الأستاد (قدّس سَره) إلآ أنه فد فرق بيئهها تأن الفانن 
الحرفيّة لا تكون مستقلَّةَ بالمفهوميّة ذاتاً أي هي مفاهيم غير مستقلّة 
بمعنى أنه لا يمكن تصوّر معانيها إلامع تصوّر الطرفين بخلاف المعاني 
الإسميّة فإنها تكون مستقلة بالمفهوم. أي لا تحتاج فى تصوّر معانيها إلى 
تصوّر شيء آخر معها. 

بيان ذلك أنّ عالم المفاهيم كعالم الوجود الخارجىيء فإنّ الماهيّات 
قد لا تحتاج فى وجودها الخارجي إلى موضوع ومحلء كالجواهرء وقد 
تحتاج إلى موضوع كالأعراض فإنٌ وجودها في الخارج لا يكون إلا مع 
وجود المعروض. لعدم استقلالها من الوجودء وهكذا الوجود الذهنيء 
فإنَ المفاهيم الإسميّة كمفهوم زيد تكون مستقلَةٌ فى المفهوميّة أي لا 
تحتاج في تحمّقه فى الذهن إلى تصوّر شىء آخر معهاء وأمّا المفاهيم 
الحرفيّة فهي غير مستقلّة بالمفهوميّة أي يحتاج في تحمّقها فى النفس 
إلى تصوّر شيء آخر معها مثلاًمعنى «في» لا نعقله إلا مع تعمّل الطرفين 
اقرف والمظروف. فيقال «زيد فى الدار» حتى يتصوّر معنى «فى"» 
ويتحمّق فى الذهن. وهذا هو معنى عدم استقلاليّة الحروف في 
المفهوميّة واستقلاليّة الأسماء فيها. 


المعنى الحرفى (الإيجاديّة) ليع د ب سي 1 


فقال (قدّس سره): إن المعاني على قسمين: إخطاريّة» وغير 
إخطاريّة والمراد بالأوّل هو معنى يخطر بالبال بمجوّد سماع لفظه ولو 
منفرداً عن غيره من الألفاظ؛ وهو المعنى الإسميء كالجواهر والأعراض 
بل الأمور الانتزاعنيّة والاعتبارية؛ ككالملكيّة. فإن المغتى الإسمين مهما 
كان يخطر بالبال بمجرّد سماع لفظه. والمراد بالثانىي هو معنى لا يخطر 
بالبال إلا في ضمن كلام تركيبي. وهى المعاني الحرفيّة. فإنٌ الحرف 
المنفرد عن لفظ آخر كلفظ «فى» منفرداً عن لفظ آخر لا يخطر منه معنى 
بالبال أصلاً. 

هذا وقال (قدّس سرّه) أنّ المعنى الحرفئ عبارة عن إيجاد الربط 
الكلامى . 

وتوضيحه هو أنّ اللفظ قد لا يكون فيه إلا جهة حكاية عن المعنى 
فقط بحيث لا يكون له دخل فى وجود المعنى وعدمه أصلاً كما في 
الأشفات فإنٌ لفظ «زيد» مثلاً لا يكون قن الاحية الدلالة على الشخص 
الخنامن مر حون وله قن وتجنودة وعدمة:«وكن ركو ميا اناد 
المعنى, كما قيل ذلك في الإنشائيّات. كالبيع والإجارة والنكاح والطلاق 
وغيرها من أنحاء المعاملات فإنّه رما يقال إنها تكون من باب إيجاد 
المعنى باللفظ فإنّ الملكيّة في البيع -مثلاً ‏ تنشأ وتوجد بلفظ «بعت». 

وهذه المقالة وإن كنا لا نلتزم بها في الإنشاءات إلا أنه قد يلتزم بأنّ 
المعاني الحرفيّة تكون إيجاديّة» كمعنى الإنشاء على القول بأنه كذلك 


ومعناها أي معنى الحروف هو إيجاد الربط الكلامىء فإنّ الاإلفاظ المفردة 
كلفظ «زيد» و«دار» مثلاً لا يرتبط أحدهما بالآخر ولا تكون مفيدة لمعنى 
من المعاني. فلابذ فى مقام التفهيم من إيجاد ربط بينها فوضع الواضع 
الحروف لأن يوجد بها الربط بين مفردات الكلام فمعانيها توجد في عالم 
التكلم لاغير 8 

وبالجملة يقول (قدّس سرّه) أن حقيقة المعنى الحرفى عبارة عن 
إيجاد الربط الكلامي, لأنها معان غير إخطاريّة فلا كد إلا إيجاديّة 
الا ال ا ا 
أوضحناه ‏ فإنٌ حقيقة الربط الكلامئ لا يتعمّل إلا بتعقّل الطرفين, 
فلاتكون المعانى الحرفيّة إلا ملحوظة باللحاظ الآلىء وَالصعانى الاسمئة 
ملحوظة فاللحانا الاستقلالى. لا بمعنى توارد اللحاظين 0 معنى 
واحد. كما يقول صاحب الكفاية (قدّس سيؤة) بل يففق أن حتقيقة 
مفهوم كل منهما لا يمكن تعمّلها إلا كذلك. فالمعاني الحرفيّة عنده 
((قدّس سرّه) إيجاديّة غير إخطاريّة ولا تكون مستقلّة بالمفهوميّة وتكون 
ملحوظة باللحاظ الآلى . 

أقول: أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّها لا تكون مستقلّة بالمفهوميّة 
فالأمر كما ذكره (قدّس سرّه). لأنّه لا يمكن تعقّل المعنى الحرفي إلا مع 
تعفّل الطرفين» فنفس وجود المعنى الحرفي في عالم الذهن يتوقف على 
وجود موضوعه. وهو المتعلق والمدخول. 


.710/١ أجود التقريرات‎ 87 -77/١ فوائد الأصول‎ )١( 


المعنى الحرفى (الإيجاديّة) 1 اانه سوا تان مم سير سس ا ا 

وأمّا ما ذكره من أنّها لا تكون إخطاريّة فالأمر كما أفاد (قدّس سره) 
أيضا لأنّه لا يفهم من الحرف وحده معنى من المعاني كما ذكرنا في 
تقريب كلامه (قدس سرّه) بل لابد فى خطور معناه فى الذهن من 
التركيب الكلامي . 

وأمًا ما ذكره من أنّ معانيها إيجاديّة بالمعنى المذكور فغير صحيح, 
لأنّ الحرف إن لم يكن دالا على معنى من المعاني غير معنى الطرفين كيف 
يكون رابطأً بينهما وهل هو حيئتئذٍ إلا نظير المهملات؟ فإِنّ مجرّد كونه 
حرفاً لا يكفي في كونه رابطاً وإلا لكانت الحروف المهملة أيضاً رابطة 
للمفاهيم الإسميّة؛ فيصحّ أن يقال في مكان «زيد في الدار» «زيد كالدار» 
مثلاً مع أنّ فساد هذا المعنى بمكان من الوضوح.ء فهذا يكشف عن أنّ 
الحروف يكون لها معنى به يرتبط بعض الكلام ببعض. وإلا لم يحصل 
ربط بين أبعاضه, فكون المعاني الحرفيّة غير إخطاريّة لا يستلزم أن تكون 
إيجاديّة بالمعنى المذكور حيث أنّه (قدّس سرّه) رتب كونها إيجاديّة 
على عدم كونها إخطاريّة, لأنّه هناك واسطة وهى أن لا يكون إخطاريّة ولا 
إيجاديّة بل معنى مخصوص له حقيقة ماوراء عالم التكلّم يكون متقوّماً 
في عالم المفهوميّة بالطرفين» فلا تكون إخطاريّة كما يأتي من أنْها 
وضعت لتقييد المفاهيم الاسميّة على المختار -. 

وأمًا ما ذكره من أن المعنى الحرفئ ملحوظ آل والمعنى الإسمىّ 
ملحوظ استقلالئ فغير صحيح أيضاً لما ذكرنا في طئ الكلام من أن 


المعانى الحرفيّة قد تكون هى الملحوظة بالاستقلال بحيث يكون نظر 
المتتكلم إل تفهيمه خاصّة دون المعانى الإسميّة لمعروفيتها عند 
المخاطب. كما يقول القائل في جواب من يسأله عن مكان زيد «إنّه في 
الدار»» فإنّ المقصود بالإفهام فى هذا الكلام نما هو المعنى الحرفي اق 
ظرفيّة الدار لزيد فكيف يكون ملحوظا آليا. 

فتلخص امهنا كانه فنوها ال بعاد (قدّس سرّه) فى المعنى 
الحرفي - من كونها إيجاديّة بعد تسليم تغايره ذاتاً مع المعنى الاسمئّ 
ليس بتامٌ. 


المعنى الحرفى (الوجود الرابط) اا 00 


١‏ - وضع الحرف للوجود الرابط 


القول الثاني ما عن بعض مشايخنا المحققين (قدّس سرّه) من أن 
المعاني الحرفيّة هى النسب الخارجيّة. وهى وجود لا فى نفسه المعبّر 
عنه بالوجود الرابنط في مقابل وجود الجوهرء والوجود الرابطي أي 
وجود الأعراض. 

توضيح المراد هو أنّ الوجود على قسمين. لأنّه إِمَا أن يكون وجود 
في نفسه بمعنى أنه وجود مستقل مع قطع النظر عن كل شيء وإمّا أن لا 
يكون كذلك. بل إِنّما هو وجود شيء لشيء وثبوته له. والأوّل هو وجود 
الجواهر والأعراضء حيث إِنّ وجود الجوهر وكذلك العرض وجود في 
نفسه أي يكون محقمّقَا بنفسه. ولو لغيره كما في الأعراض» بخلاف 
الوجود لا في نفسه. فإنّه عبارة عن ثبوت شيء لشيءء كثبوت البياض 
للجسم. فإنّه سنخ من الوجود وهو أضعف الوجودات حتّى التزموا بأنّه 
لاماهيّة له. 

ثم إن الوجود الذي في نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لأنّه إمّا أن 
يكون في نفسه لنفسه بنفسه, وهو الواجب تعالى أمَا كونه فى نفسه 
فواضح. وأما كونه لنفسه فلأنٌ وجوده ليس صفة للغير كما فى الأعراض 
حيث إِنّ وجودها لغيرهاء وأمّا كونه بنفسه فلأنّه لا يحتاج إلى العلّة 


(قكالق الله عن ذلاك لوا كنيرا )وام أن كوك فى جتتخه العنية مشر كنا 


في الجواهر. لأنّها تحتاج إلى العلة فلا يكون وجودها إلا بغيرهاء وأمًا 
كونه في نفسه ولنفسه فقد عرفت,. وإما أن يكون في نفسه لغيره بغيره كما 
في الأعراض. فإنّ وجودها يكون صفة للجوهر ولا يتحمّق إلا بوجود 
الجوهر, لاحتياجه إلى محل تعرض عليه فلذا يقال إنَ وجودها للغير. 
وأمَا كونه بغيرها فلاحتياجه إلى العلة. ويسمّى هذا أعنى وجود العرض 
بالوجود الرابطي أي المنسوب إلى الرابط. وهو الوجود الرابط أي ثبوت 
شيء لشىء, الذي هو المعنى الحرفي. 

والثاني أعنى الوجود لا فى نفسه المعبّر عنه بالوجود الرابط فهو 
عبارة عن ثبوت شىء لشىء كثبوت القيام لزيد. 

ويستدلٌ على تحقّى هذا النحو من الوجود بما برهن عليه في محلّه 
من أن وجود الجوهر قد يكون متيقّناً كوجود زيد ‏ مثلاً - وكذلك وجود 
العرض كالبياض قد يكون متيقَناً. وأمًا نسبة البياض إلى زيد فقد يكون 
مشكوكة فهذه النسب متعلّقة للشكء فيعلم أنّها أمر وجوديّ غير مسانخ 
لوجود الجواهر والأعراض. وإلا لما كان متعلّقاً للشك فمن جهة لزوم 
اختلاف متعلّق اليقين والشك يعرف أنّ هذا الأمر الذي تعلّق به الشك 
-وهو النسبة ‏ أمر وجوديّ في قبال وجود الجوهر والعرض اللذين تعلق 
بهما اليقين لأنّ المقطوع غير المشكوك ولا يمكن تعلق صفتي اليقين 
والشك بشيء واحد لتضادّهماء وأمّا كونه لا في نفسه وأنّه غير مستقل 
فلأنّه لوكان موجوداً مستقلاً في نفسه فنقول ما هو الرابط بين هذه 


المعنى الحرفي (الوحود الرابط) ا لبا ل وام لك لا اي ا جا و ا ف ا 1 
الوجودات المستقلّة فننقل الكلام إليه فإن كان موجوداً لا فى نفسه فهو. 
وإن كان موجوداً مستقلاً فنقول أيّ وجود يربطه بغيره؟ وهكذا 

وبعبارة واضحة لو كان هذا الوجود من الجواهر والأعراض فيحتاج 
إلى الربط» فننقل الكلام إلى ذلك المعنى وهكذاء فببرهان التسلسل نلتزم 
أن المعنى الحرفي موجود غير مستقل, وأنّ المعنى الحرفئَ هو نفس 
الربط والنسبة الخارجيّة الحقيقيّة. لا مفهوم الربط والنسبة فإِنٌ مفهوم 
النسبة من المفاهيم الإسميّة المستقلة والمعنى الحرفئ موجود لا في 
تمه مكل ل مقر 

وحاصل الفرق بين المعاني الإسميّة والحرفيّة هو أنّ المعاني 
الإسميّة مفاهيم ذهنيّة ووجودات مستقلة في أنفسهاء بخلاف المعنى 
الحرفئ فإنّه موجود لا في نفسه متدل بغيره. وهو الربط بين الأعراض 
وموضوعاتها والنسبة بين الشيئين المعبّر عنه بالوجود الرابط. فإِن 
المصلحة كما تقتضى وضع الأسماء للمعاني المستقلّة لتفهيم تلك 
المعاني كذلك المصلحة تقتضى وضع الحروف للربط والنسبة بين 
الأعراض وموضوعاتهاء فإِنّ النسبة والربط أيضاً تكون من المعاني 
ويحتاج تفهيمها إلى وضع لفظ خاصٌ لها فيوضع لفظ «فى» مثلاً في 
قولك «جلست فى الدار» لربط الدار والجلوس من جهة الظرفيّة وهذه 
النسبة والربط التى تكون موضوعا لها للحروف موجودة لا في نفسهاء 


وليست من قبيل الجواهر والأعراضء بل هو قسم ثالث يسمّى بالوجود 
لا في نفسه. بمعنى أنّه لا وجود له أصلاً إلا بالتقوّم بالغير. أي لا يمكن 
تور استقائلا الامعدل] بقيره وجالة لهل ينخلات المشواهى والاً غنراضن: 
وغازة أحرى لا وود زلنيية الا بوسوة المعسين هه يدانه اقائمة 
بالمنتسبين ولا ماهيّة لها.ء لأنها لا تخرج عن الجواهر والأعراض. 
والأعراض بذاتها غير متقوّمة بالموضوع وإنّما تحتاج إليه فى وجودها 
الخارجي. فهى توجد فى أنفسها لغيرها بخلاف المعنى الحرفي فإِنّه 
بذاته ووجوده متقوّم بموضوعه. هذا محصّل ما أفاده (قدّس سرّه) في 
المقام بتوضيح وزيادة منّا"". 

والكلوات : أولاً: إنالا تعفن كسما أخدر للوتكوة مغايرا لوجوه 
الجواهر والأعراض.ء بل الأشياء الموجودة غير وجود الباري تعالى ما 
جوافر و اغراف » وبعبارة أخرق الونجوة مناركواق سوكردا فى الس 
وأما الوجود لا فى نفسه فلا نتعقّله. 

وما أقيم عليه من البرهان من اختلاف متعلّقى اليقين والشك غير 
صحيح, لأنّ اختلاف متعلّق اليقين والشك لا يكشف عن تعدّد الوجود. 
بل يمكن تعلقهما بشيء واحد من جهتين كما إذا تعلق اليقين بوجود 
الكلّى في الدار ويشكَ في أنّه فى ضمن زيد أو عمروء مع أنّ الكليّ 
والفرد متّحدان في الوجود فمن جهة أصل وجود الكلّى يتعلّق به اليقين. 


. 8 ط مؤسسة آل البيت‎ 01/١ نهاية الدراية‎ )١( 


المعنى الحرفى (الوجود الرابط) سواسو 
ومن جهة إضافته إلى زيد أو عمرو متعلّق للشكء وهكذا إذا رأيت شبحا 
من بعيد تقطع بأنّه إنسان وتشك فى أنه أخوك أم لاء فاختلاف متعلق 
القن ؤالكتك ذه لايكشف عن هده الوتجوة خخارسا وبالجهملة الوعفود 
مد-.صر فى وجود الجوهر والعرضء ويجمعهما الوجود في نفسه ولم 
يقم دليل على وجود آخر. 

وثانياً: لو سلّمنا وجوده فنقول ما هو الموضوع له؟ فإن كان مفهوم 
الربط والنسبة فقد صرّح بأنّه معنى اسمئ مستقلء وإن كان واقع النسب 
الخارجيّة فقد ذكرنا أنّ الموضوع له للألفاظ لابدٌ أن يكون هو المفاهيم 
والماهيّات على نحو اللابشرط الخارجيّة بما هى كذلك». فإنّها غير قابلة 
لوضع اللفظ لها لاستحالة انتقالها إلى الذهن وإِنّما القابل هو مفهوم الأشياء 
وذلك لأنئه لا إشكال فى ضرورة تصوّر الموضوع له عند الوضع 
والاستعمال؛ والوجود الخارجئ الحقيقئ غير قابل لأن يوجد في الذهن 
وإِنّما مفهوم المعاني الخارجيّة كمفهوم النار وساير المفاهيم هو القابل 
للتصوّر وللوجود الذهنى فيوضع اللفظ بمفهوم الأشياء الخارجيّة لا 
أنفسهاء ولو سلم إمكان الوضع لواقع الوجود الرابط بمؤونة العنوان 
الإسمئ الذي نسبته إلى واقع النسبة والوجود الرابط نسبة العنوان إلى 
معنونه وإن لم تكن نسبة الطبيعئ إلى فرده كما فى مفهوم العدم بالاضافة 
إلى العدم الخارجى لعدم انطباق المعنى الإسمئ على المعنى الحرفي 
في الخارج كما أشار إليه ذلك كلّه وأوضحه (قدّس سرّه) لم يُجد ذلك 


فى مقام الاستعمال للزوم تصوّر نفس المعنى المستعمل فيه فى هذه 
الحال كما هو واضح فيكون الوضع على النحو المذكور لغواً وبلا فائدة 
لعدم إمكان تصوّره للمتكلّم والمخاطب لأنه موجود خارج لا ينتقل 
إلى الذهن: 

وثالثاً: أن الحرف كما يستعمل في موارد نسبة الجواهر والأعراض 
كذلك يستعمل فيما فوقها ومادونها من دون عناية أصلاً؛ أمَا فوقها فكما 
فى النسبة إلى الله تعالى وتقدسء كما يقال «الله على العرش استوى» أو 
اللد ملك السساواتة وال رمن ذاو «إنه تعالى قادر على كل شيءا. 
وأمثال ذلك. وكيف يمكن أن يقال إِنّه تعالى طرف لنسبة شيء إليه تعالى 
فإنّ ذاته تعالى منزّهة عن جميع النسب والإضافات؛ نعم وجود 
الممكنات بأسرها عين الربط به تعالى لا شيء له الربط وإلا لانتقل الكلام 
إلى ذاك الشىء وهكذا قولنا «الإنسان فى نفسه كذا وكذا» مثلاء وأىّ نسبة 
كاين لاسا شونفيه حلي كرن لملا برق دالا عايها با هي قدي 
واحد. وأمًا ما دونهما كما في قولنا (اجتماع النقيضين فى الخارج محال) 
فإنّ كلمة «في» قد استعمل فى هذه الجملة ولا يمكن أن يكون المراد به 
الوجود الرابط لاستحالة اجتماع النقيضين الذي هو طرف النسبة. 


المعنى الحرفى (الأعراض النسبَيّة) اسمس موادا 


"وضع الحروف للأعراض النسبيّة 

القول الثالث ما عن بعض الأعاظم (قدّس سرّه) من أن المعنى 
ادرف هو الأعراض النسبيّة. 

وتوضيحه أن الموجودات فى الخارج إمّا جواهر وإمّا أعراض وإمّا 
ربط الأعراض بموضوعاتها المعبّر عنه بالوجود الرابط؛ والعرض على 
قسمين (أحدهما) ما يستغنى بموضوع واحدء وهو العرض غير 
النسبئ» كمقولة الكم والكيف و( ثانيهما) العرض النسبئ. وهو ما يحتاج 
في تحمّقه إلى موضوعين لتَقَوّم وجوده بهماء كمقولة (الأين) و(متى) 
وساير الأعزافن الاضافئة؛ والأسماء تدل على التحوافر وعلى تملة مق 
الأعراض وهى الأعراض غير النسبيّة» والحروف تدلّ على الأعراض 
النسبيّة» والدالٌ على ربط العرض بموضوعه إِنّما هو الهيئات. سواء كانت 
من هينات التجما الشركيبية العامة أو الناقضة أو من شنيعات المابتقات 
المفردة. فقولنا: «زيد فى الدار» الدالٌ على ربط هذا العرض الأينىٌ 
بموضوعه ‏ وهو زيد فى المثال الهيئة التركيبيّة. والدال على العرض 
الأينئ العارض على زيد إِنْما هو كلمة «فىي) وكذلك هيئات المفردات» 
فهيئة مثل «عالم» تدلّ على ربط العرض بموضوعه. 

وبالجملة الدال على الأعراض النسبيّة إنما هو الحروف. والذي 
يفيد الربط بين العرض وموضوعه إِنّما هي الهيئة والذي يدل على العرض 


النسبئ إِنّما هو الحرف فكلمة «فى» مثلاً تدلّ على العرض الأينى. 

والجواب عن هذا قد ظهر ممًا أجبنا به عن القول الثانى من عدم 
اختصاص استعمال الحروف في الجواهر والأعراض بل تستعمل في 
غيرهما كما في الواجب والمستحيلات؛. بل هذا أفسد من سابقه لعدم 
إثبات هذا الوجه لتغاير المعنى الحرفئ عن المعنى الإسمىي؛ بخلاف 
الوجه السابق وإن كان فاسداً أيضاً. وذلك لأنّ الأعراض النسبيّة 
كالأعراض غير النسبيّة من المفاهيم المستقلّة الإاسميّة من دون فرق 
بينهماء فعليه يكون الموضوع له للحروف معنى اسمياً مع أنّ القائل في 
صدد إثبات المغايرة بين المعنيين ذاتا فظهر أنّ ما قيل فى المعنى الحرفي 
كلّها باطلة. 
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؛ - وضع الحروف للتحصيص - وهو المختار 


والتحقيق في المعاني الحرفيّة هو أن الحروف قد وضعت لتضييق 
المعاني الإسميّة أو الجمل المركبة وتخصيصها بحصّة خاصّة مع قطع 
النظر عن النسب الخارجيّة. بل التضييق يكون فى عالم المفهوميّة. سواء 
كان له وجود في الخارج أم لاء بخلاف الأسماء فإنّها لم توضع لتضبيق 
المفاهيم, بل مفاهيمها مفاهيم مستقلة في أنفسها. 

وتوضيح ذلك هو أن المعاني الإسميّة يكون فيها سعة وإطلاق 
وتكون تحتها حصصء سواء كان الإطلاق والسعة بالنسبة إليها. أو 
بالنسبة إلى حالات شخص واحد. وكما أنّ غرض المتكلم قد يتعلق 
بتفهيم المعاني على سعتها وإطلاقها كذلك قد يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة 
من ذلك المعنى لا على سعته وإطلاقه. وحيث إن حصص المعنى 
الواحد فضلاً عن المعانى الكثيرة غير متناهية لا يمكن تصوّرها ووضع 
لفظ خاصٌ لها أو إنّه عسر جدًا فلابدٌ للواضع الحكيم من وضع ألفاظ 
لتفهيم تحصص المعاني وتضييقه كما وضع لنفس المفاهيم على سعتها 
وإطلاقهاء وليس ذلك الألفاظ التي تفهم هذا التضييق والتقييد إلا 
الحروف والهيئات كهيئة المشتقّات والاضافة والتوصيف, والحروف 
على قسمين لأنّها إمَا أن تدخل: على المفردات ك( من) و(إلى) و(على) 
و(في) ونحو ذلك كما في قول القائل (في يوم الجمعة) أو تدخل على 


الجمل الركبة كما فى قولك (هل زيد عادل) وكلاهما يفيدان التضييق 
فى متعلقهما. 

ما القسم الأوّل فكما إذا أردنا مثلاً أن نخبر أن النواب الكذائي 
مترئّب على الصلاة في المسجد لا على الصلاة مطلقاً. فنقول: الصلاة في 
المسجد ثوابها كذاء فمن قولنا هذا يستفاد أنّ الشواب الكذائئ مترتّب 
على الصلاة الواقعة في المسجد لا على الصلاة بإطلاقها. وكذلك قولنا 
(أكرم زيداً فى يوم الجمعة) فإنّه يستفاد من كلمة (في) أن الإكرام 
المطلوب لزيد إِنُما يكون في يوم الجمعة لا غيرء وليس المطلوب مطلق 
الإكرام على سعته وكذلك قولنا «الصوم في العيدين حرام»؛ يستفاد من 
ذلك أنّ الصوم الخاصٌ المتحصّص بحصّة خاصّة حرام: وهو الصوم في 
العيدين» وكذلك قولنا «الصوم في شهر رمضان واجب». 

زكذلك المتعات» فإان الذال غنلى التفيق رتمايكون هنيئة من 
الهيئنات كقولنا: غلام زيدء أو قولنا: اجتماع النقيضين محالء فإنّه من 
هذه الهيئة يستفاد أنّ اجتماع حصّة خاضة محال. فإنٌ الاجتماع له 
حصص وأفراد كاجتماع بشرين أو حجرين أو حيوانين واجتماع 
النقيضين, وهذه الهيئة تدلّ على أنّ اجتماع حصّة خاصّة وهي اجتماع 
النقيضين محال لا ساير أفراد الاجتماع. فالحروف وضعت لتضييق 
المعانى الإسميّة وتفهيم حصّة خاضة سواء كانت تلك الحصة موجودة 
في الخارج أو معدومة, ممكنة أو مستحيلة؛ فظهر 'أنٌ استعمال الحروف 
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فى الممكن والواجب والمستحيل على نسق واحد من دون عناية في 
شىء من ذلك فقول مثلاً «ثبوت العلم لزيد ممكن» و«ثبوت العلم لله 
تعالى ضروريٌ» و«ثشبوت الحاجة له تعالى مستحيل» فكلمة (اللام) في 
الجميع يوجب تحصّص مدخوله فيحكم عليه كارةبالشرورة راخدرف 
بالامكان. وثالثة بالاستحالة فالحروف تضييق المعنى من دون نظر إلى 
نسبة في الخارجء كانت ممكنة أو مستحيلة كقولنا (اجتماع النقيضين في 
الخارج محال). 

فانقدح بما ذكرنا صحّة تعريف الحرف بأنّه يوجد معنى في غيره. 
فإن الحرف يوجد معنى فى غيره وهو حدوث الضيق فى المفاهيم 
الإسميّة؛ فالمعانى الحرفيّة إيجاديّة باعتبار إيجاد التضييق فى المعانى 
الأاسيتة: 

والحاصل أنّ الألفاظ الموضوعة للمعاني الإسميّة إنما وضعت 
لنفس المفاهيم كليّة كانت أو جزئيّه مع قطع النظر عن أفراده. موجودة 
كانت أم معدومة. 

وخارة أخرت الموضوع له في الأسماء يكون نفس المفهوم أي 
الطبيعة المهملة واللابشرط المقسمئ, ثم إن المفاهيم الإسميّة تكون لها 
سعة وإطلاق وحصص وخصوصيّات ولم يوضع لفظ خاصٌ بإزاء 
الحصص والخصوصيّات بل كما عرفت وضع اللفظ لنفس المفهوم على 
سعته وإطلاقه كالإاكرام مثلاً له حصص وخصوصيّات من الخصوصيّات 


الزمانيّة والمكانيّة وخصوصيّات المكرم إليه والمكرم به والإكرام 
موضوع لنفس المهيّة المطلقة مع قطع النظر عن هذه الخصوصيّات 
وحيث إنّه لم يوضع لفظ مستقلٌ لتفهيم هذه الخصوصيّات والحصص 
فالحروف وضعت لتفهيم هذه الحصصء فيقول مثلاً ‏ «أكرم زيداً في 
الليل أو فى يوم الجمعة فى مكان كذا بالضيافة» وغير ذلك من 
الخصوصيّات, وكالصلاة فإنّها لها حصص وأفراد من الصلاة فى الحمّام 
أو في المسجد أو فى الأرض المغصوبة. وكذلك من حيث الزمان في 
وَل الوقت وآخره وبعد الوقت وقبله. فتقول: «الصلاة فى المسجد 
مستحبّة وفى الحمّام مكروهة وفىي الأرض المغصوبة باطلة وفي أوّل 
الوقت أفضل. ولا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت4, وغير ذلك من 
الأمغلةوالهوكانة فانها ايفنا ذلك عدا قان اكت اللشروقن وهو تفي 
الهيئات الافراديّة. 
القسم الثاني من الحروف 

ما يكون لتضييق مفاد الهيئات التركيبيّة كحروف الاستفهام 
والترجى: والعمتى مثل «ليت» والعل#:وجروف التذاء وغتَين ذلك:فتن 
الروك الى فادها تطبيق ناد الونيقات الشركة كنولنا ولمت زهدا 
غنئ» فإنّ قولنا «زيد غني'» مطلق من حيث تعلق السؤال أو التمنى أو 
الترجبي به فإذا قال «ليت زيداً غنئ» تحصّص بالتمنى . 

وتوضيح ذلك يتوقف على بيان المختار فى هيئة الجملة الخبريّة 
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والإنشائيّة وهو أنّ مدلول الجملة الخبريّة ليس إلا قصّة الحكاية والإخبار 
عن ثبوت النسبة ومدلول الجملة الإنشائيّة نما هو إبراز أمر اعتباريّ 
نفسي لا إيجاد المعنى باللفظ. كما اشتهر. وسنبيّن وجه ذلك بُعيد هذا إن 
تاع الله تال 

فعليه يكون بعض الحروف كحروف التمنى والترجى وحروف 
الاستفهام مضيّقاً لمفاد الجملة التى تدخل عليهاء فيبرز المعنى المضيّق 
بمعنى الحرف ويقول: «ليت زيداً غنئّ» فيبرز تمنّيه لغناء زيد. وكتضييق 
«إن» الشرطيّة فى جملة «إن جائك زيد فأكرمه». فإنٌ الطلب قد يكون 
مطلقاً ويتعلق الغرض بإطلاقه لمصلحة فيه كذلك قد يتعلّق الغرض 
بطلب شيء تقيدا وعلى 'تقدير خخامن.وركون المبرز لهذا التميد 
والتخصيطن خروف الشترط: 

وبالجملة إنَّ الحروف وضعت لتضييق المعاني الإسميّة فتارة 
تضييق المعاني الأسيمتة الافتزادية كوي فقن الدار كما هو ضان ادر 
الحروف وأخحرى تضبيق المعانى الإسميّة فى الهيئات التركيبيّة. 

فمحصّل جميع ما ذكرنا أن المعاني الحرفيّة لم تكن متّحدة مع 
المعاني الإسميّة وأنّ الفرق بينهما باللحاظ وبحسب العلقة الوضعيّة كما 
ذهب إليه في الكفاية ولم تكن أيضاً إيجاديّة بالمعنى الذي ذكره شيخنا 
امعان بان ورف ع انها عدن الوط راسي الحا يف كديا 


ذهب إليه بعض مشايخنا المحقّقين (رحمه الله) ‏ ولم تكن موضوعة أيضاً 


للأعراض النسبيّة كما ذهب إليه بعض الأعاظم (قدّس سرّه) بل هي 
مبائنة مع المعاني الإسميّة ووضعت الحروف لتضييق المعاني الإسميّة 
فالمدلول عليه بالحروف إِثما هو التضييق والتقييد. 

ومن جميع ما ذكرنا انقدح أن وضع الحروف من القسم الثالث من 
الوضع وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. لأنّ الواضع في مقام 
الوضع يتصوّر معنى عامّاً وهو التضييق في الهيئات الإفراديّة أو التركيبيّة 
فيضع اللفظ بإزاء نفس التضييقات الخارجيّة الواقعيّة وكذلك الهيئات. 
هذا تمام الكلام فى المعاني الحرفيّة ووضعها. 


الخير والإنشاء 
ثم إنّ المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعد ما بيّن الفرق بين 
المعاني الإسميّة والحرفيّة وذكر أن الفرق بينهما بالعلقة الوضعيّة وإلا 
فنفس المعنى فى كليهما متّحد ‏ ذكر أنه لا يبعد أن يكون الفرق بين الخبر 
والإنشاء كذلك أيضاً بأن يكونالموضوع له فيهما معنى واحد وهو ثبوت 
المعنى والنسبة وإثما يفترقان من ناحية الدواعى للاستعمال. فيكون 
الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت المعنىء والإنشاء موضوع 
ليستعمل بقصد تحقق المعنى وثبوته باللفظ ". 
وكلامه (رحمه الله) هذا مبنئ على ما اشتهر في الجملة الخبريّة 
والانشائيّة من أنّ الجملة الخبريّة موضوعة للنسب الخارجيّة وأنّها 
وضعت لثبوت نسبة شىء إلى شيء آخر أو سلب شيء عن شيء آخر. 
رجاه الزن بس لوك لمن السيرية عو قبرت: اللسية واللقر وان 
الجملة الانشائيّة موضوعة لإايجاد المعنى باللفظ» فاللفظ يوجد به 
امعان وهو الناكر عن الفا الالقاتت: 
وللنظر فى ذلك مجال واسع إذ كثير من الجمل الخبريّة لا نسبة فيها 
ولا يعقل النسبة بين موضوعها ومحمولها لأنّ النسبة إِنْما تكون بين شيئين 
متغايرين وإلا لم تكن نسبة كزيد والقيام فقولنا (زيد قائم) يدل على نسبة 
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بينهما بخلاف حمل الفصل على نوعه وحمل العدم والامتناع على شيء 
كقولنا «الإنسان حيوان ناطق» أو «العنقاء معدوم» أو «شريك الباري 
بك انوا اباك ترفرة رميو د «الزعره سوج ونان ع د 
هذه المحمولات وبين موضوعاتها وإعمال العناية في جميع ذلك خلاف 
الظاهر. 

هذا مضافاً إلى أنّ فائدة الوضع هو الانتقال من اللفظ إلى المعنى. 
ومن الواضح نه لو كان مدلول الجملة الغتيركة ثبوات التشبة الختارجية 
فلابد بمجرد التلقظ بالجملة أن يكشف عن تحقق النسبة فى الخارج؛ مع 
أنّه من الواضح أنّه لا كاشفيّة لها أصلاً. وكما أنّ احتمال الخلاف كان 
موجوداً قبل التكلّم كذلك يكون موجودا بعده. 

نعم لو كان المخبر ثقة يكشف عن تحمّقها لكن لا لأجل كاشفيّة 
الجملة في نفسها بل لأجل وثاقة المخبرء فإذا قال «زيد قائم» يحتمل 
قيامه وعدمه فيكون الوضع بلا فائدة. نعم يتصوّر ثبوت النسبة بينهما 
وهذا حاصل حبّى إذا تكلّم بها استقلالاً. 

والحاصل أنه إذا كان ثبوت النسبة في الخارج مدلولاً وموضوعا 
لهيئة الجملة الخبريّة يكون الوضع والجعل بلا فائدة. إذ لا كاشفيّة للهيئة 
عن ثبوت النسبة في الخارج ولا ينتقل السامع إلى ثبوتها بمجرد التلفظ 
بالجملة الخبريّة» مع أن الغرض من الوضع هو الانتقال إلى المعنى كما 
ينتقل إلى معنى «زيد» من لفظه ولا ننتقل إلى ثبوت النسبة الخارجيّة من 


الجكلة الخيرثة الى ادعيك أنها موضزعة لنيوث النسة: 

فالتحقيق في مدلول الجملة الخبريّة سواء كانت اسميّة أو فعليّة هو 
أنّ مدلول الجملة الخبريّة قصد الحكاية وهذه الجملة تكون مبرزة عن 
هذا القصد وأنّ المتكلم بصدد الحكاية والإخبار حسب ما التزم وتعهّد 
على نفسه بأنّه متى :تلظ بهذه الجملة يقصد الحكاية والإخبار وتكون 
هذه الجملة علامة له وكاشفة عنه كما فى تحريك اليد والرأس مثلاً. فإِنّه 
ربّما يكون علامة للحكاية والإخبار حسب التزام الواضع وتعهّده. فقصد 
الحكاية ولعي يكو مذلوك التخمة الخيرتة وموضوعا لياه فالجملة 
الخبريّة بما أنّها دالة على معناها لا تتّتصف بالصدق والكذب. فإنّ دلالتها 
على قصد الحكاية لا تنفك عنها أبداً. حنَّى أنّ المتكلّم لو لم يقصد بها 
الحكاية فقد خالف التزامه وتعهّده. لا أنّ الكلام يكون حيئذٍ كاذباً 
هذا كما قال ريد وأريدنة غيره؛ فإنّ ذلك يكون على خلاف ما التزم 
وتعهّد على نفسه. فالدلالة على المعنى وهو قصد الحكاية موجودة لا 
محالة؛ ومن هذه الناحية لا يتصف الكلام بالصدق والكذب. وإنما 
اتصافه بالصدق والكذب من ناحية المدلول, فإِنّ الحكاية والاخبار عن 
الشبوت أو النفى إن طابق الواقع فصادق وإلا فكاذب, وعلى كلل من 
التقديرين من الصدق والكذب تكون دلالة اللفظ على معناه على حاله. 
وهو دلالته على قصد الحكاية. 

وأمّا الإنشائيّات فالتحقيق فيها أنّها ليست عبارة عن إيجاد المعنى 


باللفظ كها تهون ولأ تفيل لذالك سدق ضيحيحا أعذلا, أما الوسووات 
الحقيقيّة للمعانى فلا يمكن إيجادها باللفظ بل لها أسباب خارجيّة خاصّة 
فتوجد بها لا باللفظ. وأمّا الوجودات الاعتباريّة فاعتبار نفس المتكلم 
قائم بنفسه ولا دخل لوجوده باللفظ. بل الاعتبار يوجد فى النفس من 
دون إتيان لفظ أصلاً. كاعتبار الملكيّة والزوجيّة ونحوهماء وإنّما اللفظ 
مبرزله لا موجده. وأمّا الاعتبارات العقلائيّة أو الشرعيّة وإن أمكن 
إيجادها باللفظ بمعنى أنه بقوله «بعت» يتحمّق به موضوع الاعتبار 
الشرعىّ أو العقلائي فيكون قوله تمك قاسدا نه امعان ب تاضيوعا 
لاعتبار الشارع إلا أن تلك الاعتبارات مترئّبة على قصد المعاني بها 
والكلام فعلاً في بيان ذلك وأنّه كيف يوجد باللفظ . 

فالصحيح أن الإنشاء مبرز لأمر نفسانئ قائم بالنفس غير قصد 
الحكاية من الترجي والتمئّى والطلب فهذا الأمر النفسانئ الذي هو مكتوم 
في نفسه يبرزه بهذا اللفظ بمقتضى تعهّده والتزامه فى مقام الجعل 
والمواضعة:» فاللفظ الصادر منه مبرز لاعتبار من الاعتبارات: كما أن 
الجملة الخبريّة مبرزة لقصد الحكاية فالإخبار والإنشاء يشتركان في 
تحقّق الإبراز بهماء ولا فرق بينهما من هذه الناحية» وإِنّما الفرق بينهما من 
ناحية المبرّز إذ المبرّز فى الإخبار هو قصد الحكاية ولذا يتصف بالصدق 
والكذب. والمبرّز فى الإنشاء هو اعتبار أمر نفسانئ لا تعلّق له في الخارج 
.. إذ لا واقع له إلا ثبوت الاعتبار فلا ينّصف بالصدق والكذب من ناحية 
الفدلوك: 


وحاصل ما ذكرنا فى هذا المقام أن الجملة الخبريّة» سواء كانت 
اسميّة أو فعليّة, إيجابيّة كانت أو سلبيّة لا دلالة لها على ثبوت النسبة في 
لايكشف عن تحمّق النسبة فى الخارج. 

وبعبارة أخزى الخبر لا يكون دلاً على ثبوت النسبة ولا يكون 
كاشفاً عنه أصلاً إلا إذا كان المخبر معصوماً أو كان الكلام محفوفاً بالقرائن 
القطعيّة وهذا لا يرتبط بالكلام نفسه ويكون خارجاً عن دلالة الكلام. نعم 
يتصوّر ثبوت النسبة بمجرّد التلفظ بالجملة الخبريّة بل مدلول الجملة 
الخبريّة مطلقاً هو قصد الحكاية والخبر وإنّ المتكلّم إذا تكلم بهذا النحو 
من الكلام يريد الخبر والحكاية عن ثبوت النسبة. وهذه الدلالة بمقتضى 
تعهّده والتزامه غير منفكّة عنه أبدأ ولا يتّصف الكلام بالصدق والكذب 
من ناحية الدلالة» وإنّما ينّصف بهما بتبع المدلول. فإنٌ المنّتصف بهما هو 
نفس الحكاية بحيث لو فرضنا تحمّق الحكاية من دون دالٌ عليها لامصفت 
بالصدق والكذبء فالاتصاف بهما صفة للحكاية فى نفسها لا للكلام 
الال عليهاء وبهذا يفترق عن الانشاء بعد اشتراكهما من جهة أنهما 
مبرزين لأمر نفسانئ أحدهما قصد الحكاية الذي هو مدلول الخبر 
والآخر إبراز الاعتبار القائم بالنفس الذي لا تعلق له بالخارج. وهذا 
مدلول الإنشاء. 


فظهر أن الاختلاف بين الخبر والإنشاء من ناحية الوضع؛ لا من ناحية 


كيفيّة الاستعمال كما ذكره فى الكفاية» بل مدلول الجملة الخبريّة يباين 
مدلول الجملة الإنشائيّه والاختلاف بينهما فى المداليل. وما ذكر من أن 
المستعمل فيه فيهما واحد وإِنّما يفترقان من ناحية الدواعى غير سديد 
-كما عرفت -. 

وممًا يؤكّد ما ذكرناه عدم صحّة استعمال الجملة الاسميّة فى مقام 
إنشاء الطلبء كالجملة الفعليّة. فلا يقال «زيد قائم» في مقام طلب القيام 
منه. بخلاف الجملة الفعليّة فيقال «يعيد صلاته او يغتسل» فى مقام إنشاء 
طلب الصلاة والغسلء, بل ذلك آكد فى الوجوب حيث يعلم أن الآمر 
فرض المأمور به موجوداً بحيث لا يرضى بتركه أصلاً. ولو كان الخبر 
والإنشاء متحدين فى المعنى لصح استعمال الجمل الإسميّة فى إنشاء 
الطلب مع أنّ ذلك يُعدٌ من أفحش الأغلاط فكيشف ذلك عن خصوصيّة 
في الجملة الفعليّة غير موجودة فى الإسميّة» نعم تستعمل الجمل 
الإسميّة في مقام إنشاء المادّة «كزوجتي طالق» وغير ذلك إلا أنّ كلامنا 
في إنشاء الطلب. وأمّا قوله تعالى ؤِلِلَّهِ عَلَى النّاسٍِ حِجٌ الْبَيْتِ » © الآية. 
فيستفاد الوجوب من قوله «على الناس»؛ فظهر من جميع ما ذكرنا أن 
الخبر والإنشاء يختلفان من ناحية أصل الوضع. والمدلول والألفاظ 
الشركة المتشعيلة تاراق لخر واحزى فى الاناناء كع امسفاقة 
وَضعا ومدلولا. 


ومحصّل ما ذكرناه هو أنَا إِنّما عدلنا عن مسلك المشهور فى الجمل 
الخبريّة من أنّها موضوعة للنسب الخارجيّة, لأجل عدم كشفها عنها 
بوجه من الوجوه حبّى ظَنَاء إذ لا يفرق حال السامع بعد سماع الجملة عن 
ال قبله في عدم الإذعان والتصديق بالنسبة الخارجيّة من حيث دلالة 
الخبر بما هو خبرء فلا يسعنا تصديق ما ذهبوا إليه؛ لعدم ترتّب الغرض 
من الوضع. وهي الدلالة على المعنى على ذلك. بل الذي يدلنا عليه 
غرض الوضع ونجده من أنفسنا إذا راجعنا إلى أنفسنا أنّ الجملة الخبريّة 
إِنّما تدل على قصد تفهيم الحكاية عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها في 
الخارجء لأنّ الفترشى هيو الوقي اتا امو تقوم انور الستطيودة 
فالموضوع له هي الحكاية المقصودة بالتفهيم, لعدم تخلف دلالة اللفظ 
عنهء إذا كان المتكلّم شاعراً قاصداً للتفهيم. 

ومن هذه الجهة يكون الخبر مشتركاً مع الإنشاءء إذ لا تدلّ الجمل 
الإنشائيّة إلا على إيجاد أمر نفساني فالخبر يدل على تحمّق الحكاية 
المقصودة وإيجاده من المتكلّم؛ كما أن الإنشاء يدل على تحمّق إيجاد 
أمر آخر نفسانيٌ كالأعور الاعتباريّة كالملكيّة وغيرهاء كالترجى 
والتمئي» ولا يتصفان بالصدق والكذب من هذه الجهة, وإثما يتصف 


الخبر بهما من ناحية أخرى. وهى ما ذكرناه من تعلّقه بماوراء الحكاية. 


أسماء الإشارة والضمائر 

ذكر صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في هذا المقام ما محصّله أنّه لا 
يبعد أن يكون الموضوع له في أسماء الإشارة والضمائر أيضاً عام 
كالحروفء فيكون الموضوع له فى لفظ (هو) و(هذا) مثلاً متّحداً مع 
الموضوع له في لفظ الاسم الظاهر (المفرد المذكّر) وإن كان لفظ الثاني 
مركا إلا أن المعنى والمفهوم أمر وحدانيئ؛ وضع له الضمير المفرد (هو) 
أوااني الإقازة المقره 343ا):قازة و(النفوه المدى) أخره وانما السرق 
بينها وبين الاسم الظاهر من ناحية الاستعمال. كما في الحروف والأسماء. 
بمعنى أنّ الضمير قد وضع لنفس المعنى الكلّئ بداعي الإشارة إليه عند 
الاستعمال ك(هذا) أو التخاطب ك(إيّاك). وهكذا الاشارة بالضمير 
ك(هو) للغائب فالخصوصيّة إِنّما نشأت من قبل الاستعمال. لأنّ الاشارة 
والتخاطب لا تكون إلا إلى الجزئئ, لكن هذه الخصوصيّة الآتية من قبل 
الاستعمال غير مأخوذة في الموضوع له والمستعمل فيهء فيكون الفرق 
بين أسماء الإشارة والضمائر مع الاسم الظاهر كالفرق بين الحروف 
والأسماء في أن الفرق بينهما نما يكون من ناحية الاستعمال. 

أقول: لو صدّقنا ما أفاده في الحروف وأغمضنا النظر عمًا أوردناه 
عليه هناك فلا نصدّقه فى المقام لوجود الفرق بين المقامين. 

بيان ذلك أنه لابدٌ في الاستعمال من لحاظ المعنى وتصوّره. وهذا 


أسماء الإشارة والضمائر ا 0 ا 
ظاهر, لأنّ التوبجه التامّ في مقام الاستعمال إِنّما يكون إلى المعنىء واللفظ 
وبالحوظ شيعا ولة ينتفع اله كالا قات الى المسفتى» وأما الا شازة أو 
الدج« كليم اراك الامتعيال وتيا هن وز براند عندهاء 
قديحتاج إليها فى مقام التفهيم وحينئذٍ بعك أن يوضع الحرف والاسم 
عنس والحند مانحوظا بلاط عيذد الاتستعمال تضيف يلخط ثارة 
باللحاظ الآلي فيكون حرفاً وأخرى يلاحظ باللحاظ الاستقلالي فيكون 
اسماً بحيث لا يكون اللحاظ الآتى من قبل الاستعمال مأخوذاً في 
الموضوع له. لأنّه مقوّم للاستعمال ومرتبته متأخَرة عن الوضع فتقيّد 
العلقة الوضعيّة لكل منهما بقيد مخصوصء فيوضع لفظ (من) مثلاً 
لمفهوم الابتداء مقيّداً بكونه ملحوظا آلة حال الاستعمال؛ ولفظ الابتداء 
لذات المفهوم مقيّداً بكونه ملحوظاً استقلالاً. 

وما الإشارة فإن كان المراد بها استعمال اللفظ في المعنى كما ربّما 
يستعمل هذا اللفظ ويراد به ذلك. كما يقال «فلان أشار في كلامه إلى 
كذا» أي دل فيه عليه بأن استعمله فيهء أو يقال «وكل إلى ذاك الجمال 
يشير» أي يدل عليه فهذا امر لا بختصٌ بأسماء الإشارة» بل هو مشترك 
نبتهنا ونين يقئة الأسماء والخزوف والأفعال اذ جتميعيها تيدل على معانيها 
بالاستعمالء فالإشارة بهذا المعنى لا توجب خصوصيّة في المستعمل 
فيه ولا تختصٌ بأسماء الاشارة. 


وإذاقان الغرافريها امرا: أخر وه توكية السقتري: اتسى شي مين 


بحركة اليد أو حركة العين نحوه ونحو ذلك ويقول (قدّس سره) أن 
الخصوصيّة الآتية من قبل هذه الإشارة لم تؤخذ فى الموضوع له فيرد 
عليه أن لازمه صحّة استعمال الاسم الظاهر فى مورد ضمير الغايب أو 
المخاطب. أو اسم الإشارة؛ وهذا ظاهر الفساد. 

مضافاً إلى أن لحاظ هذه الخصوصيّة حال الوضع يأوَّل إلى اعتبار 
ال ل ل اياي 

شيء معيّن مع حركة اليد أو الرأس نحوه ليس من مقوّمات الاستعمال ولا 
من خضوصتائ لأنه تمكن الافتارة إلى ا ا 
فإذا لوحظت الإشارة نحو الشيء حال الوضع فلا محالة يتقيّد الموضوع 
له بكونه متعلّقا للإشارة, فالمعنى الذي يتعلّق به الاشارة أي المقيّد بهذا 
القيد هو الموضوع له مثلاً الموضوع له للفظ (هذا) المفرد المذكّر المشار 
إليه والموضوع له للفظ المفرد المذكر نفس هذا المفهوم فى مقابل المفرد 
المؤنّث والتثنية والجمع من دون تقيّد بالقيد المذكور. 

وحاصل الكلام هو إِنّ اللحاظ بأيّ قسم كان يكون مقوّماً للاستعمال 
فيمكن أن يقال إِنّ الخصوصيّة فى الحروف إِنّما هى فى ناحية الاستعمال؛ 
أن الحرف يستعمل في معناه باستعمال خاصٌ وخصوصيّة هي أن يكون 
اللحاظ المقَوّم له آلَتَأَء فيفرّق بين الحرف والإسم بذلكء لا بذات 
المعنى» ولا يعقل أخذ هذه الخصوصيّة فى المستعمل فيه والموضوع 
له لآنّ رتبعها متأخرة: وأمًا الا شارة لاابمعتى استتعمال اللفظ مل تمعق 


أسماء الاشارة والضمائر ا لي ا ا ١‏ 


توجيه النفس نحو شيء ولو بإشارة نفسانيّة فليس قوم للاستعمال ولا 
من خصوصيّاته لأنّها لا تكون باللفظ فإنّ اللفظ لا يشار به إلى المعنى كما 
يدّعيه صاحب الكفاية (قدّس سرّه). بل لابدٌ وأن تكون بشىء آخر 
كحركة اليد ونحوه ولذا لو أعرض المتكلّم بوجهه عن المشار إليه وقال: 
«جئنى بهذا». لا يعرف المخاطب أنه أيّ شىء يريده المتكلّم وعليه 
فليست الخصوصيّة فى ناحية الاستعمال, فلا معنى لأن يقال إن 
الخصوصيّة في أسماء الإشارة وما يلحق بها أيضاً في ناحية الاستعمال 
وأنّ المعنى متّحد مع الإسم الظاهر. فلا محالة ترجع الخصوصية 
الملحوظة إلى تقيبد في المعنى ويكون الموضوع له فيها كل ما يقع موقع 
الإشارة؛ أعني هذه الحصّة الخاصّة:, وأما الاشارة بنفس اللفظ فغير 
معقول, بل لابدٌ وأن تكون بشىء آخر من حركة اليد أو الرأس أو العين 
أو برمى الحصاة ونحو ذلك. والإشارة المعقولة فيه إنّما هي بمعنى 
الاستعمال وهى غير مراد فى المقام قطعا 

وحاصل كلامنا فى الفرق بين الحروف وأسماء الإشارة وما يلحق بها 
هو أن اللحاظ من خصوصيّات الاستعمال ومقَوّماته فلا يعقل أن يكون 
قيداً في الموضوع له بخلاف الإشارة فإنّها لا تكون من خصوصيّات 
الاستعمال فلا بد وأن تكون قيداً للموضوع له فيبقى مجال للقول بأنّ 
الخصوصيّة فى الحروف من ناحية الاستعمال لا المستعمل فيه لو 
أغمضينا عَم أورزةتا عليه شابفا تلاق أسيماء الأشازة وما رلستربها: 


وبالجملة ظهر مما ذكرنا أنّ ذات المعنى فى أسماء الاشارة وما 
يلحق بها مغايرة مع الإسم الظاهر كما أن ذات المعنى الحرفئ مغايرة مع 
المعنى الإاسمئ, وأنّ الموضوع له فيها أيضاً يكون خاصّاً لأنّ الإشارة 
لاتتعلّق إلا بالجزئئ الحقيق فيكون الوضع فيها عاماً والموضوع له 
خاصّاً بأن يتصوّر الواضع حال الوضع مفهوماً كليّاً مقيّداً بتوجه الإشارة 
إليه. كأن يتصوّر مفهوم المفرد المذكّر المشارإليه ثم يضع لفظ (هذا) 

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن هذا القسم أعنى كون الوضع عام 
والموضوع له خاصًاً ممكن وواقع خلافاً لصاحب الكفاية (قدّس سرّه) 


حيث إنّه لم يلتزم بوقوعه. 


الامر الخامس: 


استعمال اللفظ في المعنى المجازي 


الأمر الخامس 
استعمال اللفظ فى المعنى المجازي 


هل يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ بوضع نوعئ. 
بمعنى ترخيص وإذن من الواضع, أو بحسن الطبع. ولو مع منع الواضع 
بحيث لو استحسن الطبع استعمال اللفظ فى غير ما وضع له يكفي في 
صححة استعماله فيه» ولو منع الواضع من ذلك فضلاً عن عدم ترخيصه ؟ 

ذهب صاحب الكفاية (قدّس سرّه) إلى الثاني مستشهداً على ذلك 
بحسب الاستعمال فيما يناسب الموضوع له ولو مع منع الواضع 
وباستهجانه فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. ولا معنى لصحة الاستعمال 
الاحسنة: 

أقول: لا مجال لهذا البحث والنزاع إلا بعد تسليم مقدّمتين: إلحداهما 
أن يكون المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له. وأمًا إذا أنكرنا ذلك 
وقلنا أن الاستعمال دائماً يكون فى الموضوع له إلا أنّه قد يكون تعبّد في 
التطبيق فيسمّى مجازاً. وقد لا يكون فيسمّى حقيقةٌ -كما قال السكاكي ‏ 
وهر غير بعيدء بل هو الأوجه لأنّ المبالغة المقصودة بالكلام لايكون إلا 


بذلك. ولا مبالغة فى استعمال لفظ (الأسد) ة فى الرجل الشجاع. و أف لفظ 
(القمر) ف ىالشخص الحسن الوجه. بل المبالغة المقصودة فى الاستعمال 
المجازي إِنّما تحصل فيما إذا استعمل لفظ الأسد في نفس معناه. وهو 
الحيوان المفترسء وكذلك لفظ القمر في الجرم النيّر المتخصوص. ثم 
ادّعى انطباق ذلك على هذا الشخص حتَّى كأنّه (أسد) و(قمر) كي يكون 
مبالغة فى شجاعته وحسن وجهه. فعلى هذا المعنى لا يبقى مجال للنزاع 
المتقدّم لأنّه ليس هناك استعمال فيما يناسب الموضوع له حنّى يقال أنه 
بالوضع النوعي أو بحسن الطبع بل الاستعمال في نفس الموضوع له. 
الثانية : أن يكون هناك واضع معيّن وضع اللفظ المخصوص للمعنى 
المخصوص حتَّى يقع النزاع في أنه هل نحتاج إلى ترخيص من هذا 
الواضع أم لا؟ وأمًا إذا قلنا بما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنّه عبارة عن 
التعهّد والالتزام بإرادة معنى خاص عند التلقظ بلفظ مخصوص فلامجال 
لهذا لحت انها ؛ لما ذكرنا من أنّ الوضع حيئئذٍ يتحمّق من كل فرد من 
أفراد المستعملين العالمين بهذه اللغة لأنّ كل فرد من أفرادهم يكون 
متعهّداً بالتعهّد المذكور. وليست حقيقة الوضع إلا ذلك وتخصيص اسم 
الواضع بأحدهم إِنّما هو لأجل سبقه في هذا التعهّد على غيره فحينئذٍ كل 
فرد من الأفراد له تعهّدان: أحدهما استعمال اللفظ بلا قريئة فى معنى 
خاصٌ كاستعمال لفظ (أسد) في الحيوان المفترس بلا قرينة؛ الثاني 
استعماله فيما يناسب الموضوع له مع القرينة. فلا محالة يكون هناك 


استعمال اللفظ فى المعنى المجازى الس وو عا لج انا ارال و اا 111 
وضع نوعىيء ولامجال لتوهم شيء آخر لأنّ كل فرد من أفراد المستعملين 
يكون واضعاً أي متعهّدا بكذاء فالوضع النوعى موجود لا محالة؛ لأنّه 
لبن إلا التعهك بالايعسمال الخاضن. 

نعم لو قلنا بأنّ المجاز هو استعمال اللفظ فى غير ما وضع له وأنّ 


الواضع شخص واحد وتبعه غيره فى ذلك يبقى مجال للنزاع المتقدّم . 


الامر السادس: 


فى الإطلاق الحكائى والإيجادي 


الأمر السادس 


فى الإطلاق الحكائى والإطلاق الإبجادي 


هل يكون ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه من 
باب استعمال لفظ في لفظ فيكون الإطلاق حكائيًاً أو يكون من الحكم 
على نفس اللفظ رأساً فيكون إيجادياً ©؟ 

التحقيق هو الثانى. وتوضيح ذلك أنّ الغرض من الوضع كما ذكرنا 
مراراً هو إحضار المعنى فى ذهن المخاطب وتفهيمه له لأنّ تفهيم 
المقاصد بغير الألفاظ والبيان الذي خصّه الله ( تعالى) بالانسان كالإشارة 
ونحوها متعسّر بل متعذّر فى بعض الأحيان كما في الأمور العقليّة 
فاحتاج البشر إلى وضع ألفاظ خاصّة لتفهيم مقاصدهم بعضهم إلى بعض 


)١(‏ أي هل تكون دلالة اللفظ حيئئذٍ حكائيّة أو إيجاديّة فإنّ الاستعمال عبارة عن جعل ذهن 
السامع ينتقل من الحاكى إلى المحكي أي من اللفظ إلى المعنى. والإطلاق الإيجادي عبارة 
عن جعل ذهن السامع ينتقل إلى الموضوع ابتداء من دون توسيط لفظ فإِنٌ إحضار شيء في 
ذهن السامع يكون على نحوين: حكائي وإيجادي. ففى قولك «زيد عالم» ينتقل ذهن 
السامع إلى معنى لفظ «زيد» وهو الشخص الخاص حكائيّاء فإنّ صورة اللفظ تكون حاكية 
عن صورة المعنى في ذهن السامع. وأمًا في قولك «زيد لفظ» فيوجد في ذهنه الموضوع أي 
صورة لفظ زيد ابتداء فيكون إيجاديًا. 


بأن يحضروا المعنى الذي يقصدونه في ذهن المخاطب حنّى يخبروا عنه 
أو يحكموا عليه بشيء؛ فما يحضر أوّلاً فى ذهن المخاطب إنّما هو 
صورة اللفظ. لأنّه يسمعه ويتصوّره ثم ينتقل إلى صورة المعنى ويحضر 
ف هته تنا 

وعليه لو فرض إمكان إحضار المعاني بلا لفظ لم تكن حاجة إلى 
اللفظ. فإذا أمكن في موردٍ إحضار المعنى بنفسه في ذهن المخاطب من 
ون توسيظ: لفل كلذ مومعت لالتعمال الألفاظ. أطالا كما إذا أكنان نيذه 
طلباً للماء ليشرب - ونتيجة ذلك أن اللفظ إذا كان هو الموضوع للحكم 
فلا يحتاج إلى استخدام لفظ آخر لأنّ نفس اللفظ المذكور فى الكلام هو 
الموضوع تنتقل صورته إلى ذهن السامع رأساً. كما إذا قال «زيد ثلاثي» 
مريداً به شخص هذا اللفظ أو «زيد اسم» مريداً به نفسه أيضاً. 

وهكذا إذا أريد به نوعه بأن لا يتعلّق لحاظه بشخص هذا اللفظء بل 
بنوعه ويحكم عليه بما ذكر. فإنّ نوع كلمة «زيد» -مثلاً ‏ صدر من أيّ 
لافظ فهو ثلاثى واسم ذو حركات خاصّة من دون احتياج إلى استعماله 
في النوع؛ بل يحضر الموضوع في ذهن المخاطب بنفسه. وهذا نظير ما 
إذا أخذت بيدك «حيّة» وقلت: قاتل. من دون أن تستعمل لفظ «الحيّة» 
وأردت تفهيم المخاطب بأنٌّ نوع هذا الحيوان أو شخصه يكون قاتلا 


إذا عرفت ذلك فنقول: 


إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ا 


إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 

١‏ -أما إطلاق اللفظ وإرادة شخصه فليس من باب الاستعمال لعدم 
الاحتياج إليه. بل لعدم إمكانه لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول حيث إن 
ال#متعمل وهو اللفظ دالّ على المستعمل فيه وهو المعنى فإذا استعمل 
اللفظ في نفسه يلزم اتحاد الدال والمدلول ". 
مقالة صاحب الكفاية 

وقد أجاب عن هذا الإشكال في الكفاية " بالالتزام بكفاية تعدد 
الدال والمدلول اعباراء وقال (قدين سيرة) إن اللفظ من محيت إثنه نادو 
عن لافظه يكون دالا ومن حيث إن نفسه وشخصه مراده يكون مدلولا» 
وحاصله أن في اللفظ حيئيّتين «إحداها» حيئيّة صدوره من المتكلم 
«الثانية» حيئيّة كونه مراداً وبالاعتبار الأول يكون دالاً وبالاعتبار الثاني 


)١(‏ كما فى الفصول ص 75 الطبع الحجري قال «فصل: قد يطلق اللفظ ويراد به نوعه مطلقاً. أو 
مقيّدأ كما يقال «ضرب موضوع لكذا أو فعل» أو أنّه في قولك «زيد ضرب» خبر. إذا لم 
يقصد به شخص القول. وقد يطلق ويراد به فرد مثله كتفولك «زيد فى قولك ضرب زيد» 
كامن ا ا رده سفن الفول وتنا برجع هنذا كسابقه إلى القسم الأول إذاكانك 
الخصوصيّة مستفادة من خارج. 
وأمّا لو أطلق وأريد به شخص نفسه كقولك «زيد لفظ» إذا أردت به شخصه ففى صحته بدون 
تأويل نظرء لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو وت القطنة مزل تسر مه عدم مساعدة 
الاستعمال عليه ... إلى أن قال: الحق أنّ هذه الدلالة إنّما تستفاد من اللفظ بواسطة قرائن 
مقاميّة أو مقاليّة. كما فى المجازء فإِنّ قولك «اسم أو فعل أو مبتدأ» أو نحو ذلك قرينة 
ظاهرة على أن المراد ا ضرب» مثلاً نفس اللفظ دون المسمّى والمعنى ...». 

(؟) كفاية الأصول ص ١‏ طبع مؤسّسة آل البيت لبه . 


يكون مدلولاً كما فى بقيّة المعانى التى تكون مرادة باللفظ ©. 

وفيه أن هذا الجواب لا يرجع إلى معنى محصّل أصلاً. وذلك لأن 
ما ذكره من الدلالة وإن كانت ثابتة إلا أنها دلالة عقليّة لا تختضّ بصدور 
اللفظ. بل كلّ ما صدر عن الفاعل المختار يدل على وجود فاعله وصانعه 
وعلى صدوره بالارادة؛ واللفظ أحد الصادرات من الانسان. 

وبعبارة أخرى إنّ اللفظ وإن كان باعتبار صدوره دالا إلا أنّه دال على 
أىّ شىيء ؟ وهذه الدلالة من أيّ أقسام الدلالات؟ فإنّه دال على وجود 
الصادر عنه. لا المعنى. فمدلوله وجود الصادر عنه دلالة آنيّة لا المعنى 
الذي يكون مدلولاً في باب استعمال الألفاظ. ودلالته على ذلك عقّليّة لا 
وضعيّة جعليّة والحاصل أنّ حيئيّة الصدور وإن كانت حيئيّة الدلالة إلا 
أنّها لا تجدي في المقام شيئاً كما عرفت» فمجرّد تصوير حيثيّتين لا يرفع 
الاشكال توآما كوية مرادا فليين على انحن إرادة المع ممق اللفظ بن يكنون 
على نحو تعلق الإرادة بسائر الأفعال الاختياريّة» كالأكل والشرب 
ونحوهما فإنّها تدلّ على صدورها بالإرادة. 

والحاصل أنّ ما ذكره (قدّس سره) إنّما هي دلالة عقليّة من باب 
دلالة المعلول على علته وكلامنا فى الدلالة اللفظيّة أي دلالة اللفظ 


01 إن دلالة اللفظ على معناه لا ترتبط بحيثيّة صدوره عن المتكلم. بل هى متقوّمة بالعلم 
بوضع اللفظ لمعناه. وأيضاً لا تناط مدلوليّة المعنى بكونه مراداً للمتكلّم إذ المحكي ذات 
المعنى لا بوصف كونه مراداً فالتغاير الاعتباري بالكيفيّة التى ذكره في الكفاية لا ترتبط 
بدلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة الوضعيّة التي هي محل الكلام. 


إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 010102001 ااا ل 


على معناه؛ والفرق واضح ". 
مقالة المحمّق الاصفهانى 

وقد حاول بعض مشايخنا المحقّقين (قدّس سرّه) حل مشكلة 
الاتحاد بما حاصله أن مفهومي الدال والمدلول وإن كانا من المفاهيم 
المتضائفة أي لا يتصوّر أحدهما إلا وأن يتصوّر الآخر إلا أنه ليس كل 
متضائفين متقابلين فى الوجود, بحيث يلزم تعدّد وجودهما خارجاً. بل 
التقابل فى قسم خاصٌ منهء وهو ما إذا كان تعاند بينهما فى الوجود كالعلة 
والمعلولء وأمًا إذا لم يكن تعاند بينهما فى ذلك وأمكن اتحادهما فى 
الوجود فلا محذور فى صدق العنوانين على موجود واحد كما في 
المحب والمحبوب. والعالم والمعلوم -مثلاً ‏ فإنٌ الإنسان يحب نفسه 
فهو محبٌ ومحبوبء ويعلم بوجوده فهو عالم ومعلوم. وهكذا الدال 
والمدلول؛ فإنّ الشيء يدل على وجود نفسه. كما قال عليه السلام: 
«يا من دل على ذاته بذاته»" وقال عليه السلام أيضا: #أنك لالت 


)١1(‏ يبتنى هذا الايراد على صاحب الكفاية (رحمه الله) على أن يكون مراده من الإرادة, الإرادة 
التكوينيّة كما فى سائر الأفعال الاختياريّة. وأمّا إذا كان مراده الإرادة الاستعماليّة أو 
اللي فون بلاط لاسدالة يي أل اللمل ساهو لظ ١‏ بيه الكديب واه رقم 
أنه أريد به تفهيم نفسه به مدلول إلا أنه مع ذلك لا يجدي في دفع إشكال الاتحاد للزوم 
التعدّد الحقيقى فى دلالة اللفظ على المعنى, لأنها على نحو العلبّة بلحاظ الوجود الذهنى 
فإنّ الدلالة الوضعيّة الاستعماليّة عبارة عن سببيّة تصوّر اللفظ لبور الس ل الف 
وهذا لا يتحمّق فى شىء واحد. ١‏ 

(؟) كما فى دعاء الفمباع لأس دريف كاه الفثلة المنقول عن مصباح السيّد ابن الباقي 
رحمه الله البحار( 41 -1417) والمنقول عن مجموعة الشهيد رحمه الله -مخطوط. 


عليك» ”' وقال الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: «كيف يستدل عليك 
بما هو في وجوده مفتقر إليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك, حتّى 
يكون هو المظهر لك متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك». 

وفى المقام لا مانع من اتحاد الدال والمدلول فى لفظ واحد فهو دالٌ 
على نفسه. 

وفيه أنّ ما أفاده وإن كان متينا في نفسه إذ من الممكن اتحاد الدال 
والمدلول. إلا أنه لا يبجدي في المقام, وذلك لأنَ الدلالة التي تكون من 
أتحة الامشعمال لا بدافيها من تعدة الدال.والمدلول :وحوداء لما ذكرنا هق 
أن استعمال اللفظ في المعنى إِنّما يوجب الانتقال ابتداء إلى اللفظ 
لسماعه. ثم الانتقال منه إلى المعنى والمستعمل فيه فإذا فرضنا استعمال 
اللفظ في نفسه لا بد من تعدّد الوجود لتقوم الاستعمال بذلك أي بتغاير 
المستعمل والمستعمل فيه فالدلالة المترئّبة على الاستعمال لا بد وأن 
تكون وجود الدال فيها مغايراً مع وجود المدلول لأنّ الدلالة فيها من باب 
العليّة أي عليّة وجود اللفظ في ذهن السامع لوجود معناه فيه. 

نعم إمكان اتحاد الدال والمدلول كما فى العبارات المذكورة عن 
الأئمّة (عليهم السلام) بالنسبة إلى الله تعالى مما لا ينكر لأنّها بمعنى 
ظهوره تعالى بذاته لذاته كما فى ظهور النور إلا أنه لا يرتبط بباب 
)١(‏ كما فى دعاء 5 حمزة من أدعية أسحار شهر رمضان المبارك للإمام زين العابدين عليه 


السلام وتتمّته: «بك عرفتك وأنت دللتنى عليك ودعوتنى إليك. ولولا أنت لم أدرٍ ما أنت» 


إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ا ا 111[ 01100000 
استعمال اللفظ فى المعنى, فحينئذٍ لا بد من الالتزام بعدم الاستعمال في 
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بل اللفظ بنفسه موضوع للحكم لا بحسب 
دلالته على المعنى كما فى الاستعمالات المتعارفة» هذا كلّه بالإضافة إلى 
المخاطب والسامع لأنّ الدلالة عمليّة ذهنيّة له. 

وأمّا بالنسبة إلى المتكلّم والمستعمل فاستعمال اللفظ فى نفسه 
يستلزم _-بالنسبة إليه ‏ اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي فإِنَ اللفظ في 
الاستعمال نلحظ أها والسعى ‏ يكون ملحوظا استفاظة فإذا افد 
المستعمل والمستعمل فيه كما هو المفروض لزم اتحاد اللحاظين الآلى 
والاستقلالي. هذا إذا كان الاستعمال بمعنى آلية اللفظ وفنائه في 
المعنى. وأما بناء على كونه جعل اللفظ علامة للمعنى فلا يعقل جعل 
الشىء علامة لنفسه لضرورة التغاير بين العلامة وذيها فتحصل أنّه 
لايجوز استعمال اللفظ في نفسه لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول عند 
السامع واجتماع اللحاظين عند المتكلم. 

وأمًا الإشكال على ذلك أي على عدم كونه من باب الاستعمال 
باستلزامه تركب القضيّة المحكية من جزئين النسبة والمحمول بلا 
موضوع. لأنّ القضيّة اللفظيّة حينئذٍ تكون مركبة ممّا يحكى عن المحمول 
والنسبة لا الموضوع, فتكون القضيّة المحكيّة بها مركبة من جزئين. 

فيندفع بما فى الكفاية من أن الموضوع شخص هذا اللفظ المجعول 
موضوعاً فى القضيّة اللفظيّة فالقضيّة الشاكنة والمجكة كاكهنا: تكوتات 


مركبتين ءن أجزاء ثلاثة. ولا محذور فى ذلك أبداً وإنّما يلزم التركب من 
جزئين فيما إذا لم يكن الموضوع نفس شخص هذا اللفظ ". هذا كلّه فى 
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. 
إطلاق اللفظ وإرادة مثله 

١‏ -وأمًا إطلاقه وإرادة مثله كما إذا قيل «زيد فى ضرب زيد فاعل» 
مريداً به شخص هذا القول الصادر من المتكلم في زمان خاص. 

فقد يتوهّم أنه من باب استعمال اللفظ في المعنى, لتعدّد لفظ زيد 
وتكراره. والأوّل يكون مستعملاً في الثاني. 

ويندفع بما ذكرناه فى المعنى الحرفي من أن الحرف موضوع 
لتضييق المفاهيم الإسميّة وفى المثال حيث إِنْ مفهوم لفنظ (زيد) له سعة 
يشمل جميع حالاته من وقوعه مبتدءاً أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً ونحو 
ذلك قيّد بلفظ (في) وما بعده بمفهوم خاصء ويكون حاصل المعنى أن 
لفظ زيد ‏ الواقع فى هذه الجملة الخاصّة يكون فاعلاً ‏ ليس أيضاً من باب 
الاستعمال وإِنّما هو من باب التقييد أي تقييد الأوّلبالثانى لا استعماله فيه. 


)١(‏ محصّل الجواب أنه إن كان مراد صاحب الفصول (رحمه الله) من تركب القضيّة من جزئين 
لزوم ذلك في القضيّة اللفظيّة ففيه منع الملازمة لوجود ثلاثة ألفاظ في الفرضء وهو قولنا 
«زيد لفظ» وإن كان مراده لزوم ذلك فى القضيّة المعقولة أي الذهنيّة ‏ ففيه منع الملازمة 
أيضاً أنه إذا فرض كون المنسوب إليه للمحكي بكلمة (لفظ) هو نفس (زيد) من دون 
اعتبار دلالته على نفسه. فالحاضر فى الذهن و ثلاثة. نفس كلمة (زيد) والمحكىي 
بالهيئة. والمحكي بكلمة (لفظ) فيصير القضيّة المعقولة تامّة الأجزاء . 


إطلاق اللفظ وإرادة نوعه كا مسلب نم رو ا ام اس و 


إطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه 

"' وء -وأمًا إرادة الصنف فكإرادة النوع في أنّ الحكم يحمل على 
الفرد باعتبار كليّه المنطبق عليه وعلى مثله في النوع أو الصنف كما في 
المثال فيما إذا لم يقصد شخص هذا المثال بل قصد نوعه أو صنفه. 
توضيح ذلك: إنّ إطلاق الفرد وإرادة نوعه لا يمكن أن يكون من باب 
استعمال الفرد في النوع لاتحاد الفرد مع الطبيعة النوعيّة في الوجود 
الخارجي فلا مغايرة بينهما خارجاً كي يستعمل أحدهما في الآخر أي 
يستعمل الفرد في النوع الموجود ومن المعلوم أنه لا بد من المغايرة بين 
المستعمل والمستعمل فيه, ولا تحقق لها فى الفرضء فلا يتحمّق 
الاستعمال. نعم ينتقل الفرد إلى ذهن المخاطب لا محالة وبتبعه ينتقل 
أيضاً الطبيعي النوعى فى ذهنه " وللمتكلّم أن يقصد الحكم على 


)١(‏ لم نتحصّل المراد من وجود الطبيعي في ذهن السامع عن طريق تصوّر الفرد كي يكون 
الطبيعى موضوعاً للحكم إيجادياً. إذ لا موجب لذلك إلا الفرد الخارجى. لأنّ الصورة 
الذهنية عند السامع مطابقة للوجود الخارجي الجزئي لا أكثرء فكما أن الكلّي في هذا الفرد 
الموجود خارجاً هو كلَىَ (بشرط شيء) كذلك الكلَّي في الصورة الذهنيّة يكون جزنيا 
و(بشرط شيء) ومباينة للكلّى الذهني على نحو (لا بشرط) فلا تحمّق للطبيعي في الذهن 
كي يحكم عليه إيجاديا. إلا أن يقال أنّه لو كان مراد المتكلّم الحكم على الطبيعي النوعي له 
أن يجعل الفرد مقدّمة إعداديّة لتصوّر الكلّى (لا بشرط) أي النوع ويجعله موضوعاً للحكم 
رأساء ولا يكون هذا من باب الاستعمال لعدم استعمال الفرد فى النوع. بل يكون الفرد 
مقدّمة لتصوّر النوع لا مستعملاً فيه. 
ونتيجة ما ذكر هو إمكان كلا الطريقين (الحكائيّة والإيجاديّة) في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. 


-.ه 


الطبيعى الشامل لهذا الفرد ولغيره من الأفراد. وليس هذا من باب 
استعمال الفرد فى النوع كي تكون الدلالة حكائيّة. بل هو من باب إياد 
الموضوع من دون واسطة استعماليّة ‏ في ذهن السامع فتكون الدلالة 
إيجاديّة ", فالحكم على الفرد بنفسه أو بطبيعيّه يتبع قصد المتكلّم دون 


+ فإنّه لو تصوّر الكلى ابتداء واستعمل الفرد فيه كان من باب الاستعمال والحكاية, لأنّ الفرد 
وود خارجن ابل لآن تعمل فى الكلى مواق أطلق لقره واجعله ا:قكمة إلمدادئة تور النوج 
وحكم عليه رأساً كان الإطلاق إيجادياً بلا محذور. وجعل هذا من باب الاستعمال ‏ على أساس 
أنه من انتقال شىء إلى شىء آخر كالانتقال من اللفظ إلى المعنى -لا يخلو عن تكلف وتوسعة فى 
باب الامتعمان. ١‏ 1 
توضيح المقال في الدلالة الحكائيّة والإيجاديّة: لا يخفى أنّ إحضار الشيء فى ذهن 
السامع له وسيلتان حكائيّة وإيجاديّة. 

أمَا الحكائيّة فهي عبارة عن إحضار شيء في ذهن السامع بواسطة لفظ حاكِ عنه. فينتقل 
ذهنه من الحاكى إلى المحكى. أي من اللفظ إلى المعنى. فهنا انتقالان. كما إذا قلت «زيد 
عالم» إذ يعقل إل دهن ولا صورة لفظ «زيده ثم ينتقل منه إلى صورة المعنى أي نفس زيد 
الخارجي وكذا لفظ «عالم». 

ومثل الحكاية بالألفاظ الحكاية بالكتابة فإنٌ من يلاحظ صفحة الكتاب ينتقل ذهنه من 
الكتابة إلى معناها فالدلالة الحكائيّة سمعئ وبصري . 

وأمّا الإيجاديّة فهي عبارة عن إيجاد شيء خارجاً في معرض إحساس الطرف المقابل بحيث 
يكون سبباً لانتقاش صورته الذهنية مباشزة من دون لفلاء 

وهذه تتحمّق فى جميع الحواس الخمسة: 

١‏ -أما البصري منها فكما إذا سألك سائل «ما في يدك» فتارة تجيبه بأنّه «خحاتم» فهذه دلالة 
حكائيّة. وأخرى تريه «الخاتم» من دون أن تلظ بشيء,. فهذه إيجاديّة إذ أوجدت في ذهنه 
صورة الخاتم مباشرة من دون حكايته بلفظ . 

- وأمًا الإيجاديّة السمعيّة فكما إذ سألك سائل ما هو «الغنى الصوتي» فتارة تجيبه بأنّه 


--ه 
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استعمال الفرد فى النوع, فإطلاق اللفظ وإرادة نوعه تكون إيجاديّة خلافا 
فنا حت الكفابة. 

ثمّ إن صاحب الكفاية (قدّس سرّه) قد أشكل في آخر كلامه في 
عضن صوزةء وهزافيما إذا لم .يمك تتمول الحكو لشتخين :هذا اللفظ كما 
في مثل «ضرب فعل ماض» فإنّ «ضرب» فى هذا المثال يكون مبتدأً 
واسماً مستعملاً في الفعل الماضى المسند إلى فاعله؛ وليس فعلاً ماضياً 


د ضِوت فرع فإن طتهولالة حكانتة: وأحرى تعلى له وترم صبوعاك بالقناء: فهدة دلالة 
إيجاديّة فنك عرّفته «الغناء» مباشرة أي إيجاديًا وقد سمعه. 

وهذه حالة جميع التلقّظات في المحاورات اليوميّة فإنّه الألفاظ وإن كانت حكائيّة بالنسبة إلى 
معانيهاء إلا أنّها إيجاديّة بلحاظ أنفسها. فإنّ انتقال صورة نفس اللفظ إلى الذهن لا يحتاج إلى لفظ 
آخر وإلا لتسلسل. 

 '"‏ وأمًا إيجاديّة اللامسة فكما إذا أدنيت النار إلى يد الأصم الأعمى فإنّه يحسّ بالحرارة مباشرة 
إيجاديّة من دون حكاية لفظيّة. 

وأما الإيجاديّة فى الذائقة فكما إذا سألك سائل ما هى فى المملحة. فتارة تجيبه بأنّه (ملح) 
فهله تحكانية: واخرى تشع الملم فى فبداقتكل دعن إلى صووة [لقاديا من دون كاي لظ . 
64 - وأمًا الايجاديّة فى الحسّ الشامة فكما إذا كان فى يدك عطر وأدنيته إلى أنف المخاطب فإنّه 
ينف المظررير كرون دكار كاعد 1 

ثم إن الحكايتين تفترقان في أمور: 

١‏ -الدوال الحكائية من اللفظ والكتابة تكون توقيفيّة وضعاً من حيث اللغة والكتابة وقواعداً. 
بخلاف الدوال الإيجاديّة فإنها طبيعيّة تكوينيّة. 

" إن الدوال الحكائيّة تعمّ الجزئئ والكلّ فتقول «زيد عالم» و«الإنسان حيوان ناطق» لأنّ 
الموجودات الذهنيّة تعمّ الجزئئ والكلّى. بخلاف الدوال الإيجاديّة فإنّها جزئيّه. لأنّ الوجود 
مساوق للتشخص. 

٠-الدوال‏ الحكائيّة ذات انتقالين من اللفظ إلى المعنى وأما الإيجاديّة فهي ذات انتقال واحد. 


لعدم وقوع الفعل مبتدأ. وهذا بخلاف «زيد لفظ» أو «اسم, فإنٌ هذا 
المحمول يشمل شخص لفظ «زيد» في المثال فتصحّ إرادة نوعه أو صنفه 
فلا يكون من باب الاستعمال. 

يفاره ارم دزت الغا عزو نهدا هيما ذا لسعم اتن 
معناه وهو إسناد «الضرب» إلى فاعله فى الزمان السابق كما إذا قلت 
«ضرب زيد»؛ و«ضرب» في قولنا اضرب فعل ماض» لم يستعمل في 
معناه وإلا لم يقع مبتدأ, لأنّه من خواصٌ الاسم و«ضرب» فعل فلا ينطبق 
الطبيعي على لفظ «ضرب» في هذا الكلام حتّى يقال أنه حكم عليه بأنّه 
فعل ماض بلحاظ طبيعته لا شخصه. فلا بد وأن يكون من باب الاستعمال 
وهذا بخلاف «زيد لفظ» فإنّ «زيد» في نفس هذا الكلام أيضاً لفظ فلا 
يكون من باب الاستعمال. بل من باب انطباق الكلّى على الفرد. 

ويندفع بأنّ هذا من الغريب. لأنّ المراد من أمثال هذه القضايا 
اللفظيّة كقولنا («من» حرف جرّ) ونحو ذلك مما يكون الفعل أو الحرف 
فنها معذا أن سم هذه الكلمة لو نهعم "فى مهاه يكون فتعاد مناضيا 
مثلاً. أو حرف جَرّء أو غير ذلك» وهذا غير استعمال لفظ «ضرب» مثلاً 
في نوعه فليست إرادة النوع من الفرد في أمثال هذه القضاياء أي التي لا 
يشمل الحكم لنفس الموضوع من باب الإرادة الاستعماليّة» بأن يستعمل 
الفرد في نوعهء بل من باب إرادة الطبيعي من فرده أي الحكم عليه بلحاظ 
طبيعيّه على تقدير استعماله في معناه. 


فى أقسام الد لالة 


» 


الأمر السابع 
في أقسام الدلالة 

لا إشكال فى أنّ للفظ عند الإطلاق دلالات ثلاثة للعالمين بالوضع : 

الأولى : الدلالة التصوّرية وهى الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ 
للعالم بالوضع. ولا يشترط فيها شعور من يصدر منه اللفظ. إذ يكفى في 
تحقّقَها خروج اللفظ من اصطكاك حجرين فضلاً عن أن يكون إنساناً ملتفتا 
إلى كلامه. 

الشائية: الدلالة التصديقيّة وهي التصديق بأنّ المتكلم بهذا اللفظ 
يريد المعنى الخاص ومنه تتوقف على شعور المتكلم به. وعلمه 
بالوضع مضافاً إلى اعتبار احراز أنّ المتكلّم فى مقام البيان بخلاف الدلالة 
الأولىء وو تفع هده الولالة على عدم تفي بريه غتال الكلاف رعةة 
ما يصلح للقرينيّة وإلاكان اللفظ مجملاً فتبتنى هذه الدلالة على أصالة 
الظهور أي ظهور اللفظ فيما وضع له ويعبّر عنه بالدلالة التفهيميّة أيضا. 

الفالثة: الدلالة على إرادة الجدّء أي أن المتكلم يريد تفهيم هذا 
المعنى عن إرادة جديّة فى مقابل الإرادة غير الجديّة بأنحائها من 


السخريّة والامتحان والتعذير ونحو ذلك. فإنّ ظاهر كلام المتكلّم أنّه إذا 
قال (اضرب فلاناً) أنّه يقصد وقوع الضرب ويريده في الخارج حقيقةً لا 
أنّه يقول هذا الكلام استهزاء أو غير ذلك من أنحاء غير الجدّ. وهكذا إذا 
قال (زيد كثير الرماد) فإنّ ظاهره أنّه كذلك حقيقة لا أنه يقصد مدحه 
بالكرم. فإنّ قصد الكناية أيضا من أنحاء الإرادة غير الجديّة . 

وبالجملة لا إشكال فى ثبوت هذه الدلالات الثلاثة وتحمّقها وإنما 
الكلام والخلاف في أنّ أَيَهَ منها تابعة للوضع وتنْتكن بالدلالة الوضعية: 
لاكلام في أَنَ الثالثة لا تتبع الوضع. بل إِنّما هي ثابتة ببناء العقلاء وجارية 
حبّى فى غير الألفاظ كما إذا صدر فعل من الأفعال من شخص عاقلء فإِنّه 
يحمل أيضاً على إرادة الجدّ لا أنّه صدر منه خطأ أو سهواً وغفلة أو في 
حال النوم ونحو ذلك. مثلاًإذا ضرب أحداً يحمل على أنّه كان قاصدا 
للضرب والإيلام حقيقة لا أنّه صدر منه خطأ أو غفلة. 

وأمّاالأوليين فالمشهور أنّ الدلالة الوضعيّة هي الأولى عن 
الالكلة اقسوى تن كبا ايه المددتة مناعتن هاه ركفا يفاد 
(قدّس سرهما) ولكن ظاهر كلام العلمين الشيخ الرئيس والمحمّق 
الطوسى ”" أنّها هى الثانية أعنى الدلالة التتصديقيّة بحيث تكون الدلالة 


)١(‏ قال المحمّق الطوسى (قدّس سرّه): «دلالة اللفظ لما كانت وضعيّة كانت متعلّقة بإرادة 
المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى 
يقال إنّه دال على ذلك المعنى. وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلّق.به إرادة المتلقظ وإن كان 

حي 
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تابعة للإرادة» أي الدلالة الوضعيّة لا تتحمّق إلا عند إرادة المتكلّم تفهيم 
المعنن. 
الدلالة الوضعيّة على مسلك التعهّد 

والتحقيق ما ذهب إليه العلمان والذي يدلنا عليه هو أنّا ذكرنا أن 
حقيقة الوضع عبارة عن الالتزام والتعهّد بانه متى قصد تفهيم معنى خاص 
وشيئاً معيّناً يتكلّم بلفظ مخصوص كلفظ (زيد) فيما إذا قصد تفهيم ذات 
هذا الشخص المعيّن. ولا إشكال في أنّ الالتزام لا يتعلّق إلا بأمر اخحتياريٌ 
وأمًا الأمر غير الاختياري فلا يمكن تعلق الالتزام به. وانتقال السامع من 
اللفظ إلى شىيء خاصٌ لا يكون أمرأ اختياراً للواضع حنّى يتعهّد به 
ويلتزم. وَإِنّما الأمر الاختياري هو قصد تفهيم معنى خاصٌ عند التكلّم 
بلفظ مخصوص. فالواضع إِنْما يلتزم ويتعهّد بأنّه متى قصد تفهيم معنى 
خاصٌ يتكلم بهذا اللفظ ويجعله مبرزاً لقصده على نحو القضيّة الحقيقيّة 
والاستعمال إِنّما هو فعليّة هذه القضيّة الشرطيّة. فما يترئب على الوضع 


ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه فلا 
يقال إنّه دال عليه انتهى (شرح منطق الإشارات مبحث تعريف المفرد والمركب). 
قال ابن سينا: الدلالة الوضعيّة تتعلّق بإرادة اللافظ الجارية عى قانون الوضع حنّى إنّه لو 
أطلق وأريد منه معنى وفهم منه لقيل: إِنّه دالّ عليه. وإن فهم منه غيره فلا يقال إِنّه دال 
عليه... إلى أن قال -والمقصود هى الوضعيّة وهى كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه 
أو تخيّله بتوسّط الفنم مسن وهو رذ الخد لقتو ترم سكت الاكمر انه ان 
الدلالات الثلاث). 


إنّما هي الدلالة التصديقيّة, لأنّ العلقة الوضعيّة إنّما تكون بين اللفظ وقصد 
تفهيم المعنى فالدلالة التي تترئّب على الوضع وتكون أثراً لها إنما هي 
الدلالة على أنّ المتكلّم يريد تفهيم المعنى الخاص والدلالة على إرادة 
تفهيم معنى خاص تتبع تحقق الإرادة إذ الكشف يتبع المنكشف. وأمًا 
الدلالة التصوريّة فهى حاصلة من أنس اللفظ بالمعنى لكثرة الاستعمال 
وإلا فلا تتبع الوضع. هذا على ما سلكناه في حقيقة الوضع. 


الدلالة الوضعيّة على مسلك الاعتبار 


بل الأمر كذلك حبّى على بقيّة المسالك في حقيقته من كون جعل 
الملازمة بين اللفظ والمعنى أو الوضع بوجوهه التتنزيلى أو كونه نحو 
اختصاص وارتباط بين اللفظ والمعنى كما عليه صاحب الكفاية وذلك 
لتحديد الوضع بالغرض المحدود بإرادة التفهيم فإِنَّ الزائد على الغرض 
يكون لغوا لأنّ الفرض من وضع اللفظ للمعنى إِنّما هو تفهيم المعنى 
باللفظ لاحتياج الإنسان فى تفهيم ما يقصده من المعاني إلى الألفاظء إذ 
يتعذر أو يتعسّر التفهيم بغيره غالباً ولا إشكال في أن الغرض المذكور لا 
يتحمّق عند عدم إرادة التفهيم بأن كان المتكلّم ساهياً أو لاغياً فى كلامه 
أو صدر منه في حالة النوم أو صدر اللفظ من غير الإنسان ونحو ذلك من 
موارد عدم قصد تفهيم المعنى» فإذا اختصٌّ حصول الغرض بما إذا أراد 
المتكلّم العالم بالوضع تفهيم المعنى الخاصء فلا محالة يتخصّص ذو 
الغرض - وهو الوضع - بما يترئب عليه الغرضء, فتكون العلقة الوضعيّة 


أقسام الدلالة 00011 اا اا 0 


مختصّة بصورة ماإذا قصد المتكلّم تفهيم المعنى فلا تكون العلقة 
الوضعيّة ثابتة بين اللفظ والمعنى إلا فى هذا الحين فظهر أنّ الدلالة 
الوضعيّة إنَْما هي الدلالة التصديقيّة حتّى على بقيّة المسالك فى الوضع 
وار كان على مسلك صاحب الكفاية. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن 
الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصديقيّة وهى تابعة للإرادة على جميع 
المسالك في حقيقة الوضع لأنّ المراد بها -كما أشرنا - تصديق المخاطب 
بأنَ المتكلم أراد تفهيم المعنى وهذا هو المقصود من الوضع فإذا لم يرد 
المتكلم التفهيم لم يكن وضع فلم تكن دلالة فالدلالة اللفظيّة تكون تابعة 
للإرادة لا محالة. 
مقالة صاحب الكفاية (قدس سرّه) 

إلا أنه لايد من السعوظن لمنا أوردة:ضناحتب الكفابة (قدمن سنذة) 
على ذلك من المحاذير ودفعهاء فنقول: ذكر المحمّق المذكور محاذير 
ثلاثة.لذلك : 

الأوّل: ما أشار إليه فى تحقيق المعنى الحرفي أيضاً من أنّ لحاظ 
المعد بأتحانة ركون م ستقدمات :الاتعسال سوا ء كنات لتمناظا التنا أو 
استقلالياً. ولا ربط له بالمعنى وإلَا لزم تقدّم الشيء على نفسه لأنّ اللحاظ 
المقوّم للاستعمال إذا كان مأخوذاً فى المعنى يلزم تقدّم الشىء على 
نفسه لأنّ مرتبة الاستعمال متأخَر عن المعنى فإذا كان ما هو مِقَوّمٌ 
للاستعمال مأخوذا فى المعنى يلزم تقدّمه على نفسه. 


والجواب عنه أنّه لا إشكال عندنا في أنّ الاستعمال يتوقف على 
تصوّر اللفظ وعلى تصوّر المعنى ولحاظه وهذا اللحاظ لم يكن مأخوذا 
فى المعنى ولا ندّعي نحن أن هذا مأخوذ فيه. بل نقول أنّه بعد ما كانت 
حقيقة الوضع عبارة عن التعهّد بالتكلّم بلفظ خاصٌ عند قصد تفهيم معنى 
مخصوص يكون هذا القصد مأخوذاً في المعنى ومدلولاً للفظ؛ لأنّ 
السامع إذا سمع اللفظ من متكلّم عالم بالوضع ذي شعور وإرادة يفهم 
ويعتقد أنّ المتكلم قصد أن يفهمه هذا المعنى. 

وبعبارةٍ واضحة: الاستعمال إِنّما يكون فعليّة للقضيّة الشرطيّة التي 
هى الوضع. فإنّ الواضع قد تعهّد على نحو القضيّة الشرطيّة الحقيقيّة بأنّه 
متى قصد تفهيم معنى خاصٌ يتكلم بلفظ مخصوص. والمستعمل إِنّما 
يعمل بهذا الشرط. ويقصد تفهيم المعنى الخاص عند التكلّم بلفظ 
مخصوص فقصد التفهيم وإرادة المعنى الخاص يكون مدلولاً للفظ 
وإرادة التفهيم غير الالتفات إلى ذلك في مقام الاستعمال المتوقف عليه 
أعنى على الالتفات إلى قصد التفهيم. فلا يلزم تقدّم الشىء على نفسه. 
ولا توارد اللحاظين, لأنّ الالتفات إلى قصد التفهيم ممًا لا بد منه. فإِنّ 
قصد التفهيم فعل إختياري لا بد من الالتفات والتوجّه إليه. والقصد غير 
اللحاظ فإنّ كل متكلّم مختار لا محالة يكون ملتفتاً إلى أنّه يقصد تفهيم 
المعنى الخاص عند التكلم بلفظ مخصوص . 

ولا أقول أنّ إرادة المعنى وقصده يكون قيداً مأخوذاً فى المعنى 


أقسام الدلالة 00100 اا 00 


بحيث يكون جزأ للمعنى بمفهومها أو حقيقتهاء أي مفهوم الإرادة أو 

بل أقول إن اللفظ موضوع للمعنى حال تعلق الإرادة به. بحيث 
يكنرن الموضوع له الحصّة الخاصّة؛ وهى المعنى المقصود. أي المعنى 
حال تعلّق الإرادة به. بحيث يكون القيد خارجاً والتقيّد داخلاً ولا أن 
العلقة الوضعيّة مختضة بالمعنى فى حال مخصوصء بل الموضوع له 
يكون المعنى حال تعلّق الإرادة به. وذلك لما ذكرنا من أنّ الوضع هو 
التعهّد بإرادة المعنى الخاص عند التكلّم بلفظ مخصوص. والدال على 
إرادة التفهيم على نحو الكبرى الكليّة إنّما هى القرائن الاوك ايو لمر 
إلا يدل علق مشعلئ الارادة الخاصّة بما هي كذلك. 

ومن هنا يظهر الجواب عن المحذور الثاني الذي ذكره المحقق 
المذكورء من أنّه لو كان الموضوع له المعنى المراد لزم التجريد في 
الحمل والإسناد. ففى مثل «زيد قائم» أو «ضرب زيد» لا بد من تجريد 
الأطراف من قيد الإرادة. لضرورة أنّ المراد من «زيد قائم» هو حمل نفس 
(القائم) على ذات (زيد) لا حمل (القائم) المراد بوصف أنّه مراد بالإرادة 
الحقيقيّة على (زيد) المراد كذلك, وكذلك فى «ضرب زيد» فإِن المراد 
إسناد نفس (الضرب) إلى (زيد) فلو كان المعنى مقيّداً بالإرادة لا بد من 
التجريد. 

والجواب أن هذا الإشكال أيضاً نشأ من توهّم أخذ الإرادة في ذات 


المت نقيت كوق هذا أو حر هو والحان أن المراد هو أن الموضوع 
له ذات المعنى حال تعلّق الإرادة به. أي الحصّة الخاصّة كما ذكرنا -. 

وظهر أيضاً الجواب عن المحذور الثالث الذي ذكره أيضاً وهو أن 
لازم أخذ الإرادة فى المعنى أن يكون الموضوع له فى جميع الموارد 
خاصًاء لأنّ الإرادة الى تؤخذ في المعنى ليست مفهوم الإرادة: بل 
الإرادة التى هى مقَوّمة للاستعمال. وهى حقيقة الإرادة ومصداقها, ولا 
إشكال في أنّ الإرادات الشخصيّة لشخص واحد أو لأشخاص متعدّدة 
كلها جزئيّات حقيقيّة» فإذا أخذت في المعنى لا بد وأن يكون الموضوع 
له خاصّاً فلا يبقى مجال لتقسيم الوضع بالوضع العام والموضوع له العام 
والموضوع له الخاص لاختصاصه بالثاني فى جميع الموارد. 

والجواب عنه هو أن نفس الإرادة لم تؤخذ في المعنى حنّى يرد ما 
ذكره» بل التقسيم باعتبار ذات المعنى المقصودء فإنّه قد يكون كليا, 
وقد يكون جرثياً. 

والحاصل أنّ جميع الإشكالات القن أورقهنا الححتى 'السدكود 
مبنيّة على أخذ حقيقة الإرادة فى المعنى؛ ويردّه عدم كونه كذلك؛ بل 
القصد والإرادة خارج عن حريم المعنىء بل الموضوع له الشىء فى هذا 
الحال. ومن هنا يقال له المعنى لتعلّق القصد به. 


الأمر الثامن 

وضع المركبات 
لا إشكال في أنّ الجمل التركيبيّه تحتاج إلى أوضاع كثيرة أقلّها ثلاثة, 
وربّما يزيد إلى أربعة أو خمسة أو سنّة أو أكثر. فإنّ أقلّ ما يتركّب منه الكلام 
ويصح السكوت عليه كلمتان كالمبتدا والخبر ففى «زيدإنسان» يكون 
وضع خاصٌ لزيد بمادته وهيئته للمعنى الخاصء. ووضع آخر لكلمة 
للموضوع» فإذا كان المحمول مشتقّاً من المشتقّاتء كما إذا قال «زيد 
قائم» يحتاج إلى وضع رابع وهو وضع هيئة فاعل بالوضع النوعى لمن 
صدر عنه المبدأء وإذا كان المحمول مشتقًاً مضافاً إلى شىء آخر كما إذا 
قال «زيد عالم البلد» يحتاج إلى وضع نخامس لهيئة الإضافة. وإذا كان 
الكلام مشتملاً على حرف من الحروف يحتاج إلى وضع سادس للحرف. 
وهنا أمر آخر يحتاج إلى الوضع أيضاً كالحصر ‏ مثلاً ‏ فإنٌ تقديم 
المفعول يدلّ على الحصر فى قولك «زيداً ضربتٌ» وهكذا تميز الفاعل عن 
المفعول فيما لا يقبل الإعراب كقولك «ضرب موسى عيسى» حتى يعلم 


أنّ موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب. 


وبالجملة احتياج هذه المذكورات إلى الوضع مما لا إشكال ولا 
كلام فيه. 

وأمًا وضع الجملة التركيبيّة ثانياً للمعنى يكون لغواً محضاً لكفاية 
وضع موادها وهيئتها مستقلاً للدلالة على المعنى. فلا يحتاج إلى وضع 
(زيد قائم) المجموع من حيث المجموع للمعنى مرّة 5 

مضافاً إلى أنّه يستلزم الانتقال إلى المعنى مرّتين: مرّة بالتفصيل لأجل 
وضع مفرداتها على التفصيلء ومرّة بالإجمال لوضع الجملة التركيبيّة كما في 
لفظ «دار» مثلاً فإنّه يدل على الغرفة والساحة والجدار والسقف وغير ذلك من 
أجزاء الدار بالاجمالء فإذا قلت «اشتريت داراً» دلت لفظ الدار على 
أجزاء «الدار» بالاجمال؛ فإذا قلت أيضاً «اشتريت سقفاً وجداراً وباب وغرفة» 
وغير ذلك من أجزاء الدار دلّ على الأجزاء بالتفصيل. وهكذا يكون الحال في 
«زيد قائم» فإنّ مفرداتها تدل على المعنى تفصيلاً وبمقتضى وضعها 
مركّبا للمعنى لا بد من دلالتها عليها إجمالاً. وهذا حلاف الوجدان. 

فإن كان مراد القائل بوضع المركبات -كما حكى ابن مالك عن 
بعضهم -وضع الجملة التركيبيّة ثانياً بعد وضع مفرداتها من موادها 
وهيئتها الافراديّة كالمشتقّات والنسبة الناقصة كالإضافة والتامّة كالجمل 
التركيبيّه التامّة فينبغى عد هذا القائل من المجانين؛ وإن كان مراده وضع 
الهيئة في الجمل فالأمر كما ذكره؛ لاحتياج إفهام النسبة إلى الوضع ولعل 
النزاع لفظئ بمعنى أنّ من ينفى إِنما ينفي وضع الجمل التركيبيّة ثانياً. 


ومن يثبت إِثما يثبت وضع هيئة الجمل. 


ومن هنا يعلم أن ما نسب إلى بعض علماء البيان من أنّ المجاز على 
قسمين إمّا مجاز فى المفرد وإمّا مجاز في المركّب غير صحيح. لأنّ 
المجازيّة 25 الموضوع له ليستعمل اللفظ فى غير ما 
وضع له مجازاً وقد عرفت أنه لاوضع للمركبات. 

نعم يكون فى الجمل أحدد أمرين إمّا تشبيه الجملة بالجملة أي 
تشببافدق مركي يمف مركي انر سعبي قورنة بقوقة الحرق كوا 
تعالى : ١‏ مَتَلّهُمْ كَمَئلٍ اذى اسْتَْقَدَ ارا فلم أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَهُ بنُورهِمْ 
وَتَرَكَهُمْ فى ظلْمَاتٍ لأَيُبْصمٌ رو ماه الكفار المستهزئين 
المنافقين بالمثل المذكور, وكقوله تعالى: «أَوْ كَصَيّبٍ مِنَ السَّماءِ فيه ظَلْمَاتٌ 
وَرَعْدٌ وَبرْقّ يَجْعَلُونَ أَصَابِمَهُمْ فى آَذَنهمْ م ِنَّ الصوَاءِق حَدَرَ اْمَْت وَاللَهُمُجيطً 
بِالْكَافِرِينَ 4 "' وشبّه تعالى حالهم ثانياً بهذا المثال. وإِمّا الكناية كقولك 
للمتردّد في أمر «أراك تقدّم رجلاً وتؤجر أخرى؛ فإِنّ هذا كناية عن 
التردّد. لا المجاز فى الجملة التركيبيّة كما قد يتوهم. 


بقى الكلام في الوضع الشخصي والنوعي الذين وقعت الإشارة 


إليهما في الكفاية 9" حيث جعل وضع المواد شخصياً ووضع الهيئات 


.١ا/ سورة البقرة, الآية‎ )١( 
.19 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
في الأمر السادس -كفاية الأصول ص18.‎ )*( 


نوعتاء وقد يشكل الفرق ببق المواة: والهديعات:وأنه ها الفرق نيتهما كما 
سيأتي توضيحه. 

أقول: لا إشكال في أن وضع الجوامد بمادّتها وهيئتها شخصئ 
كلفظ «زيد وإنسان والأرض والحنطة والشعير؛ ونحو ذلك من الجوامد 
حيث إنها توضع بمادّتها وهيئتها وضعاً واحداً ومرّة واحدة من غير 
تفصيل بين موادّها وهيئتها في الوضع. ولا نعني بالوضع الشخصي أن 
شخص لفظ وضع لمعنى. لأنّ شخص لفظ خاصٌ كلفظ «زيد» الصادر من 
الواضع في زمان مخصوص عرض جزئئّ حقيقى وجد. وانعدم في زمانه. 
وكيف يمكن وضعه للمعنى, بل المراد أن شخص طبيعئَ لفظ في مقابل 
شخص طبيعئَ لفظ آخر قد وضع للمعنىء فإنًا قد ذكرنا فيما تقدّم أنَّ 
العُلقَةَ الوضعيّة نما تتحقق بين طبيعئ اللفظ وطبيعى المعنى وهذا ظاهر. 

وأما المنتقّات وكذلك الأفعال فقد أشار في الكفاية إلى أن وضع 
مواذها شخصى فإنّ مادّة «ضارب» وهى «الضاد والراء والباء» قد وضعت 
بالوضع الشخصى معرّاةٌ عن جميع الهيئات للفعل المخصوص والمعنى 
المعيّن» وهكذا مادّة «قائم وآكل» إلى غير ذلك من المواد. وأمّا هيئاتها 
فقد وضعت بالوضع النوعي لمعنى مخصوص فإنّ هيئة ضارب قد وضعت 
لمن قام به المبدأ في ضمن أيّة مادّة تحمققت ولذا يقال له الوضع النوعي. 

ومن هنا قد استشكل بعضهم بأنّه ما الفرق بين المادّة والهيئة حيث 
جعل الوضع في الأولى شخصيّاً وفى الثانية نوعياً مع أن جهة الشخصيّة 
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. والنوعيّة موجودة في كليهماء لأنّه إن كان الملاك في الوضع الشخصى 
خصوصيّة المادّة في مقابل بقيّة المواد يكون ذلك فى الهيئة اتععاء ل 
هيئة اسم الفاعل مثل هيئة خاصّة في مقابل بقيّة هيئات المشتقّات. كهيئة 
اسم المفعول والزمان والمكان وهيئات الأفعال؛ وإن كان الملاك في 
الوضع النوعى في الهيئات عدم اختصاصها بماذة دون ماذة فإِنّ هيئة 
«ضارب» تدل على قيام المبدأ بالذات فى ضمن أيّةَ مادّة تحمّقت يكون 
ذلك موجوداً فى المادّة أيضاً. فإنَ المادّة أيضاً كذلك. لأنها تدل على 
المعنى المخصوص في ضمن أيّة هيئة تحمّقت فإِنّ مادّة (ضرب) مشلا 
تدلّ على الفعل المخصوص في ضمن أيّة هيئة تحقّقت. المشتقٌّ أو 
الفعل بأقسامهما فكلّ من المادّة والهيئة له جهة خاصّة وجهة عامّة 
فالمرهي:لولادظلة لدي ضرم إخدزهما رقبيوية الأخرى وهنةا 
الأشكال لا بأسن به: 

إلا أنّه قد تدقق النظز يعن شاريخا المحففيق (قدس عيرة) اجات 
عنه بما محصّله بتوضيح منّا هو أنّ الفرق بين المادّة والهيئة في باب الألفاظ 
كالفرق بين الجواهر والأعراض. فكما أنّ الجوهر لا يحتاج في وجوده 
الخارجي إلى العرضء بخلاف العرض. فإنّه لا يمكن تحمّقه في الخارج إلا في 
محل يعرض عليه. كذلك مادّة اللفظ يمكن تعلقها وتصوّرها في عالم 


الذهن من دون تصوّر أي هيئة من الهيئات فيتصور ماذة (الضرب) أي هذه 


)١(‏ نهاية الدراية ج١‏ ص ل/الاط -م: قم. 


الحروف المرتّبة من دون لحاظ أيّ هيئة من الهيئات العارضة لها فى وجودها 
الخارجى . فيضع شخص ماذة خاصة لمعنى مخصوص. وهذا معنى كون 
الوضع شخصياً أي الموضوع شخص طبيعىَ هذا اللفظ المستقل في اللحاظ 
والوجود الخارجي لمعنى مسخصوص. وهذا من قبيل الوضع الخاص 
والموضوع له الخاص أو الوضع العام والموضوع له العام؛ وإن كان الفرق 
بين هناك والمقام هو أن العموم والخصوص هناك باعتبار الموضوع له 
والمعنى. وهنا باعتبار الموضوع واللفظ. هذا كله في المواد. 

وأمّا الهيئات فهي على خلاف ذلك لأنّها لا يمكن تعقلها وتصوّرها في 
الذهن إلا فى ضمن مادّة من المواد, فإذا لم يمكن التجريد فلابدٌ من وضع 
أشخاصها لعدم وجود جامع ذاتئ لها يستقل بالمفهوميّة كحقائق النسب 
حتّى يوضع بشخصه للمعنى ‏ على أحد وجهين إمًا بتوسيط جامع 
عنواني كقولهم «كلّما كان على زنة فاعل فهو موضوع لمن قام به المبدأ» 
نظير الوضع العام والموضوع له الخاصٌ مع التحفظ على الفرق المتقدم, 
وهذا معنى نوعيّة الوضع. لأنّ الموضوع ليس شخص هيئة بذاتهاء بل 
بجامعها العنواني؛ وإمّا بوضع الهيئة في ضمن مادّة خاصّة وما يشبهها بأن 
يقال [مثلاً]: «وُضعت هيئة ضارب وكل ما يشبهها لمن قام به المبدأ» فإِن 
الموضوع حيئئذٍ أيضاً ليس شخص هيئة خاصّة بوحدتها الطبيعيّة بل هي 
وكل ما يشبههاء فليكن هذا معنى كون الوضع نوعيّاً. وما أفاده (قدّس سرّه) 
جواباً عن الاشكال المذكور معنى دقيق» والأمر كما أفاد. 


الامر التاسع: 


فى علائم الحقيقة والمجاز 


الأمر التاسع 
في علائم الحقيقة والمجاز 

قد ذكروا علامات لكون اللفظ حقيقة فى معنى : 

. -منها التبادر من حاق اللفظ‎ ١ 

وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّ دلالة اللفظ على معنى لا يخلو عن أحد 
وجوه ثلاثة عقلاً إمَا الدلالة عليه ذاتاًء وإمّا بالوضع. وإمّا بالقرينة 
ولا رابع. 

أما (الأول) :فقن عرفك يطلائة يها لا منت عليةءافانة لو كان دلالة 
الألفاظ 10 ذاتيّة لكان كلّ شخص عالماً بجميع اللغات وفساده 
ظاهر. 

وأمًا(الثالث) وهي الدلالة بالقرينة فهي مفروضة العدم, لأنّ الكلام 
في المقام في دلالة اللفظ وحدها وبحاقها على المعنى. 

فينحصر في (الثاني) وهى الدلالة بالوضع, ومن المعلوم أن الوضع 
وحده لا يكفى في الدلالة والانتقال إلى المعنى وإلا فجميع اللغات 
موضوعة لمعانيهاء ولم يعرفها إلا العالمون بأوضاعها فهي متوقفة على 


أمرين: الوضع والعلم به فالتبادر نما يكون للعالم بالوضع من باب ترتّب 
الجعلول على علنة: 

ومن هنا ينشأ الإشكال المعروف من أن المفروض أن العلم بالوضع 
ينشأ من التبادر فإذا فرضنا أنّ التبادر متوقّف على العلم بالوضع لزم 
لفاوق 

ويندفع هذا الإشكال بوجهين كما فى الكفاية (أحدهما) أنه يكفى 
التبادر عند أهل المحاورة وأهل اللغة بأن يلاحظ الجاهل بالوضع حال 
أهل المحاورة. ويرى أنّ المتبادر عندهم وفيما بينهم من اللفظ هذا 
الفعنى المخصوضن» فيكون العطلمان مستغايرين تملاحظة الخعلات 
العالمَين فالعلم الذي يتوقف عليه التبادر هو علم أهل المحاورة» والعلم 
الذي يتوقف على التبادر هو علم المستعلم الجاهل بالوضع فلا دور ”© 

(الثاني) أنّه يصحّ ذلك حتّى بالنسبة إلى أهل المحاورة: أي التبادر 
عندهم أو عند المستعلم يكون علامة للحقيقة بتقريب أنّه لا إشكال في 
أن أهل لغة إذا سمعوا لفظأ من لغتهم ينتقلون منه إلى معناه وانتقالهم هذا 
يتوقف على علمهم بالوضع كما ذكر ‏ بشهادة عدم انتقال غيرهم إلى 
المعنى من سماع اللفظء إلا أن هذا العلم علم ارتكازيّ بأصل المعنى 
بحيث تكون خصوصيّاته مغفولاً عنهاء وقد يعبّر عنه فى بعض الكلمات 
)١(‏ هذاإذالم يحتمل كون التبادر عندهم مستنداً إلى القرينة وإلا فلا بدٌ من إحراز عدمها 


بالتكرار والاطّراد ونحو ذلك تحصيلاً للاطمئنان بالتبادر من نفس اللفظ فالعبرة باطراد 
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بالعلم الإجمالىء ومن الواضح أنه ليس المراد به العلم الإجمالي 
المصطلح. بل المراد العلم الارتكازي بأصل المعنى مع الجهل 
بخصوصيّاته إلا أنه قد يتعلق الغرض بالعلم بخصوصيّاته تفصيلاً 
نيتأمّل في المعنى المنتقل من اللفظ ليحصل العلم التفصيلي 
قصوضتاته:وليسن معنن المشادز الا اكتاف المعق غتلن'النفس + "فإذا 
تأمّل وحصل له العلم بالمعنى تفصيلاً فهو معنى التبادر. وقد لا يحصل . 

وبالجملة فالعلم الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإرتكازي. 
والعلم الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالمعنى؛ فالموقوف 
على التبادر غير العلم الذي يتوقف عليه التبادر فلا دورء فظهر أنّ التبادر 
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ثم إنّ المراد من الحقيقة الثابتة بالتبادر الحقيقة العرفيّة. أي ظهور 


المعنى المتبادر عند أهل العرفء إذ الأتردمعر تن على ذلك, دون مجرّد 


)١(‏ لا يخلو عن تأمّل. إذ لا أثر للتبادر عند المستعلم إلا الانتباه إلى المرتكزء وصيرورة العلم 
الارتكازي فعليًاً. فليس هناك علمان أحدهما علّة للتبادر. وهو العلم الارتكازي, والآخر هو 
العلم التفصيلي معلولاً للتبادر. بل هناك علم واحد ينقلب من الارتكاز إلى الفعليّة لمنبّه. 
وهو التبادر. وهذا كما فى سائر الصفات النفسانيّة المرتكزة. كحبّ الولد لوالديه ارتكازاء 
فإنّه قد ينقلب إلى الفعليّة, كما إذا مرض أحدهما واحتاج إلى خدمات لا تحمّق إلا بفعليّة 
الت وصيرورته اتدامين الأرتكار: والتعجة أن التبادر لا شأن له إلا الالتفات التفصيلي 
إلى العلم المرتكز. وقد يحصل بغيره أي بالتأمّل في أطراف المرتكز الحاصل بتنصيص أهمل 
اللغة. فالعامل الأصلى هو عامل الارتكاز والتبادر عامل ثانوي. فليس هناك علمان بل 
إجمال وتفصيل فى علم واحد. 


الحقيقة اللغويّة أي المعنى الموضوع له في اللغة إذ لا أثر يترئّب عليها 
الاق القول يعحهها تعيدا نداء لحكل المسفداة خدرها كننا عينه السكد 
المرتضى (قدّس سرّه) لا من باب الظهور إذ حينئذٍ يترتّب عليها الأثر ولو 
لم يكن للفظ ظهور عرفي فيعمل بما كان اللفظ حقيقة فيه في اللغة من 
دون ملاحظة الظهور عند العرف. وأمًا على الصحيح المختار من كون 
حجّيّتها إنّما هو من باب الظهور فما يترتّب عليه الأثر هو الظهور العرفي» 
أي الظهور النابت عند أهل المحاورة: سواء كان مطابقا للمغنى الأولى 
ادو ان انها الى يعاذا المع يمف الاق 41 اشر بجنا ميون فلا قر قفا 
عند التكلم به بلا قرينة ©. 

ثم إنّه إذا كان اللفظ ظاهراً بحسب المتفاهم العرفي فعلاً فى معنى 
وشك في أنّه كان كذلك في زمان صدوره عن المعصوم أم كان ظاهراً في 
معنى آخر فمقتضى بناء العقلاء هو أنّه كان ظاهراً في ذاك الزمان في هذا 
الفنعين نضا مسعتدا ان المتصحات الفوترى الما لالسمع دي لي 
هذا المورد. 

ولا يخفى أنّ محل الكلام إِنّما هو التبادر من اللفظ مع القطع بعدم 
وجود القرينة وهذا هو الذي يكون علامة للحقيقة؛ وأمّا مع احتمال 
وجود القرينة وأنّ التبادر كان مستنداً إليها لا إلى نفس اللفظ فهل تجري 
إصالة عدم القرينة أم لا؟ 


01١‏ محصّل المراد: أن أصالة الحقيقة لا تجدي فى حمل الكلام على المعنى الحقيقي. لعدم 
ثبوت حجيّتها تعبّدا. وليس بناء من العقلاء على ذلكء بل العبرة بأصالة الظهورء أي لا بد 
من ظهور الكلام فى إرادة المعنى كي يعمل به. فلا أثر لمجرّد كشف المعنى الحقيقي . 
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التحقيق عدم الجريان وذلك لأنّ هذا الأصل إمَا أصل شرعي أو 
أصل ثابت ببناء العقلاء . 

وعلى الأوّل فليس دليله إلا الاستصحابء أي استصحاب عدم 
ندب القرينة في البين» وهو لا يكون حجّة, لأنه لايثبت به ظهور اللفظ 
في نفسه في المعنى, لأنّه من الملازمات العقليّة لعدم وجود القرينة. 

وعلى الثانى فلم يثبت بناء العقلاء على عدم وجود القرينة فيما لو 
علم الظهور وشك في استناده إلى نفس اللفظ أو إلى القريئة نعم: قد ثبت 
بنائهم على عدم وجود القرينة عند الشك فى المراد. واحتمال إرادة 
خلاف الظاهر اعتماداً عليها فيحمل اللفظ على ظاهره؛ ويلغى احتمال 
إرادة خلافه» فالنتيجة أنّه لو رأى الجاهل بلغة أنّ المتبادر من إطلاق 
اللفظ عند أهل تلك اللغة هذا المعنى واحتمل استناده إلى وجود قرينة 
عامّة أو خاضة فى البين لا يسع له كشف الوضع وأنّ اللفظ حقيقة في ذاك 
المعنى مستندا إلى أصالة عدم القرينة لعدم حجيّتها ببنائهم فى ذلك 
فالتبادر إثما يكون علامة للحقيقة فيما إذا لم يحتمل وجود القرينة 
احتمالاً عقلائياً. 


١‏ -ومنها عدم صحّة السلب أو صحًّة الحملء لعدم الفرق بين 
الأمرين فى النتيجة فقالوا: إن صححّة حمل اللفظ بما له من المعنى على 
المعنى المقصود كشف حاله تكون علامة للحقيقة © كما أنّ صحّة سلبه 
عه كذلك: تكو عاذنة للتسحاق سبواء كان السمل تملا أوليا ذاتيا أو 
خياذ شابعا مناغ ديف إن الأول تيال ضلى أن السمكى المتقميره كيف 
حاله نفس الموضوع له. والثاني يدل على أنه فرد منه. 

أقول: تحقيق الحال في المقام هو أن الحمل مطلقاً سواء كان حملاً 


أوليا أو شايعاً صناعيًاً يتوقف على المغايرة بين الموضوع والمحمول من 


000 تقريب كيفيّة استكشاف الوضع بالحمل الأَوَلِىَ هو أن يجعل اللفظ المعلوم مفهومه لديه 
تفصيلاً موضوعا للقضيّة الحمليّة واللفظ المبهم مفهومه ‏ المرتكز معناه في ذهنه إجمالاً - 
محمولاً فإذا صمّ الحمل استكشف الوضع بالحمل الأوَليَ أي وضع لفظ المحمول على 
مفهوم الموضوع حقيقة ‏ كما في قولك: الإنسان هو البشر. والمطر هو الغيث لمعلوميّة 
عقد الوضع أي مفهوم الإنسان والمطر في المثال والشك في مفهوم البشر والغيث. 
ولا يخفى أنّ صحّة الحمل متوقفة على العلم الارتكازي بمفهوم المحمول وإلا فلا يمكن 
حمل اللفظ مع الجهل المطلق بمعناه, وهذا نظير ما ذكرناه في دفع الدور في التبادر فإِنّ 
المقام يكون مثله فى مشكلة الدور. وما ذكر من استكشاف المعنى بالحمل هو شأن 
اللعريو انا عوك الهم بترو اللنات بالناظ سعلوية. والار كاف وكرة شيف لحمل 
كون الموضوع معنى حقيقيَاً للمحمول, لاتّحادهما فى المفهوم. هذا ما يظهر من عبارة 
الكفاية وغيره فى كيفيّة الحمل بجعل المعلوم في عقد الوضع والمجهول في عقد الحمل 
وهو في المفردات واضح ‏ كما فى المثال وأمًا فى حمل المركّب على المفرد؛ كما في 
حمل الحيوان الناطق على الإنسان لا يخلو عن تكلّف لأنَّ كلّ لفظ مفرد مستقل مفهوما 
فلابدٌ من التأويل إلى معنى مفرد. 
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ةو اا تام نيعا مو غنية أ خرف قري لوا فى سعاررويهها عار 
يكون الحمل لغواً ومن حمل الشيء على نفسه. كما أنّه لو لم يكن بينهما 
نحو من الاتّحاد لا يصحّ الحمل أيضاً. 

أمَا الحمل الأَوَلي الذاتي فالمغايرة بينهما إنما هي بالإجمال 
والتتفصيلء والاتحاد بحسب الذات والماهيّة. كما في قولنا(الانسان 
حيوان ناطق)» فإنٌ هذا المفهوم قد يلاحظ إجمالاً فيوضع له لفظ 
(الانسان) من دون لحاظ جنسه وفصله على نحوالتفصيلء بل هما 
مندكّان في المعنى من دون تعلق اللحاظ بهما تفصيلاً. ويلاحظ أخرى 
تفصيلاً ويطلق عليه (الحيوان الناطق) فيلحظ جنسه وفصله على نحو 
التفصيل والشرح مع اتّحاد المنعتى ذانا وؤماهية »«وهذا نظي ر لفظ الدار 
والألفاظ الموضوعة لأجزائها على نحو التفصيلء فإِنّ لفظ الدار موضوع 
لمجموع الأجزاء من الحائط والسقف والساحة والسرداب وغير ذلك من 
الأجزاء الملحوظة على نحو الإجمال والإندماجء وأمًا الألفاظ المفردة 
المذكورة تدل علن نقنين المع :و احزام الذار على نحو التفضمل: 

وبالجملة الملاك في الحمل الأوّلي الذاتي هو الاتحاد بين 
الموضوع والمحمول ذاتاً والاختلاف بينهما على نحو الإجمال 
والتفصيل فالاتحاد بحسب ذاتهما والاختلاف من الخارج وهو اللحاظ . 

ولا دلالة لهذا الحمل على الحقيقة أصلاً. لما عرفت من أنّ الملاك 
فيه هو الاتحاد بحسب الذات وإثما هو بملاحظة نفس المعنى وهو 


أجنبئ عن اللفظ. وبعبارة أخوق دالجملا راجع إلى الجتدلو لو امنا 
الحقيقة والمجاز فهما من صفات الدالٌ فصحّة الحمل لا تكون علامة 
للحقيقة اللفظيّة لأنّ اللفظ المستعمل في المعنى سواء كان على نحو 
الحقيقة أو المجاز يصمّ حمله بماله من المعنى المستعمل فيه على 
الموضوع إذا تم ملاك الحمل فكيف يكون علامة للحقيقة اللفظيّة لأنّ 
الأعمَ لا يدل على الأخصً . 

نعم إذا ثبت من الخارج أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى الذي 
استعمل فيه فى هذا الحمل يستند إلى نفس اللفظ. لا القرينة» يكون 
علامة للحقيقة إلا أنّ هذا هو التبادر ولا ربط له بصحّة الحمل وإلا فهى 
لا تدل على أن الموضوع أو المحمول مستعمل فئ المراد حقيقة أو 
مجازاً. هذا فى الحمل الأولى. 

وأمّا الحمل الشايع الصناعي فملاك الحمل فيه هو الاتحاد في 
الوجود والمغايرة في الذات على عكس الحمل الأولى حيث إن الاتحاد 
هنا لأمر خارج عن الذات وهو الوجود والاختلاف بينهما نما هو بالذات 
والمفهوم وأمر داخل . 

وأما في الحمل الأولى فالاتّحاد بينهما لأمر داخل وهو الذات 
والاختلاف لأمر خارج وهو اللحاظ بالاجمال والتفصيل وهو على ثلاثة 
أقسام لأنّ الاتحاد في الوجود بين الموضوع والمحمول إمّا ذاتي في 
كليهما أو عرضي فيهما أو ذاتى في أحدهما وعرضي في الآخر بمعنى 
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أنَّ نسبة الوجود تكون تارة إلى كليهما بالذات وأخرى إلى كليهما 
بالعرض وثالثة بالاختلاف. 

ما القسم الأوّل فكما في حمل الكلّى على فرده كما في قولك «زيد 
إنسان» فإنٌ نسبة الوجود كما يكون حقيقيّا بالإضافة إلى زيد كذلك تكون 
بالإضافة إلى الإنسان لأنَ وجود الفرد بعينه وجود الكلّى ويلحق به حمل 
الجنس على الفصل والنوع فإِنٌ الجنس موجود بوجود الفصل حقيقة 
بوجود النوع. 

القسم الثاني أن تكون نسبة الوجود إلى الموضوع ذاتيّة وإلى 
المحمول عرضيّةٌ كما في قولك «زيد قائم» فإنٌ الموجود في الخارج 
حقيقة وواقعاً إنّما هو زيد وأما القائم فهو عنوان انتزاعى من انتصاف زيد 
بالقائم في الخارج فالموجود حقيقة إِنّما هو منشأ انتزاعه وهو زيد والقيام 
وأمّا عنوان القائم فلا وجود له حقيقة وإنّما ينسب إليه الوجود عرضاًء إذ 
ليس الموجود فى الخارج ثلاثة أشياء إلا أنّه لما كان كل ما بالعرض لابدّ 
وأن ينتهى إلى ما بالذات فلا بد من إسناد حقيقئ فى البين فيرجع قولنا 
«زيد قائم» إلى قولنا «إنْ الصفة الموجودة فى زيد هو القيام» وهذا من باب 
حمل الكلَىَ على مصداقه. وتكون نسبة الوجود إلى الموضوع 
والمحمول حقيقياً كما عرفت في القسم الأوّل فيدلٌ قولنا زيد قائم 
بالدلالة الالتزاميّة على وجود حمل يكون الاتّحاد فى الوجود فيه ةيا 
بين الموضوع والمحمول معاً. 


القسم الثالث أن يكون إسناد الوجود إلى كليهما عرضياً كما في 
وقولنا «الكاتب ضاحك» و«الماشي متحرّك» أي سواء كانت النسبة بين 
الموضوع والمحمول التساوي أو العموم المطلق. لأنّ المشتقّ في 
كليهما عنوان انتزاعي من اتصاف الذات بالمبدأ وحينئذ لابدذ من إرجاع 
ذلك إلى حملين متحدين في الوجود حقيقة كما عرفت. 

. وبالجملة الملاك فى الحمل الشايع هو الاتّحاد فى الوجود باتعحاته 
الثلاثة إلا أنّه مع ذلك لا يدل على الحقيقة لما عرفت من أنّ صحّة الحمل 
أمر راجع إلى المدلول ولا ربط لها بالدالٌ كما ذكرنا في الحمل الأَوّلىَ: 
وذلك لأنّ المصحّح لحمل الكلَئ على فرده أو لحمل العنوان الانتزاعي 
على منشأ انتزاعه كما فى «زيد قائم» أو لحمل أحد العنؤانين على الآخر 
كما فى «الماشى متحرّك» إنما هو اتحاد وجود الموضوع والمحمول 
بنحو من الاتّحاد سواء كان اللفظ المستعمل في الموضوع أو التحمول 
حقيقياً أو مجازيًاً لعدم توقف صحّة العمل على الحقيقة التى هي أمر 
راجع إلى اللفظ أصلاً. 
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-ومئها الاطراد 9 وعدمه وقد جعلوا الاطراد علامة للحقيقة 
وعدمه علامة للمجاز. 

أقول: إن كان مرادهم من الاطراد تكرار استعمال اللفظ في معنى 
طولاً أي الاستمرار عليه بحيث يكون جميع الاستعمالات الطوليّة 
صحيحة فهى أعمٌ من الحقيقة لصحّة تكرارالمجاز فى المعنى المستعمل 
كن لأن الاستعمال الأول ذا كان متحمينا يصمّ الاستعمال في المرّة 
الثانية والثالثة وهكا.اء سواء كان الاستعمال في المرّة الأولى على نحو 
الحققة اا المحان» لأنه على شين ان المسععيما :فيه كان ربعن يني 
عن ابوت الحو لأكتشديم اشن البعمان الل فى العرضوة 
له. وعلى تقدير كونه معنى مجازيًا بعلاقة من العلائق» فيصحّ في المرّات 
الأخر أيضاً لوجود العلاقة في جميعها فالاطّراد بهذا المعنى لا يكون 
علاقة للحقيقة؛ بل هو أعمٌ منها. 

وإن كان مرادهم من الاطراد التكرار في التطبيق أي استعمال اللفظ 
بما له من المفهوم الكلّىَ فى الأفراد المتكثّرة العرضيّة أي جميع الأفراد 


)١(‏ الاطراد باب الافتعال من الطرد قلب التاء طاء وأدغمت و(الاطّراد) فى اللغة بمعنى الجري 
والتتابع. يقال: اطرد الأنهارٌ أي جرت. واطرد القوم إلى لصتيو أن كعاتوا» و الات من 
اطراد اللفظ في اصطلاح الأصولى شمول استعماله فى جميع الأفراد. كما أن المراد بعدم 
الاطراد عدم شموله لهاء والمستفاد ..ن مجموع ما ذكر في المتن أنّه يطلق الاطراد في 
كلماتهم على ثلاثة معان (الأوَل) التكرار في الاستعمال (الثاني) التكرار في التطبيق (أي 
تطبيق العنوان على الأفراد المستعمل فيها)(الثالث) التكرار عند أهل المحاورة. 


المختلفة بمعنى استعماله فيها بلحاظ انطباق المفهوم الكلَىّ على جميع 
المضادق والأفراةسمعى قطي الع تلن متصناديقة وافرادة نهدا 
يكون علاقة للحقيقة, كما أنّه لو لم يطرد أي لم يصمّ تطبيقه على 
جميعها وإن كان الملاك موجوداً فيها كلّها يكون علامة للمجاز, أي 
يكون اللفظ حقيقة في المفهوم الكلّى على الأوّل. ومجازاً على الثاني. 
مثلاً لفظ (الجسم) يصدق على زيد بما أنّه ذو أبعاد ثلاثة وهكذا يصدق 
على بقيّة أفراد الإنسان والحيوان وجميع أفراد الحجر إلى غير ذلك من 
بقيّة أفراد الجسم من دون منع. وهذا كاشف عن أنّ استعمال لفظ الجسم 
في أفراد هذا المفهوم يكون على نحو الحقيقة. وأمّا لفظ (الأسد) 
المستعمل في أفراد الشجاع فيصحّ فى بعض الأفراد دؤن بعض وإن كان 
تجاعا انفناء نبقال4 وزين التوولا قال هذه التملة انتداتوان كانت 
شجاعة لاستشباع العرف عن إطلاق لفظ الأسد على النملة وإن كانت 
شجاعة بالاضافة إلى بقيّة أفراد النملء وهذا يكشف عن أنّ لفظ الأسد 
في الشجاع مجاز, فلفظ الأسد مثلاًإذا استعمل في معناه الحقيق وهو 
الحيوان المفترس يكون مطرداً في جميع أفراد هذا الحيوان. وإذا 
استعمل فى المعنى المجازيّ وهو أفراد الشجاع لا يكون مطرداً. 

وهذا الوجه قد اعتمد عليه بعض مشايخنا المحققين (قدس 
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إلا أنه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأنّ أمر تطبيق الكلَى 
على أفراده عين أمر استعمال اللفظ فى المفهوم الكل ولا ربط لأحدهما 
بالآخر وغاية هذا الوجه هو صحّة تطبيق الكلّى المستعمل فيه في مورد 
على جميع الأفراد وعدم صحّته فى مورد آخرء وعليها فالأوّل لا يدل 
على الحقيقة كما أن الثاني لا يدل على المجاز وذلك لأنه كما يمكن 
اطراد اللفظ بما له من المفهوم الحقيقى في جميع أفراده وانطباقه عليها 
كما في لفظ الجسم بالنسبة إلى أفرادها كذلك يصمّ اطراد اللفظ بما له من 
المفهوم المجازيّ بحدوده وقيوده فلفظ الأسد المستعمل في الشجاع 
بما له من القيود كالرجل الشجاع يكون مطرداً فى جميع أفراد الرجل 
الشجاع فالاطراد أعمّ من الحقيقة فينتقض الاطراد في الحقيقة بالاطراد 
فى المجاز كما أنّ عدم الاطراد بهذا المعنى لا يكشف عن المجازيّة؛ فإِنّ 
لفظ الأسد غير المطرد في النملة إذا أريد منه الشجاع لا يكشف عن أنّ 
استعماله فيه مجازيّ. بل يكشف عن اعتبار خصوصيّة وقيد فى الشجاع 
المراد من لفظ الأسد لا تكون تلك الخصوصيّة في النملة كالإنسانيّة مثلاً 
بأن كان المراد الإنسان الشجاع لا مطلق الحيوان سواء كان ذلك المعنى 
معنى حقيقياً له أو مجازياً. 

والحاصل أن غايةما يدلّ عليه عدم الاطراد أي عدم انطباق اللفظ 
بما له من المفهوم على بعض الأفراد اعتبار خصوصيّة في المفهوم لا 
تكون موجودة فى هذا البعض وأما إِنّ استعماله في ذاك المفهوم حقيقي 
أو مجازيّ فهو أمر أجنبئ عن ذلك. 


وستالة ففق نالك [الأطراة لآ باس كوه عالارة للحفيقة وهو 
انستكمال :اهفل المحاورة اللفظ في معنى على أنحاء مختلفة بحيث 
يستبعد أن يكون انفهام المعنى منه عندهم مستنداً إلى ما احتف به 
الكلام من القرائن المحتملة -مثلاً -إذا رأى الجاهل بلغة العرب أنّ أهل 
هذه اللغة يستعملون لفظ (الماء) فى استعمالات كثيرة؛ فإنّهم يقولون 
نار لأس يان و احرف نفولوة زرايك المناء) وقالءة يعولون جر 
الماء) وهكذا فإنّ الجاهل يحتمل عند سماعه الاستعمال الأوّل أن يكون 
انفهام أهل المحاورة من لفظ (الماء) فى قولهم ((جئني بماء) مستنداً إلى 
قرينة جاءنى مثلاً بحيث لولاها لمادلٌ لفظ الماء على الجسم المخصوص 
فيتردّد الأمر عنده بين أن يكون انفهام هذا المعنى عند أهل المحاورة 
مستندا إلى نفس اللفظ أو إلى قرينة (جئني) في المثال وهكذا في بقيّة 
الأمثلة إلا أنّه من البعيد غايته أن يكون للشىيء قرائن متكثّرة بهذه الكثرة 
فيمطئنّ نفسه على أنّ الاستعمال فى المعنى المعيّن على نحو الحقيقة لا 
المجاز, وبهذه الطريقة يستكشف غالباً حال اللغات لمن يريد تعلّمها. 
كما أنّ الأطفال يتعلّمون اللغات من هذه الطريقة أيضاً. فإنّهم يرون أن 
الناس يستعملون لفظأ في معنى متكثّراً مع احتفاف الكلام بما يحتمل أن 
يكون قرينة على المراد إلا أنّ الكثرة أنحاء تلك الاستعمالات تورث لهم 
القطع بوضع اللفظ لذاك المعنى, نعم لو لم يحصل الاطمئنان بذلك في 
مورد فلاكشف لهذه الطريقة عن المعنى الحقيقي فهذه طريقة غالبيّة . 


الامر العاشر: 


في تعارص الاحوال اللفظيّة 


الأمر العاشر 
فى تعارض الأحوال اللفظيّة 


ذكر انحن الكقانة (قدسن نره) أن للفظ أخوالاً خمسة وهى 


التجوّز والاشتراك والتتخصيص والنقل والاضعازن © وكل هذه الأحوال 
خلاف الأصل لا يصار إلى شىء منها إلا عند وجود القرينة» فلو دار الأمر 
بين أحدها وبين إرادة المعنى الحقيقئ لا إشكال في تقديم المعنى 
الحقيقئ ببناء العقلاء» وأمًا لو دار الآمر بين نفس هذه الأحوال بين اثنين 
منها أو أكثر كما لو دار الأمر بين المجاز والنقل فقد ذكر الأصوليّون 
خصوصاً صاحب القوانين وجوهاً لتقديم بعضها على بعض "إلا أنّ 


)١(‏ وللّفظ أحوال خمسة أخرى: النسخ. والتقييد. والكناية؛ والاستخدام. والتضمين وكلّها 
خلاف الظاهر. 

(؟) مثلاً إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك كما إذا كان للفظ معنى حقيقئٌ ثمّ استعمل في معنى 
آخر ودار أمر الثاني أن يكون مجازاً أو معنى آخر حقيقي بحيث يكون اللفظ مشتركاً بين 
معنيين» قال بعض بترجيح احتمال المجاز. لوجوه: ١‏ كثرته وشيوعه؛ 7 استغنائه عن 
تعدّد الوضع» 7- استغناء المعنى الحقيقئ الأوّل عن القرينة؛ 4 أوفقيّة المجاز للطبع وفي 
قبال هذه الوجوه للمجاز قد يقال بترجيح الاشتراك لوجوه أيضاً ١‏ أبعديّة الاشتراك عن 


هه 


الصحيح كما نبّه عليه المحمّق المذكور هو عدم الاعتماد على شىء من 
هذه الوجوه إلا إذا أوجب ظهوراً فى اللفظ. لأنّ الميزان فى الحجّيّة فى 


الخطاء. لأنّه يتوق عند الشك وفى المجاز يحمل اللفظ على الحقيقة وقد يؤدّي إلى الخطاء 
وخاذف التعضيزه 1 ااانه عن الحقيقة زرعاية العلاقة السجارة © لدي مالف الظاهر: 
؛ -أوفقيته لمقتضى الحال إذا أراد القائل الاجمال. 
فلاحظ أنّ هذه كلّها وجوه استحسانيّة لا تؤدَي إلى الظهور اللفظى . 


/ ٠. 


ل 


الامر الحادى عشر: 


فى الحقيقة الشرعيّة 


يفا 
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الأمر الحادي عشر 
في الحقيقة الشرعيّة 


اختلفوا في أن الألفاظ المستعملة في الماهيّات المخترعة الشرعيّة 
كلفظ (الصلاة) هل تكون حقائق فيها فى لسان الشارع أم لاء والكلام في 
هذا البحث يقع من جهات: 
ثمرة القول بالحقيقة الشرعيّة 

الأولق: كن وامدوة الفمرة لهذا التراع» وقق #تكنروا لله اسمرة: وهي أنّه 
على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة تحمل الألفاظ الواردة في لسان 
الشارع عند عدم القرينة على تلك المعاني المخترعة, وأمّا على القول 
بعدمها فذهب بعضهم إلى لزوم الحمل على المعانى اللغويّة. وقال 
آخرون بأنها تكون مجملة حيئئذٍ لدوران الأمر بين المجاز المشهور 
والمعنى الحقيقئ, والأمر في ذلك يؤول إلى الإجمالء ولا ترجيح لأحد 
الطرفين» لعدم الظهور فى أحد المعنيين» نعم على القول بأن أصالة 
الحقيقة حجّة من باب التعبّد. كما عليه السيّد المرتضى (قدّس سرّه): 
يحمل على المعنى اللغويّ إلا أنها لا تكون حجّة تعبّدأء بل من باب 
الظهور ولا ظهور عند الدوران المذكور. 


وبالجملة فلا إشكال عندهم في لزوم الحمل على المعنى الشرعيٌ 
على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة وإلا فلاء فهذه ثمرة ذكروها فى 
المقام. 

وقد أنكرها شيخنا الأستاد (قدس سرّه) وذلك لأنّ كبرى هذه المسألة 
تكون كما ذكر. إلا أنَ الاستعمالات الواردة عن النبى (صلى الله عليه 
وآله) إلينا كلها نقلت إلينا من طريق الأئمّة (صلوات الله وسلامه عليهم) 
وكلّها محفوفة بالقرينة على المراد. أي مراد النبئ (صلَى الله عليه وآله) 
37 هذه الألفاظ. وذلك لأنه لا إشكال في صيرورة الألفاظ المذكورة 
حقائق فى معناها المخترعة فى لسان الأثئمّة (عليهم السلام) خصوصا 
من زمان الباقرين ومن بعدهما من الأئمّة (عليهم السلام) لشيوع 
الاستعمال في ألسنتهم (عليهم السلام) فصارت حقائق متشرّعيّة في 
عصرهم قطعاً. لبلوغ المدّة من عصر النبئ (صلَى الله عليه وآله) إلى ما 
شو ذو مأة ننة ١‏ وأكغر الأحيان ومحظيها المتقؤلة البنا سن البناقرية 
(عليهما السلام) فإذا نقلوا عن النبن (صلَى الله عليه وآله) استعمال هذه 
الألفاظ. كقوله (صلَى الله عليه وآله): «صلوا كما رأيتموني أصلَّي» مثلاً 
بلانصب قرينة على معنى آخر يقطع بإرادته (صلى الله عليه وآله) 
المعنى المخترع المخصوص لا غيره؛ وإلا لذكروا نّم قرينة على خلاف 
ما صارت حقيقة فيه فى لسانهم. 


نعم لو وصل إلينا من النبئ (صلَّى الله عليه وآله) استعمالات لا من 


طريقهم كما إذا بقى منه (صلَى الله عليه وآله) كتابة وصلت إلينا من غير 
طريقهم, أو كان الاستعمال فى القرآن لكان لدعوى هذه الثمرة مجال 
فظهر أنّه لا ثمرة لهذا النزاع وإنّما هو بحث علمئ لا عملى. 
ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالوضع 

الجهة الثانية: في كيفيّة صيرورة هذه الألفاظ حقايق شرعيّة فنقول: 
الوضع إِمّا تعييننٌ أو تعيّنى . 
الوضع التعيينى 

ما الوضع التعيينئ فهو على قسمين: 

الأوّل: الوضع بالتصريح لأنّ الواضع قد يصرّح بوضع لفظ بإزاء 
معنى . كما إذا قال «وضعت لفظ (محمّد) لابنى هذا» بأىّ معنى فسّرنا 
حقيقة الوضع. كما هو الغالب فى وضع الآباء أسماء أبنائهم. فإنّهم 
يقولون سمّيته باسم كذا وهذا القسم يقطع بعدم صدوره من النبئ (صلى 
الله عليه وآله) فى ألفاظ العبادات وإلا لنقل إلينا بالتواتر لتوفر الدواعى 
على نقله من النبئ (صلَى الله عليه وآله) الآتى بشرع جديد. ولا يقاس 
بقضيّة غدير خم لتوفر الدواعي من المخالفين على خلافهاء وأمّا وضع 
لفظ لمعنى فلا يمس بأحد. 

وأمًا القسم الثاني فهو أن يستعمل اللفظ في المعنى بداعى وضعه 
له مع نصب قرينة على ذلك أي على الاستعمال بهذا الداعى ليعلم 
الجاهل وضع اللفظ للمعنى وقد يتّفق ذلك فى تسمية الآباء أبنائهم 


باسم. كا إذا قال «ولدي (باقر) سنّه كذاء أو تام الخلقة أو عينه له لون 
كذا» مريداً بذلك وضع لفظ (الباقر) له وهذا القسم قد ذكره فى الكفاية 
أيضاً وقال مدّعى القطع بأنّ وضع الألفاظ لمعانيها المخترعة الشرعيّة 
على هذا الوجه ليس بمجازف 2©. 
مقالة المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى الوضع بالاستعمال 

وقد أنكر شيخنا الأستاد (قدّس سرّه) إمكان هذا القسم من الوضع 
التعيينئ بدعوى أنّ استعمال اللفظ في المعنى يتقوّم بتعلّق اللحاظ 
باللفظ لحاظاً آلا لأنّ النظر الاستقلالي في مقام الاستعمال إلى المعنى 
فقط. ويكون اللفظ مغفولاً عنه. فيكون ملحوظاً مرآتاً. والوضع يتوقف 
على لحاظ المعنى لحاظاً استقلالياً. لأنّه لا بد في مقام الوضع من لحاظ 
اللفظ في نفسه وبحيال ذاته. ولحاظ المعنى أيضاً كذلك فيوضع اللفظ 
للمعنى فإذا كان الاستعمال محمّقاً للوضع يلزم اجتماع اللحاظين 
المذكؤوين الآلى والاستقلالى فى اللفظ. 

ويندفع بأنَ الوضع بأيّ معنى فسّرناه ‏ سواء كان التعهّد أو اعتبار 
اللفظ وجوداً تنزيليًاً للمعنى. أو جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى أو 
غير ذلك -فإنّما هو أمر قائم بالنفس وفعل من أفعاله ولا دخالة للكلام فيه 
أصلاً. سواء دلّ عليه صراحة كأن يقول «وضعت لفظ كذا للمعنى 
الكذائئ» أو بالالتزام كما إذا استعمل اللفظ في المعنى بداعي إبراز 


.1١ كفاية الأصول ص‎ )١( 


المعنى النفسانئ الذي هو الوضع فإنٌ الاستعمال من لوازم الوضع وممًا 
يترتب عليه نظير بقيّة الاعتبارات النفسانيّة المدلول عليها تارة بالمطابقة 
وأخرى بالالتزام. كما إذا قال تارة «وهبتك هذا المال» الدال على 
التمليك صراحنة وأخرى: «اشتر بهذا ثوباً لك» الدال على تمليك هذا 
المال له بالالتزام» لأنّ شراء ثوب لنفسه لا يمكن إلا أن يكون الثمن له 
تحفيقا لمعنى المغاوضة:» وبالجملة لا دخخالة للكلام والتلفُظ بشيء في 
حقيقة الوضع الذي هو أمر نفسانئ قائم بالنفسء وإنّما اللفظ يكون مبرزا 
له ومظهراً إيَاه للجاهل بالحال؛ فالوضع لا محالة يكون مقدّماً على 
الاستعمال زماناء لأنه بعد ما اعتبر في النفس يبرز المعنى المعتبرء ففي 
المرتبة السابقة قد لوحظ اللفظ والمعنى استقلالاً. لأنه مقام الوضع ثم 
استعمل اللفظ في ذلك المعنى باللحاظ الآلي بداعي إظهار ذاك الأمر 
النفساني, وهذا مما لا مانع منه أصلاً. 

وأمّا ما ذكره من أنه لابدٌ في مقام الاستعمال من لحاظ اللفظ آليَا 
ففيه أنه لا مانع من لحاظه استقلالاً فى مقام الاستعمال. كما هو واقع 
بكثير» كما إذا أراد شخص أن يفهم غيره أنّه يعرف اللغة العربيّة فيتكلم 
معه باللغة العربيّة ويقول له مثلاً «جأني بماء» قاصداً للمعنى حقيقة» فإِنّ 
اللحاظ متعلق بنفس اللفظ حيئئذٍ استقلالاً. ولا يكون مغفولاً عنه أصلاً 
كيف وللمستعمل عناية فى تفهيم المخاطب بأنّه يعرف اللغة العربيّة 
مثلاً. 


4 00001 ا 
الوضع بالاستعمال هل هو حقيقة أو مجاز؟ 

ثم إن بعد الفراغ عن إمكان الوضع بالاستعمال منع ما أفاده شيخنا 
الأستاد (قدّس سرّه) فهل يكون هذا الاستعمال المحقق للوضع ا 
أوتمجاء باه أو لهذ اول ذا ؟ 
مقالة صاحب الكفاية 

قال في الكفاية ”إن الاستعمال حيئئذٍ لا يكون حقيقة ولا مجازاً إلا 
الهم ذلك بضب الاتضتهال: لانتكسان الدع ذلك كانهو براقم فين 
العرف أيضاً كما في استعمال اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه؛ كما تقدّم 
بيانه أمَا نفى الحقيقة فلأنٌ الاستعمال الحقيقئ متوقف على وجود 
الموضوع له في المرتبة السابقة والمفروض عدم الوضع سابقاًء وأمّا نفي 
المجازيّة فلأنَ المجاز متوقف على استعمال اللفظ فى غير ما وضع له 
بعلاقة؛ ولا علاقة تصححّح الاستعمال المجازيّ في البين فلا حقيقة ولا 
مجاز. 

الجواب: إِنّه لا مانع من جعل هذا الاستعمال حقيقيّاء لما ذكرنا من 
أن الوضع أمرنفسانيّ قائم بالنفس وزمانه قبل الاستعمال فلا محالة يكون 
الاستعمال في الموضوع له, لأنّه بعد ما يضع اللفظ بإزاء المعنى بأيّ 
معنى فسّرنا الوضع يبرز فى الخارج باستعمال اللفظ في ذاك المعنى 
الموضوع له سابقاًء هذا إذا لم نجعل الإبراز بمبرز مقوّمأ في حقيقة الوضع 


)00 كفاية الأصول ص ١ط‏ النشر الاسلامى : 


بأ ل ل ف كن 
الوضع يكون نظير باب المعاملات فإنّه ما لم يبرز بمبرز من صيغة دالة 
عليها كالبيع بالصيغة, أو بمبرز آخر كالمعاطاة لم يتحمّق عنوان تلك 
المعاملة لأنّها من الأمون الاقبانية: وكذلك الوضع فإنّه مالم يبرز ذاك 
الأمر النفساني بمبرز في الخارج لم تكن حقيقة الوضع موجودة في 
الخارج فلا مانغ من جعل الاستعمال حقيقيًاً أيضاًء لأنّ غاية ما نعتبره في 
الاستعمالات الحقيقيّة أن لا يكون الاستعمال سابقاً على زمان الوضع. 
وأمّا تقدّم الوضع على الاستعمال زماناً فلا دليل عليه؛ بل يكفى مجرّد 
التقارن الزماني أيضاً. لصدق الاستعمال فى الموضوع له حينئذٍ أيضاً. 
والاستعمال المحمّق للوضع يكون في زمانه. لأنّه به يتحمّق الوضع على 
الفرضء, نعم إبراز الوضع يكون بالاستعمال. فيتقدم الاستعمال على 
الوضع طبعاء لتقدّم المعنون على العنوان, فإنٌ المبرز عنوان للاستعمال 
إلا أن التقدّم تقدّم طبعئ لا ضير فيه فى هذا الباب. بعد وجود المقارنة 
الزمانيّة. 

وبعبارة احرف نل اتعقانان م الوضع افبر ا قانع 06 
بالتصريح. أو بالاستعمال كان الاستعمال مقدّماً عليه طبعاً ورتبة باعتبار 
اتتحوتة أو قيدة الا اثدلا روسين قرم عليه زسانا. 
مقالة صاحب الكفاية فى نفى الحقيقة الشرعيّة 


شْمَّإِنَ صاحب الكفاية (قدس سرّه) قد ذكر أن ثبوت الحقيقة 


الشرعيّة مبنئ على كون هذه المعاني المخترعة مستحدثة في شرعنا. 

وأمّا بناء على كونها ثابتة فى الشرايع السابقة. كما يدل عليه جملة 
من الآيات كقوله تعالى: 9كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ 
فَبْلِكُمْ 4 29 وقوله تعالى: 8 وَأَذّن فى النَّاسِ بِالْحَجٌ 4 ” وقوله تعالى: 
8 وَأَوْصَانَى بالصَّلة وَالرَّكَاةٍ مَا دُمْتُ حَيَاً 4 " فلا تكون هذه الألفاظ حقايق 
شرعيّة. لأنها تكون حيئذٍ مستعملة في هذه المعاني قبل الشرع 
الإسلامئ في بقيّة الشرايع, والآيات المذكورة تدل على وجودها في 
الشرايع السابقة» وأنّ الألفاظ المذكورة فيها كالصلاة والزكاة والصوم 
والحجّ كانت ظاهرة في تلك المعاني قبل الشرعء لفهمهم المعاني 
المذكورة منها بلا حاجة إلى التفسير والقرينة» فالوضع لم يستند إلى 
النبن (صلَّى الله عليه وآله) حبّى تكون حقايق شرعيّة» بل كان مستنداً إلى 
الشرايع السابقة؛ والاختلاف بين الإسلام والشرائع السابقة فى بعض 
الخصوصيّات لا يوجب اختلاف الماهيّة. كما فى اختلاف الحالات في 
شرعناء فإنّ صلاة المسافر غير صلاة الحاضر. وصلاة الرجل غير صلاة 
المرأة. وهكذا إلا أنّ جميعها تدخل تحت ماهيّة واحدة. 

والجواب: أوّلاً أنّ ثبوت هذه الماهيّات في الشرايع السابقة لا ينافي 
ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الإسلام, وذلك لأنّ محل الكلام إنّما هو في 
)١(‏ سورة البقرقق الآية ”187. 


(؟) سورة الحجّ, الآية /1. 
() سورة مريم. الآية الا. 


ثبوت وضع هذه الألفاظ العربيّة كلفظ «الصلاة» ونحوه في لسان الشارع 
المَقدّسن لهذه المعانى المخصوصة, وأمّا لغة الشرائع السابقة فليست 
عربيّة فلسان إبراهيم (عليه السلام) لم يثبت أنه كان عربياً. وأمّا التوراة 
فكانت بالعبرانيّة» وأمًا الإنجيل فكان بالسريانيّة» ووقوع لفظ «الصلاة» 
في إنجيل برنابا الموجود اليوم إِنّما هو من باب الترجمة لما يرادفها في 
لسان السريانيّة لا أنه نفس اللغة التى نزل بها الإنجيل فثبوت هذه 
العبادات في تلك الشرايع لا ينافي كون هذه الألفاظ العربيّة حقيقة شرعيّة 
فيها لأنّ الألفاظ المستعملة فيها كانت غير الألفاظ العربيّة. 

وربّما يقال إن الشرايع السابقة وإن نزلت بلسان آخر غير لسان 
العرب إلا أن نفس العرب كانت تستعمل هذه الألفاظ العربيّة في تلك 
المعاني فلا محالة صارت حنقائق لغويّة في لسان العرب قبل الإسلام 
بحيث لا تحتاج إلى نصب القرينة» ومن هنا لم يحتج فى فهم هذه المعاني 
من ألفاظ الآيات إلى قرينة عليهاء وهذا كاف فى نفى الحقيقة الشرعيّة. 

والجواب: أنّا لا نسلّم أنّ الألفاظ المستعملة في لسان العرب قبل 
الإسلام في هذه المعاني كانت عربيّة. بل لعل المستعمل في كلامهم 
أيضاً كان لفظاً عبرانيًاً أو سريانياً دالا على المعنى المخترع تبعا للغة 
الكتاب السماوي من التوراة والإنجيل» نظير ما هو واقع في عصرنا في لغة 
الفرس والعرب. فإنهم يستعملون ألفاظا خارجيّة في لصون المخترعة 
اليوم تبعاً للغة أهل ذاك الاختراع كما فى لفظ راديو وتلفون وتلوزيون 
وغيرها. 


وأمّا الاستشهاد بفهمهم من ألفاظ الآيات تلك المعاني المخترعة 
بلاانصب قرينة فهو إِنّما يتم لو كان نزول الآيات في بدو التشريع بحيث 
تكن هده الأنوو المصعرعة يقرا ولةستد يه يعن وما ]ذا كان درو لها عفد 
ظهور الإسلام بمدّة تداول فيها استعمال هذه الألفاظ في المعاني 
المخترعة خصوصاً لفظ (الصلاة) المتكرّر في اليوم والليلة مرّات عديدة 
بحيث صارت حقائق فيها فلا دلالة في ذلك على استعمالهم هذه الألفاظ 
العربيّة في هذه المعاني قبل ظهور الإسلام. 

والخوات ثانيا؟ أثةشلمنا أن قوت هذه البناهتات الستترعة قبل 
الإسلام ينافي ثبوت الحقيقة الشرعيّة وأنَ ألفاظها صارت لغويّة فى تلك 
المعاني قبل ذلك إلا أنّك قد عرفت أن ثمرة هذا النزاع هو لزوم الحمل 
على المعنى الشرعئّ بناءً على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة والحمل 
على المعنى اللغوي أو إجمال اللفظ على تقدير عدم ثبوتها. 

وهذه الثمرة تكون تابتة حّى بناء على ضيرورة هذه الألفاظ 'حقايق 
لغويّة في تلك المعانى قبل الشرع. لأنّه عليه تكون ظاهرة فى هذه 
المعاني بلا قرينة» فإذا وقعت فى لسان الشارع فلا بدٌ من حملها على تلك 
المعاني أيضا فلا فرق بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه في لزوم 
الحمل على المعانى المخترعة عند عدم القرينة على كلا التفديرين. 

فتلخص أنّ ثبوت الماهيّات المخترعة فى الشرائع السابقة لا ينافي 
لزوم حمل هذه الألفاظ على المعنى المخترع سواء قلنا بأنها جقايق 


شرعيّة ام لغويّة. 


هذا تمام الكلام في الوضع التعيينئ وقد ذكرنا أن مدّعى القطع 
بالوضع التعيينئ من القسم الثاني ليس بمجازف. 

وأمًا الوضع التعيّنيَ الحاصل بكثرة الاستعمال بحيث يبلغ اللفظ 
إلى حدٌ يكون ظاهراً في المعنى من دون حاجة إلى نصب القريئة على 
المراد. والوضع بهذا المعنى فيكلام الصادقين ومن تأتحرهما من الأئمّة 
(صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) بل ومن تقذمهم حتّى 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) مما لا ينبغي الإشكال فيه؛ بل هو من 
الواضحات,. ولا نشك في لزوم حمل هذه الألفاظ الواردة في أخخبار 
الأئمّة (عليهم السلام) كلفظ الضلاةوالصوم والحج والزكاة ونحوها على 
المعاني المخترعة المعلومة. 

ومن هنا قلنا بعدم وجود الثمرة لهذا البحث أصلاً وأمّا ثبوت ذلك 
أي الوضع التعيّنئ فى كلام شخص النبئ (صلى الله عليه وآله) وهو 
المعبّر عنه بالحقيقة الشرعيّة التي تكون محلاً للنزاع فغير معلوم, 
لاحتمال. أن <تكبون التتعنالاته (صلوات الله :وسلؤامة عليه :والة) كان 
مسقيداً إلى القرينة:: نعم الوضع التعيّني بكثرة استعماله (صلَى الله عليه 
وآله) بضميمة استعمالات تابعيه وأصحابه (صلَى الله عليه وآله) في 
عصره غير بعيد, بل مقطوع به لكثرة دوران هذه الألفاظ فى عصرهم بينه 
0 
حقيقة شرعيّة إذ المراد بها ما كان الوضع في لسان شخص النبئ (صلَى الله 


عليه وآله) ومستنداً إليه بشخصه (صلى الله عليه وآله) ولعله لذلك أمر 
صاحب الكفاية (قدس سره) بالتأمّل عند الإشارة إلى هذا المعنى حيث 
قال (قدس سرّه) ومع الغضٌ عنه «يعنى احتمال ثبوت هذه الماهيّات 
المخترعة في الشرايع السابقة) فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع 
فى لسانه ولسان تابعيه مكابرة» نعم حصوله فى خصوص لسانه ممنوع, 
فتأمّل» ©. 


)١(‏ كفاية الأصول ص77. 


الأمر الثاني عشر 
في الصحيح والأعم 
وقع الكلام بينهم في أن ألفاظ العبادات هل تكون أسامي 
لخصوص الصحيحة أو للأعمَ منها ومن الفاسدة» وتنقيح الكلام فى هذا 
البحث يتم بالبحث عن جهات: 
الأولى: مدى ارتباط البحث بالحقيقة الشرعيّة 
نه لا إشكال فى تصوير النزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة ‏ 
كما هو المختار لأنّ النزاع حينئذٍ فى أنّ الموضوع له شرعاً لهذه الألفاظ 
سواء كان بالوضع التعييني أو التعيّني هل هو خصوص العبادات 
الصحيحة أو الأعمّ منها ومن الفاسدة بعد الفراغ عن عدم استعمالها في 
المعاني اللغويّة. 
وأا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فهل يجري النزاع 
المذكور أم لا؟ الصحيح هو الجريان, وذلك لأنّه لا إشكال في أنّ هذه 
الألفاظ قد صارت في هذه الأعصار بل في أعصار الأئمّة (عليهم السلام) 
حقايق فى هذه المعاني المخترعة المسمّاة بحقائق متشرّعة. لكثرة 
دوران الألفاظ المذكورة فى ألسنة المسلمين بحيث بلغت إلى حدّ 


لا تحتاج إلى القرينة. وصارت ظاهرة في المعانى المستحدثة ظهورا 
ويفا تعيّنياً: ولا ينبغي الإشكال فى أن استعمالات المسلمين إِنّما 
تكون تابعة لاستعمال الشارع المقدّسء وتابعيه في الصدر الأول ولو 
سلمنا عدم صيرورتها بعد حقائق في ذاك العصر. وعليه يكون النزاع في 
أن المعاني المستعملة فيها في لسان الشارع هل كانت خصوص الماهيات 
الصحيحة أو الأعمَ منها ما على نحو المجاز فى الكلمة وإمّا على النحو 
الذي زعمه الباقلانئ من استعمال اللفظ في معناه الحقيقئ اللغويّ وإرادة 
التتمتتوصكا كين الأجؤاء والشرائظ جدال اخر» فيكو إزاةة المعن 
الصحيح أو الأعمّ على نحو تعدّد الدال والمدلول نظير «أعتق رقبة 
مؤمنة». حيث إِنّ الدال على المقيّد كلا اللفظين لا أن تكون المؤمنة قرينة 
على إرادة المقيّد من الرقبة مجازاً. 

ويكون حاصل النزاع أن المعنى المجازيٌّ الابتدائئ الذي لا يحتاج إلى 
قرينة خاضصّة أو المراد من الدالّ الآخر على رأي الباقلانئ هل هو 
خصوص الصحيح فيكون الأعمّ محتاجاً إلى قرينة خاصّة لو أريد من اللفظ في 
مورد. أو الأعمّ منه ومن الفاسد حتّى يحتاج إرادة الفاسد إلى القرينة ؟ 

وبعبارة واضحة: هل القرينة العامّة قامت على إرادة خصوص 
الصحيح إمّا مجازاً أو بدال آخر فيحتاج إرادة الأعم إلى قرينة خاصّة أو 
كون الأمر بالعكس بأن قامت القرينة العامّة على إرادة الأعمّ فإرادة 
الصحيح تحتاج إلى قرينة خاصّة؟ فظهر أنه على كلا القولين تصوير 
النزاع في هذا البحث يكون ممكناً. 


الجهة الثانية : ما هو المراد من الصحيح والفاسد فى العبادات؟ 

إن الصحّة المبحوث عنها فى العبادات إِنّما تكون بمعناها اللغوىٌ, 
وهي التماميّة» ولم يرد منها معنى خاصٌ اصطلاحى غير معناه اللغويّ, 
كما هوالحال في بقيّة استعمالات لفظ الصحيح فى العرف العام: كأن يقال 
هذه المبحوث صحيح وذاك فاسد أي هذه تام الأجزاء والشرائطء وتلك 
ناقصة. 

وأمَا تفسير الفقهاء الصحّة بإسقاط القضاء والإعادة. وتفسير 
المتكلمين لها بموافقة المأمور به أو موافقة الشرع فكلها تفسير باللازم: 
لأنٌ لازم الصحّة هذه الأمور والملزوم شيء واحد وهو التمام. 

إن المكة فى القند لست مو لامر الراقية غير القابلة 
للاختلاف. بل تكون أمراً إضافيًاً تختلف حسب اختلاف المكلفين من 
حينة ركع القرو ار نو اوعس لكك امسن واعدا مين المقاتر 
والحضر والمرض والصحّة والأختيار والاضطرار وغير ذلك من الات 
المكلفين التى تتغيّر معها صحّة أعمالهم, فإنّه قد يكون العمل الواحد 
كالصلاة ركعتين صحيحا بالنسبة إلى شخص كالمسافرء وباطلاً بالنسبة 


إلى شخص آخر كالحاضر وهكذا. 


الصحة والفساد من الجهات الخارجيّة 

ثم إن لا إشكال في أن الأجزاء والشرائط تكونان داخلتين فى محل 
النزاع أي يقع البحث في أن الموضوع له أو المستعمل فيه هل هو تام 
الأجزاء والشرائط؛ أو الأعم؟ 

وأمّا اعتبار الصحّة من بقيّة الجهات غير الأجزاء والشرائط» كعدم 
المزاحم الأقوى للواجب الموجب لعدم الأمر به. كما في الصلاة المبتلاة 
بإزالة النجاسة عن المسجد بناء على عدم الترتّبء فإنّه لو لم نقل بأنّ الأمر 
بالشيء يقتضى النهى عن ضدّه فتكون الصلاة منهياً عنهاء فلا أقلّ من عدم 
تعلق الأمر به لاستحالة الأمر بالضدّين, فلا تكون الصلاة صحيحة؛ لعدم 
تعلّق الأمر بهاء لأجل المزاحم الأقوى, وكعدم تعلق النهى بالعبادة 
الموجب لفسادهاء كما لو صلّى قدّام شخص قاصداً لهتكه فإنّ الصلاة 
حينئذٍ تكون منهياً عنها لهتك المؤمن بها فتكون باطلة. وكقصد الأمر 
المعتبر فى العبادة» فإنّها لا تكون صحيحة بلا قصد القربة. 

رباليلة هدق امور العو الى الاسزاء والشرائط المعتبرة في 
طْبِحُة العناذات: تكون مأخوذة في المسمّى بناء على ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة» أو فى المستعمل فيه بناء على عدمهاء أم لا تكون مأخوذة؛ بل 
المأخوذ خصوص الأجزاء والشرائط ؟ 
مقالة المحقق النائينى (قدّس سرّه) 

ذهب لالتعا دس سرّه) إلى استحالة أخذ ما ذكر في 


الموضوع له أو المستعمل فيه أمّا عدم المزاحم وعدم النهى فبدعوى 
أنهما فرع المسمّى. لأنّه لا بدٌ من فرض المسمّى في مرتبة سابقة حتّى 
ينهى عنه أو يوجد له مزاحم فيئتفى أمره. وأمّا قصّة التقرّب فلأنّه متأخر 
فو الفيتي بنرتعية د اها الس وماق الأمر يه فككت تسكن اد 
ما هو متأخر بمرتبتين عن المسمّى في المسمّى ؟! © 

ويندفع بأنَ تعلق النهي بعبادة» وكذلك وجود مزاحم لهالا يكون 
فرع تسميتها بشيء, بل لا بذ من فرض شيء وعمل في مرتبة سابقة حتّى 
يتعلق به النهى أو يفرض له مزاحم. وأمَّا هذا الملحوظ في المرتبة 
السابقة فهل له اسم أم لاء فغير مربوط بذلك. بل من الممكن أن يكون 
التسمية بعد فرض عدم تعلق النهى وعدم وجود المزاحم بأن يكون 
المسمّى بالصلاة مثلاً هو خصوص الفرد الذي لم يتعلق به نهيء أو 
خصوص الفرد الذي لا يكون له مزاحم بحيث لا يكون المنهى عنه 
يسمّى بالصلاة أو لا يكون المبتلى بالمزاحم يسمّى بالصلاة. وأمّا 
الحصّة التى تعلق بها النهى أو كان لها مزاحم فلا يسمّى باسم الصلاة؛ 
وهكذا قضيّة قصد الأمرء فإنّ الذي لا بد منه هو تعلق الأمر بشيء أي 
فرض شيء في مرتبة سابقة حتّى يتعلّق به الأمر, وأُمًاإِنَ هذا الشيء هل 
يسمّى بالصلاة أم لا فغير مربوط بذلك فمن الممكن أن يكون المسمّى 
بالصلاة خصوص ما أتى بداعى الأمر به ولولم يكن ذات المأمور به 
مني المناة اهاحر زولا عله اسيلا 


فظهر مما ذكرنا أن دخالة هذه الأمور فى التسمية من حيث الامكان 
ممكن ولا استحالة فيه إلا أنا نقطع من الخارج بعدم دخالة هذه فى 
التسمية ومن هنا لم يقع تحت النزاع, لا للاستحالة العقليّة كما يدعيها 
الأستاد (قدّس سرّه) ضرورة أنّ ظاهر نحو «صلل» هو تعلق الأمر بالصلاة 
بعد الفراغ عن تسميتها باسم الصلاة؛ وهكذا لو جعلت موضوعاً لحكم 
آخر من الأحكام. فإنٌ ظاهر جميع تلك الأدلة هو جعل الحكم 
لموضوعاتها أو متعلقاتها بعد الفراغ عن تسميتهاء وهذا ظاهرء فالكلام 
فى وقوع ذلك لا فى إمكانه. 


إن لا بدٌ من تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة على القول بأنّ 
أسماء العبادات أسامي لخصوص الصحيحة حتّى يكون ذلك الجامع هو 
المسمّى باسم الصلاة -مثلاً - وهكذا لا بد من تصويره على القول بالأعمّ 
من الصحيح والفاسد يكون ذاك الجامع المسمى باسم الصلاة هو الجامع 
بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. وذلك لعدم احتمال الاشتراك اللفظئّ بين 
الأفراد الصحيحة أو الأعمّء بحيث تكون صلاة الحاضر قد وضع لها لفظ 
الصلاة مستقلةً. وكذلك صلاة المسافرء وهكذا صلاة المختاز: وضلاة 
المضطرٌ إلى غير ذلك من أفراد الصلاة الصحيحة. وهكذا الحال في 
الأفراد الفاسدة بأقسامهاء إذ ليس من المحتمل وضع الصلاة لكل من هذه 
الأفراد بوضع مستقلٌ. فتكون مشتركا لفظيًاً فلا بدٌ من تصوير جامع يكون 
هو الموضوع له الصادق على جميع الأفراد إمّا خصوص الأفراد 
الصحيحة: أو الأعمّ. وهذا من غير فرق فى لزوم ذلك بين كون الوضع 
والموضوع له كلاهما عامّين» كما هو الصحيح, لأنّ لفظ الصلاة وغيرها 
من ألفاظ العبادات يكون من أسماء الأجناس. وبين أن يكون الوضع عام 
والموضوع له خاصّاًء لأنّه على التقدير الثاني أيضاً لا بدٌ من تصوير جامع 
مقالة المحقق النائينى (قدّس سرّه) 

هذاء ولكن خالفنا في ذلك شيخنا الأستاد (قدّس ل 
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إلى عدم لزوم تصوير جامع بين الأفراد مطلقاً. حيّى على القول 
بالصحيح. وقال إِنّه يمكن أن يكون الموضوع له للفظ الصلاة ‏ مثلاً - هو 
المرتبة العالية من الصلاة. كصلاة الحاضر المختارء وأمّا المراتب 
المتأخرة عن ذلك. كصلاة المضطر أو فاقد الطهارة المائيّة. أو صلاة 
المسافر وغيرهاء فإن كانت صحيحة فيستعمل اللفظ فيها مجازاً بعلاقة 
الاشتراك في الأثر, لأنّ المفروض أنها أيضاً توجب سقوط القضاء 
والاعادة» وإن كانت فاسدة فيستعمل اللفظ فيها مجازاً أيضاً بعلاقة 
المشابهة والمشاكلة صورتاً. سواء في ذلك القول بالصحيح. أو الأعم. 
فإثه على كلا القولين يكون الموضوع له هو خصوص المرتبة العليا وبقيّة 
المراتب الصحيحة أو الأعمّ يستعمل فيها الألفاظ ادّعاء. 

واستشهد على ذلك بالاستعمالات العرفيّة. فإنَّ المعجون المركّب 
من أجزاء عشرة -مثلاً - يكون هو الموضوع له. وإذا فقد جزء منها يطلق 
عليه الاسم مشاكلة. وإلا فليس بالموضوع له. 

وفيه أَولاً: إن هذا خلاف الوجدان. لأنّا لا نجد من أنفسنا عناية في 
استعمال لفظ الصلاة ‏ مثلاً ‏ فى بقيّة المراتب الصحيحة النازلة أو 
الفاسدة أصلاً. فكما نستعمل لفظ الصلاة فى صلاة المختار نستعملها 
في صلاة المضطرٌ أيضاًء وإن فقد جزءء كالقيام -مثلاً -.وكانت عن جلوس 
فإنه يطلق لفظ الصلاة على الصلاة عن جلوس من المضطرٌ بلا عناية 
أصلاً. ولا إشكال في أنّ المسجاز يحتاج إلى العناية وأمّا الأمر في 


المركّبات الخارجيّة كالمعاجين يكون كما أفاد إلا أنه لا يقاس المقام 
عليها بعد شهادة الوجدان على خلافه. 

وثانيً: إن ما أفاده لا يغني عن تصوير الجامع, لأنّ المرتبة العلا 
أيضاً لها أفراد مختلفة بحسب زيادة الأجزاء ونقصهاء فلا بدٌ من تصوير 
جامع بينها يكون هو الموضوع له -مثلاً ‏ صلاة الحاضر المختار يكون لها 
مصاديق؛ وهى صلاة الصبح والظهرين والعشائين. فإنّها تكون مختلفة من 
حيث الركعات فإنٌ صلاة الصبح ركعتان: والمغرب ثلاثة:والبقتة أرجعة: 
فلا بدٌ من تصوير جامع بين هذه الأفراد العالية أيضاً. 

كما أفادة شيعا الأستعا (قدبين سرّه) لا يمكن الالتزام به. فالأمر 
يدور بين أن يكون لفظ الصلاة موضوعة لأفراد الصلاة: أو لأصنافها على 
نحو الوضع العام والموضوع له الخاصء أو يكون الوضع والموضوع له 
كلاهما عامّين. 

أمَا الأول فيكفي فيه تصوّر عنوان انتزاعئ ولو عنوان هذه الأفراد 
فيوضع اللفظ بإزاء الخصوصيّات الفرديّة أو الصنفيّة ولا يحتاج فى ذلك 
إلى تصوّر جامع حقيقئ لتلك الأفراد. بل يكفي فيه العنوان الانتزاعىّ 
وكل عنوان يمكن الإشارة به إلى تلك الأفراد. إلا أن هذا الاحتمال في 
مثل لفظ (الصلاة) غير صحيح, لأنا نرى بالوجدان أنّ استعمال لفظ 
الصلاة في أفرادها أو أصنافها ليس من باب الاستعمال فى خصوص 
الفرد؛ بل من باب تطبيق الكلئ على الفرد على نحو استعمال بقيّة أسماء 


الأجناس. كلفظ (إنسان) ونحوه ويكون المستعمل فيه هو الكلَىَ القابل 
للإتطباق على هذا وذاكء فلا محالة لا بد وأن يقال أنها موضوعة لنفس 
الأعم؟ 
تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة 

قد يقال -كما عن صاحب الكفاية (قدس سرّه) -لا إشكال فى وجود 
جامع بين الأفراد الصحيحة؛ وأمّا تصوير الجامع للأعمّ ففى غاية 
الاشكال 7 

والتحقيق أنّ الأمر على عكس ما أفاده (قدّس سرّه) فإنٌ الجامع 
المتصوّر إِنّما هو بين أفراد الأعمّ من الصحيحة والفاسدة. وأمًا أفراد 
الصحيحة فلا جامع لها. 
مقالة صاحب الكفاية (قدس سرّه) فى الجامع الصحيحىّ 

بيان ذلك: هو أن أحسن الوجوه التى ذكروها فى تصوير الجامع 
لخصوص الأفراد الصحيحة هو ما فى الكفاية من أن الآثار المترتّبة على 
الصلاة بما هى صلاة الصادقة على جميع أفرادها التى دلّت عليها الآيات 
والروايات كالنهي عن الفحشاء, وأنّها معراج المؤمنء والقربان لكل تقىَّ 
تكشف عن جهة جامعة لأفرادها تكون هى المؤثّرة فى حصول هذا الأثر 
الوائحد السيطء ذلك لما ابنرهرة عليه فى مله وتجالضا عليه مين أن 


.14 كفاية الأصول ص‎ )١( 


الواحد لا يصدر إلا عن الواحد, فلو كانت صلاة الحاضر المختار تنهى 
عن الفحشاء» وصلاة المسافر أيضاً كذلك؛ وصلاة المضطرٌ أيضاً كذلك. 
فيكشف ذلك عن وجود جهة جامعة بين أفراد هذه الصلوات هي التي 
يتربّب عليها الأثر نظير أفراد النار التي يترئّب عليها الإحراق: فإنًا إذا 
رأينا أن جميع أفراد النار تكون محرقة نستكشف أن الخصوصيّات 
الفرديّة لا دخل لها فى ذلك. وإِنما المؤثر فى الإحراق هى طبيعة النار 
الشارظ فق افراكها رمك وكا شرن الموض وب ردقل الشحافة حو 
تلك الجهة الجامعة وإن لم نتمكن من تعيينه بل نشير إليه بالآثار ونقول إنّ 
لفظ الصلاة -مثلاً -موضوع لما هو الناهى عن الفحشاء والمنكر. 

هذا محصّل ما أفاده (قدّس سرّه) في تقريب استكشاف الجامع بين 
الأفراد الصحيحة. 
المناقشات فى مقالة صاحب الكفاية (قدّس سرّه) 

أقول: لا يخلو ما أفاده (قدّس سرّه) من مناقشات تمنع عن كاشفيّة 
العناوين المذكورة عن جامع حقيقئ لأفراد الصلاة الصحيحة. 
العناوين الانتزاعيّة لا تكشف عن جامع حقيقى 

مقافي الأ ون تإناتجنه دارو انر عي شيلم لكشت عن 
جامع حقيقيء لأنّها لا وجود لها في الخارج كي تصلح للكشف. بيان 
ذلك أنّه لو سلمنا القاعدة المعروفة من الحكماء من أنه لا يصدر الواحد 
إلا من الواحد وكذلك عكسه. فهى إِنّما فى الواحد الشخصي.ء أو الأعم 


منه ومن الواحد النوعئ الحقيقى. بمعنى أن يكون لتلك الآثار الصادرة 
3 لان اموس رص متف أن نتكوة سوال موو اقنها كلقي انق لاف 
المعلوفة: 

وأمًا إذا لم يكن للصادر إلا جهة وحدة مفهوميّة انتزاعيّة بأن تكون 
تلك الآثارواحذا بالغنوان: لا وانحدا بالحقيقة والدّات قبلا تكسف عن 
جهة جامعة حقيقيّة بين تلك الأفراد. وذلك لإمكان انتزاع عنوان واحد من 
أمور متبائنة مختلفة, إذ لا حقيقة للعناوين الانتزاعيّة في الخارج: وإنّما 
الموجود فيه هو منشأ انتزاعها -مثلاً - عنوان (القائم) ليس له مطابق في 
الخارج. ولا يتّحد مع شيء فيه لأنّه عنوان انتزاعئ من ذات القائم التي 
هي جوهرء وصفة القيام التى هي من مقولة الوضع. ولا يتّحد العنوان 
الواحد البسيط على مقولتين مختلفتين. وهكذا النهى عن الفحشاء يكون 
واحداً بالعنوان لا بالحقيقة, فإنّه مفهوم منتزع عن صرف النفس عن 
الفحشاء والمنكرات الخارجيّة والفحشاء والمنكر كلّ أمر قبيح بلحاظ 
ع الشارع أو العقل عنه فهو أيضاً من العناوين الانتزاعيّة. وبالجملة 
الواحد العنوانئ لا يكشف عن جهة ذاتيّة جامعة في المؤثّرء فيجوز أن 
يكون كلّ جزء من أجزاء الصلاة ناهياً عن فحشاء غير الفنحشاء الذي 
ينهى عنه الجزء الآخر. لوجود المضادّة بين كل جزء مع منكر وفحشاء 
خاصٌ» فأين الجهة الجامعة بين مراتب الصلاة حتّى تكون هي المؤثرة في 
ترب النهى عن الفحشاء. 


لاجامع بين الوجود والعدم 


أفراد الصلاة تكون دخيلة فى ترتّب الأثر عليها بشهادة أنه لو تركت تلك 
الخصوصيّة بطلت الصلاة مثلاً ‏ يعتبر فى صلاة الصبح التسليم في 
الركعة الثانية. وفي صلاة المغرب عدم التسليم في الثانية. فلو زاد في 
الصبح ركعة ولم يسلّم في الثانية بطلتء كما أنّه لو نقص عن المغرب 
وسلّم في الثائية بطلت ولم يترئّب الأثر المطلوب» وهو النهي عن 
الفحشاء؛ وهذا كاشف عن دخل كل من الخصوصيّتين في ترئّب الأثرء 
وإلا لحصل الأثر بوجود الجامع ولو لم تتحمّق الخصوصيّة فى الخارج. 
كما فى مثال النار فإنها تحرق بطبيعتها النوعيّة ولو انعدمت 
الخصوصيّات. فإذا كانت نفس الخصوصيّات معتبرة في ترتّب الأثر. 
فأيّ جامع تمرربميايع الاسيقها ا تروعودة ريطا وجودية. 
كعدم التسليم ووجود التسليم فى المثال؛ وإن شئت فقل إنّه لو كان 
الجامع هو المؤثّر في ترتّب الأثرء فما معنى تعلّق الأمر بالخصوصيّات, 
بللا بد من تعلقه بنفس الجامع ملغى عنه جميع الخصوصيّات 
المذكورة؛ لأنّ المفروض أنّ الغرض يحصل بالجامع . 
لاجامع تركيبئّ فى الصحيح ولاجامع بسيط بين المقولات المتباينة 
(المناقشة الثالثة) هي أنّ الجامع المدّعى شبوته في أفراد الصلاة 
هل هو جامع تركيبئ أو جامع بسيط ولا يصلح العنوان المذكور للكشف 
عن شيء منهما. 


أمَا الجامع التركيبئ والمراد به هو المرككب من الأجزاء فغير 
معقول, لأنّ كلّما فرضته من الأجزاء صحيحاً بالنسبة إلى شخص يكون 
فاسداً بالنسبة إلى شخص آخر لم يكن مأموراً بهذه الأجزاء -مثلاً -إذا 
فرض الجامع التركيبي عشرة أجزاء وهو صلاة المختار ‏ مثلاً ‏ فهو وإن 
كان صحيحا بالنسبة إليه إلا أنه فاسد بالنسبة إلى المضطرَ إلى ترك القيام 
أو ترك السجود لأنّه لم يؤمر بإتيان الصلاة عن قيام وعن سجودء بل امر 
بصلاة لم يكن فيها القيام والسجود. ولو فرض الجامع التركيبن صلاة 
الحاضر فهي فاسدة بالنسبة إلى المسافرء ولو فرض العكس فيكون الأمر 
بالعكسء وهكذا فلا يمكن فرض أجزاء معيّنة تكون هي الصحيحة على 
الاطلاق ويكون الباقى فاسداً ©. 

وأمَا الجامع البسيط الحقيقئَ فغير معقول أنضاء لأن الحتقيقة 
البسيطة المقوليّة أعني الجامع الحقيقئَ البسيط يستحيل انطباقه على 
مقولات مختلفة. فى حين أنّ الصلاة تتركب من مقولات مختلفة, 
كالكيف النفسانى مثل النيّة» والكيف المسموع كالأذكارء ومقولة الوضع 
كالركوع والسجود والقيام. وقد ثبت في محله أن الننفو لاك اسان 
عالية لا يجمعها وحدة مشتركة حقيقيّة فكيف يعقل أن ينطبق الجامع 
الحقيقى البسيط على هذه المقولات المتباينة. 


و 2 4 0 ٠‏ 
)١(‏ فالجامع التركيبئ الصحيح تارة يكون مقيّدأً بوجود جزء وأخرى يكون مقيّدا بعدمه وأيّ 
جنامع تركيبىَ يشمل الوجود والعدم فيكون محالاً. 


عدم صلاحيّة المنكشف للخطاب 

(المناقشة الرابعة) هى أنه لا بد فى الخطابات الشرعيّة من كونها 
منزلة على المفاهيم العرفيّة ولا طريق للعرف إلى فهم ذاك الجامع البسيط 
المنطبق على أجزاء الصلاة لو سلم قابليّة انطباقه عليها ولا بد من كشف 
جامع يصلح تعلق الخطاب به عرفاً. ظ 
خروج المنكشف عن محل الكلام 

(الجافله العامية) هي أنّ المتكشف خارج عن محل الكلام, لأنّ 
الكلام في الكشف عن جامع للأفراد الصحيحة قبل تعلق الأمر به. أي 
0 بالصلاة بما هيء والآثار المذكورة ‏ كالنهى عن الفحشاء -إثما 
هي آثار بعد تعلق الأمر بالصلاة,. وهذا خروج عن محل الكلام, 
توضحيه: إِنّه قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ الصحة الفعليّة للصلاة كما تتوقف 
على تحمّق الأجزاء والشرائط. كذلك تتوقف على عدم المزاحم لها 
وعدم تعلّق النهى بها وتحمّق قصد الأمر المتعلق بهاء فلو ابتليت الصلاة 
بمزاحم أقوى لم يتعلّق بها الأمر بناء على عدم صحّة الترتبء فتكون 
باطلة كالصلاة المزاحمة بإزالة النجاسة عن المسجدء وهكذا إذا تعلق بها 
النهي. لأنّه يقتضى فساد العبادة» وهكذا تبطل لو لم يقصد بها الأمرء لأنه 
يعتبر في العبادة قصد القربة. وقد ذكرنا إمكان دخول جميع ذلك في 
اللفمنة ال تي الضناة عند فهةء الأتروفوة الأنسس بولاكد ل بوزة 
عه تيك الأستاد (اقدنين سرّه) وأجبنا عنه. فإذا كانت الصحّة الفعليّة 


عراف عن تخت هذه الأمزن انق فالسطالة تكو الات الستركك تعتلن 
الصلاة كالنهى عن الفحشاء ايضاً متوقّفاً عليها. لأنّ الأثر لا يترتّب إلا على 
الصلاة الصحيحة ومن الفرووي كنا عردك عدم مخل :هذه الأمور فى 
التسمية؛ فما يترئّب عليه الأثر لا يكون مسمّى باسم الصلاة. وما هو 
مسمّى بها لم يترتّب عليه الأثر فأين الكشف المذكور؟ 

فلو أغمضنا النظر عن جميع المناقشات المتقدمة لا يتمّ ما ذكره 
(قدس سرّه) من البرهان على استكشاف الجامع بين مراتب الصلاة 
الستتحييحة : الأن تزهانة وم طريق كقنته الآثز الوائحد عن المؤثر الواسد 
ووجه الفساد هو أنّه لم يترئب الأثر على ما هو محل النزاع فى هذا 
المبحث وهو المركّب من الأجزاء والشرائط دون بقيّة ما يعتبر في الصحّة 
من الأمور الأخر. هذا كلّه في نفي الجامع التركيبئ والجامع الحقيقئ في 
العبادة الصحيحة وكلاهما غير معقول. 
الجامع العنوانى 

وأمًا 5 العنوانى وهو العنوان المنتزع من الأفراد كعنوان الناهي 
عن الفسكابة ومسراج المنؤمة برتحرهها فانتزافية فين الأمور الميعياءة 
الحقيقيّة وإن كان ممكنا بل واقعاًء إلا أن الكلام في مسمّى لفظ «الصلاة» 
فإن كان الموضوع للفظ «الصلاة» نفس الأفراد والمراتب المتفاوتة 
المعنونة بهذا العنوان أعنى الأفراد الخارجيّة المختلفة باعتبار حالات 


المكلفين وأمكنتهم ومن حيث الجماعة والإنفراد. ومن حيث عدد 


الركعات ونحو ذلك على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص فهو 
وإن كان أمراً ممكناً. إلا أنه غير واقع قطعاً. لاستلزام ذلك أن يكون 
استعمال لفظ «الصلاة» فى الجامع القابل للانطباق على الأفراد المختلفة 
والمراتب المتفاوتة -كما في قوله (عليه السلام) «الصلاة لا تسقط بحال» 
و«الصلاة خير موضوع» أو «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» ونحو ذلك - 
مجازاء ومن الضروري عدم وجود عناية في أمثال هذه الاستعمالات 
الواقعة في لسان الشرع وَهكذا لسان المتشرعة: وأمًا استعماله فى جميع 
الأررة لكرة عووان | مععطال: لاطا وى | ومين : 

وإن كان الموضوع له نفس العنوان لا المعنون فيلزم الترادف بين لفظ 
«الصلاة» و«الناهية عن الفحشاء» لأنّ المفروض أنّ الموضوع له فيهما 
واحد كالإنسان والبشرء ولا ترادف قطعاً, إذ لا نفهم من لفظ «الناهية عن 
الفحشاء» عين ما نفهمه من لفظ «الصلاة» ولا العكس. فالوضع للجامع 
العنواني بنفسه أو لمعنونه على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص 
وإن كان ممكناً فى نفسه إلا أنّه غير واقع . 

فتلخص من جميع ما ذكرنا الجامع الصحيحيّ بين غير ممكن وغير 
واقع . 

بقى الكلام فى كيفيّة نهى الصلاة عن الفحشاء والمنكرء ويمكن أن 
تكون على وجهين: الأوّل أنّ الصلاة تشتمل على أذكار وأفعال. 

ما الأذكار فكقرائة الحمد والسورةء وهى توجب التوبجه إلى الربّ 


الخالق للعالمين الرحمان الرحيم مالك يوم الدين وتوجب التوجه إلى 
يوم يرجع الناس فيه لربٌ العالمين لمحاسبة أعمالهم. ويكفي في ردع 
الإنسان العاقل الملتفت والمتوبّه إلى أمرين المبدأ والمعاد عن جميع 
القبائح الشرعيّة والعقليّة وهذا ظاهر جدًاً. 

ثم أفعال الصلاة كالركوع والسجود توجب إزالة صفة الكبر التي 
هى إحدى الصفات الرذيلة المبغوضة شرعاً وعقلاً وعلى ما ببالى أنّ فى 
صدر الإسلام امتنع بعض المسلمين من السجود لأجل كبريائهم 
واعتذروا عند النبئ (صلَى الله عليه وآله) بأنهم مستعدّون لكل عمل إلا 
السجود فنهي الصلاة عن المنكر على هذا الوجه واضح جدًا. 

الوجه الثانى هو نهيها عن المنكرات التى يعتبر عندمها فى الصلاة. 
كتصع اللبانين:والمكانة وتحاشة اللان بوالدن والتسكة نان المصلى 
لو التزم بالصلاة فلا بد أن يترك أكل أموال الناس لكى يباح لباسه ومكانه 
التحاسات: فان منها أن يعنت من تترت اشر لفلا يثلى 'نتجانة يدنه 
أف لناشية: 


هذا تمام الكلام في الجامع الصحيحيّ للعبادات. 


تصوير الجامع الأعمّ فى العبادات 

وأمًا الجامع الأعم فقد ذكر لتصويره وجوه. 

أحدها: ما عن صاحب القوانين ((قدّس سرّه) ” أن الموضوع له نفس 
الأركان فوضع لفظ الصلاة مثلاً لخصوص أركانها التي هي عبارة عن كل 
ما يبطل الصلاة بنقيصته؛ أو زيادته, أو نقيصته على قول فيصحّ استعماله 
في الفاقد لسائر الأجزاء والشرائط؛ لأنها لم تكن دخيلة في المسمّى. 
وإئما تكون معتبرة في المأمور به. 
مقالة المحقق النائينى (قدّس سرّه) 

وقد ركع سعد ماك نف 17 وغيزوة تا شتكالية 
(الأوَل) أن نفس الأركان أيضاً مختلفة فإنّ ركوع المختار -مثلاً - هو 
الانحناء عن قيام وركوع المضطرٌ إلى الجلوس الانحناء عن الجلوس 
وركوع المضطرٌ إلى الاستلقاء الإيماء بالرأس» وركوع من لم يتمكن من 
ذاه الأغمافن بالعيو: وهذه كلها ركن محمي اعكلاق اجوال المكامين: 
وأيّة من هذه تكون مأخوذة فى الصلاة فلا بذ من تصوير جامع يجمعها 
أيضاً فعاد المحذور المتقدّم في تصوير الجامع من عدم وجود جامع 
حقيقئ بين هذه الأمور المختلفة المتباينة ذاتاً. 

(الإشكال الثانى ): إن مقتضى هذا البيان أن يكون استعمال مثل لفظ 


)١( ٠‏ قوانين الأصول: 44 و50. 
)7١(‏ أجود التقريرات 71١/١‏ ط مؤسسة صاحب الأمرطكة. 


«الصلاة» فيما يشتمل على الأركان وغيرها من الأجزاء مجازاً. لأنه من 
باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل والحال لا نرى عناية في 
استعمال لفظ «الصلاة» فيما اشتمل عليهاء بل هو خلاف مدعى الوضع 
للأعم.لأنّه يدعي أن استعمال الصلاة في الفاسد والصحيح يكون حقيقيا 
مع أن مقتضى هذا الوجه أن يكون استعمالها فى خصوص الصلاة 
المخيحة متجارا»:هذا إذا أراة أننيقتة الأجراء. خارحة عدة !الفياكن :على 
أيّ تقدير؛ أي سواء انضمّت إلى الأركان ووجدت معها أم لا. 

وأما إذا أراد أنهها تكون داخلة في المسمّى إذا وجدت مع الأركان 
وتمارحة عننيها إذا حدمت فتكون بقن الأجراء داخلة ثارة وتفارجة 
أخرى فهو أمر غير معقولء لأنّ بقيّة الأجزاء إمًا أن تكون داخلة في ماهية 
الصلاة وإمّا أن تكون خارجة ولا يعقل أن يكون شىء داخلاً فى ماهيّة 
شيء انون بيقة نتيا ا خوض كا 1 تبات لواحو زا ني ول شمن 

والحاصل أنّه إن أريد خروج بقيّة الأجزاء مطلقاً يستلزم المجازيّة 
في الصحيح: وهو خلاف مدّعى الوضع للأعمٌ» وإن أريد مروجها على 
تقدير عدم إتيانها فهو وإن كان يندفع به المجازيّة على تقدير وجودها إلا 
أنه أمر غير معقول. 
مقالة صاحب الكفاية (قدس سرّه) 

وقد ذكر صاحب الكفاية (قدّس سره) إشكالاً ثالثاً على هذا القول 
وهو أنّه نرى بالوجدان عدم صدق الصلاة على ما يشتمل على الأركان 


فقطء دون بقيّة الأجزاء والشرائط بحيث يقتصر على خصوص الأركان؛ 
ومقتضى ما ذكرتم هو لزوم صدقها عليها فلا يكون التعريف مانعاً. كما 
أنّه تصدق الصلاة على ما فقد فيها بعض الأركان إذا اشتملت على بقيّة 
الأجزاء والشرائط كما لو نقص الركوع فى صلاته ومقتضى ما ذكر عدم 
الصدق عليها فلا يكون التعريف جامعاً ". 

أقول: الظاهر صحّة ما أفاده المحمّق القمّى (قدذس سرّه). وعدم 
ورود شىء من هذه الإشكالات عليه. 

أمّا الإشكال الذي ذكره شيخنا الأستاد (قدّس سرّه) من استلزام 
المجازيّة على تقدير خروج بقيّة الأجزاء عن المسمّى مطلقاً ومن عدم 
المعقوليّة على تقدير خروجها لو لم تتحمق فى الخارج مع الأركان. 

فيندفع بأنًا نختار الشقٌّ الثاني ولا مانع عقليّاً عن ذلك. لأنّ ما ذكره 
(تدض بره ين عدم معراتة دخبرل كي ء في الماهيّة المركّبة تارة 
وخصروجه عنها أخرى فهو إِنّما يتمّ في الماهات الحقيقيّة المركبة 
لاالماهيّات الاعتباريّة كالصلاة, لأنّ الماهيّات الحقيقيّة ول واقعيّة 
لادخل لاعتبار معتبر فيها فهى تتبع واقعها فإمًا أن يكون شىء جزء منها 
أو أكون 

وأمّا الماهيّات الاعتباريّة فأمرها بيد المعتبر فله أن يعتبرها على 
نحويكون شيء داخلاً فيها تارة وخارجاً عثها أخرق بأن يضع اللفظ لعدة 


.70 كفاية الأصول ص‎ )١( 


من الأجزاء على نحو اللابشرط؛ بحيث لو اجتمع معها ساير الأجزاء 
يكون المجموع داخلاً في المسمّى وإلا فلاء وهذا كثير فى العرف ‏ مثلاً - 
لفظ «الداره قد وضعت في العرف لأمور مختلفة الحقيقيّة والماهيّة 
كالطابوك والحجر والجص والأبواب والحديد والغرف ونحو ذلك من 
أجزاء الدار إلا أنّ هذه الأجزاء قد لوحظت على نحو الوحدة وفرض 
مجموعها شيئاً واحداً. وسمّيت بالدار وإلا فهي امو مختلفة بيعحسب 
الواقع, ثم نا نرى أن لفظ «الداره يصدق على مالو اشتملت الدار على 
حيطان وغرفة واحدة -مثلاً - ويصدق أيضاً على ما لو زاد فيها سردابٌ, 
ومكلا سان قال راد فيا ترون مامموهكا االرراذك فيا عرفة كرف 
وهكذا ويكون الصدق في جميعها حقيقيَاً وبلاعناية. 

والسرّ فيه أنّ المعتبر اعتبر فى مسمّى الدار الحيطان والغرفة وما 
زاد بحيث يكون أقلّ مراتبها هذين الجزئين وأمًا الباقي فيكون على نحو 
لا بشرط فلو زاد جزء ثالث أو رابع يصدق لفظ «الدار» حقيقة وبلا عناية, 
لسعة اعتبار المعتبر» وكيفيّته ‏ على ما أشرنا -هو أنّه وضع هذا اللفظ لما 
اشتمل على حيطان وغرفة فأكثر بحيث لا يصدق على الساحة المسوّرة 
لفظ الدار كما لا يصدق على الغرفة وحدها بلا ساحة مسوّرة, وأمّا بقيّة 
الأجزاء فإذا وجدت دخلت فى المسمّى وإذا لم توجد خرجت عنه لأنها 
ملحوظة على نحو لا بشرط لأنّ المركّب مركّب اعتباريّ لا حقيقي» وكم 
لهذا المركب من نظير كلفظ «الكتاب» فإنّه يصدق على ما اشتمل على 


أوراق مكتوبة بين دفتين فإن كانت الأوراق عشرين ورقاً يصدق أنه 
«كتاب» فلو زادت إلى ألف فهى أيضاً «كتاب» وكذلك لفظ «القصيدة» 
فإنّه يصدق على عشرين بيتاً وعلى مأتّي بيت. وهكذا حال كثير من 
المركبات الاعتباريّة. 

زالساة بن مركن ارو تدتغينك من ال تتكناسن 
أجزاء مختلفة. الحقيقيّة من مقولة الكيف والوضع وغيرهماء فكيف تكون 
تدكا فقا لاتشكاله أن قصير الجتامتات النضفافة السمائق عدي 
واحدة باعتبار المعتبر: بل لا يضير قردان من ماهيّة واحدة حتقيقيّة واحدة 
بافعاز معسفين] فى 7النشساط» كتها إذا هونا زيندا وجرا نينا وعدا 
وسمّيناهما باسم واحدء فإذا كانت الصلاة مركباً اعتبارياً فللمعتبر أن 
يعتبرها مركّبة من الأركان فصاعدا أي لا بشرط من الزائد بحيث يدخل 
في المسمّى كل جزء يوجد فى الصلاة غير الأركان ويكون الصدق على 
المجموع المركّب كالصلاة الصحيحة حقيقيًاً. فلا مجاز ولا استحالة. 
والحل الأسائنين هو اللحاظ غلق نحو لا بشرط بالنسة إلى الرائك: 

ومنه يظهر الجواب عن إشكاله الأوّل من أنّ الركن أيضاً مختلفة 
الحقيقة بحسب أقسامها فلابدٌ من تصوير جامع بينها فيعود المحذور. 

والجواب هو أنّه بعد ما كان المركّب اعتباريًاً فلا مانع من جعل 
الركن أحد هذه الأمور من الركوع عن قيام»؛ والركوع عن جلوس وعن 
إيماء بالرأس وبغمض العين على نحو لا بشرط بحسب المراتب 


والحالات. وهذا أيضا له نظير فى العرف كلفظ الحلواء؛ فإنّه مركب 
اعتباريّ ويعتبر فيه السكّر إلا أنّ جزئه الآخر لا تعتبر فيه خصوصيّة. 
فيدكن أن ركو أسنق أمتور م دقتق اللخعطة أر:دقيق الأرره أو بشن» 
آخرء والحاصل أنه بعد ما كان أمر المركّب الاعتباريّ بيد المعتبر فلا 
وانمنقن افوس رايس رسك اع الاتوى عجر ان الندل من 
دون تعيين أحدهاء فلانحتاج إلى تصوير جامع حقيقئ لنقع في المحذور. 

وأمّا إشكال صاحب الكفاية (قدّس سرّه) فليس إلا دعوى بلا دليل؛ 
أمَا إيراده بأنَا نرى عدم صدق «الصلاة» على ما اشتملت على الأركان فقط 
فواضح الدفع؛ بل هو غريب من مثله. لأنّه لا إشكال فى صحّة صلاة من 
كبر ونسى القرائة فركع. ونسي الذكر فسجدء, ونسي الذكر فرفع رأسه. 
وسجد ثانياً ونسي الذكر, ثمّ نسى التشهّد فسلّم لو فرضنا الصلاة ركعة 
واحدة؛ كما فى صلاة الوتر, أو كرّر هذا العمل بتمامه في ركعتين: وكان 
نسيانه مستمرًاً على الوجه الذي ذكرناء كما في صلاة الصبح. إذ لا إشكال 
في أنّ هذه الصلاة صحيحة, ولا تحتاج إلى الإعادة والقضاء فضلاً عن 
صدق لفظ الصلاة عليهاء فكيف يدّعي المحمّق المذكور منع صدق 
الصلاة على ما اشتمل على الأركان فقط . 

وما إتراقه بأنه تصدى العنالاة على ها فقن فيه نعضن الاركان لو 
اشتملت على بقيّة الأجزاء والشرائط فجوابه هو أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك 
إلا المراجعة إلى من اعتبر هذا المركّبء وسمّاه باسم الصلاة, فإذا راجعنا 


الروايات نجد منع صدق الصلاة على فاقد التكبيرة» لأنها جعلت فاتحة 
للصلاة ”' فلو لم يكبّر لم تنفتح الصلاة كلما في الروايات ” ولم يشرع 
فيها الركوع والسجود والطهور وقد دلت الروايات ” على أن كل واحد 
من هذه الثلاثة ثلث الصلاة فيعلم منها أنه لو تركت إحدى هذه الثلاثة لا 
فاخ من كظار اللجارع واقنيد م ال وروا وعة أعني التكبيرة والركوع 
والسجود والطهور بالمعنى الشامل للطهارة الترابيّة ولو بضميمة ما دل 
على بدليّة الطهارة الترابيّة عن المائيّة -كلها أركان لا تصدق الصلاة بترك 
شيء منها ولو وجدت بقيّة الأجزاء. 


وأمًا التسليم فظاهر ما ورد من الأخبار الدالة © على أنّ التسليم 


. البحار 5594/88 لا صلاة بغير افتتاح‎ )١( 

)١(‏ (منها) صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الإحرام. 
قال عليه السلام: يعيد». 
(ومنها) صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن 
يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟ قال: يعيد الصلاة». 
(ومنها) صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «التكبيرة الواحدة في 
افتتاح الصلاة تجزئ والثلاث أفضل والسبع أفضل كله». 
(ومنها) موتّقة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي 
أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة». الوسائل ٠١/1‏ و7١.‏ 

() كصحيحة الحلبي عن 9 عبدالله عليه السلام قال: «الصلاة ثلاثة أثلاث» ثلث منها طهور. 
وثلث منها ركوع. وثلث منها سجود» ‏ الوسائل .”٠١/1‏ ويدل على ذلك ايضا حديث لا 
تعاد ‏ الوسائل 117/7". 

(4) (منها) موتّقة أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:_إلى أن قال: «فإِنٌ آخر 


هه 


اختتام الصلاة كما أنّ التكبير افتناحها هو أنّه ركن يكون مقَوّماً للمسمّى. 
كالركوع والسجود إلا أن مقتضى حديث لا تعاد نفى الركنيّة عنه لأنّ في 
التنوية ١‏ المسذكور أن «الفداةة لذ تعن الا ستيو القت والفنيلة 
والطهور والركوع والسجود» وليس منها التسليم» فيدل على أنّ التسليم 
ليس بركن فلا تبطل الصلاة لو نسيه: وقام عن صلاته بحيث زالت 
الموالات» ولا لوحب التذارك قبل فنوات المؤالات» كما لو تتذكن فقيل 
القيام من مجلسه مع عدم إتيان أحد القواطع, أو فعل ما ينافي الصلاة: أو 
فصل طويلء وهذه المسألة محل الخلاف. وقد ذه بالسيّد (قدّس سرّه) 
في العروة إلى عدم وجوب إعادة الصلاة, فلو نسي وتذكّر بعد تحمق 
أحد المواطع. كالحدث والاستدبار والفصل الطويل صحّت صلاته. 
وخالفه المحشّون منهم يهنا الأجحاة قدي تسسزة) والشرهوا بوجوب 
بدعوى أنّ التسليم جزء للصلاة. فوقع الحدث مثلاً ‏ فى أثناء الصلاة 
فيشمله المستثنى من حديث لا تعاد باعتبار فقدان الطهورء والأقوى ما 
ذهب إليه السيّد (قدّس سرّه) تمسّكاً بحديث لا تعاد. فإنّ ظاهرها نفى 
الكت تعور غير الأنور العدينة الجذكورة فى ليفط مكرن السيلم 


+ الصلاة التسليم» الوسائل 417/1. 
(ومنها) مصححح على بن أسباط الوارد فى وصف النبئ صلى الله عليه وآله بعد كلام طويل 
«ويفتتح بالتكبير. ويختتم بالتسليم» الوسائل 416/1. 

)١(‏ وهوالحديث المعروف «قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور. 
والوقت. والقبلة؛ والركوع. والسجود» الوسائل .5١7/1‏ 


جزء للصلاة حال الذكر لا مطلقاًء فلا ينافى ما دلّ على أن اخختتام الصلاة 
بالتسليم. حيث ادّعوا أن مدلولها أنه لو نسي التسليم وأتى بالقواطع. أو 
المنافي فكأئه أتى بها فى أثناء الصلاة فتبطل؛ لأنّ مقتضى الجمع بين «لا 
تعاد» وتلك الأخبار هو عدم كون الاختتام بها في غير حال الذكر. 

ولا ينافي ذلك عدم ذكر التكبيرة من الأمور الخخمسة المستغناة 
فيتوهم أنّ حديث «لا تعاد» يدل أيضا على نفى ركنيّة التكبيرة ووجه 
عدم التنافي وان التحديثف الم كوو انما يدل على عدم لزوم الإعادة إلا 
بتلك الآمور الخمسة بعد فرض الدخول في الصلاة وانعقادها صحيحة. 
وأمّا لولم تنعقد الصلاة أصلاً بأن نسي التكبيرة فلا يتحمّق موضوع 
حذيت هلا تعادة رأساء'لأن الاعادة هو إيجاد الشئءاثائياً بعد إيتجاده أولا 
ومع ترك التكبيرة لا يصدق الدخول فى الصلاة كي يصدق الاعادة على 


إتيانها مرّة ثانية. 
ففرق ظاهر بين التسليم والتكبيرة وتفصيل الكلام فى الفقه في 
كتاب الصلاة. 


وحاصل الدعوى فى المقام أنّا لم نستفد من الروايات ركنيّة التسليم 
ودخالته فى مسمّى الصلاة بحيث لولاه لم تصدق الصلاة في نظر الشارع. 
كما فهمنا ذلك بالنسبة إلى الطهور والركوع والسجود والتكبيرة. هذا من 
حيث الأجزاء واشتراط الطهارة: وأمًا بقيّة الشرائط غير الطهور فمقتضى 
بعض الروايات أن القبلة دخيلة في المسمّى كقوله عليه السلام: «لا صلاة 


إلا إلى القبلة» "© ومقتضى هذه بطلان الصلاة إلى غير القبلة مطلقاً ولو 
خينلاً أو اشتطراراً أو تنيانا الا آنه فق دلت الرؤاينات على شبحة الصا 
إلى غير القبلة عند الجهل بها كما :ورد «أن.ين المكترق والقرت كيلة © 
فتدل على أنّ الصلاة إلى أحد الجانبين ‏ أيالمشرق والمغرب ‏ صحيحة 
عند الجهل. فضلاً عن كونها مسمّى الصلاة ولو الفاسدة؛ بل تصمّ الصلاة 
إلى خلف القبلة اضطراراً. كما في الحبس ونحوه. فلا تشترط القبلة في 
صحّة الصلاة فضلاً عن المسمّى. 

وبالجملة نلتزم بأنّ ما اشتملت على الأركان المتقدّمة صحيحة في 
بعض الأحيان فضلاً عن أن يصدق عليه اسم الصلاة. 

نعم مقتضى الفهم العرفي هو لزوم الموالاة في صندق الصلاة. لأنه 
لولاها لم يصدق أنه صلّىء فلو كبر في 3 النهار وركع فى وسط النهار, 
وسجد فى آخره لا يقال إِنّه صلّى. فيعتبر من الأركان المذكورة الموالاة 
أيضاً لأنّه مع عدمها تمحو صورة الصلاة. ونحوها الترتيب» فلو شرع من 
السلام ثم التشهّد ثم القيام ثمّ القرائة ثم التكبير مثلاً ‏ بطلت لعدم 
الصدق. 

الوجه الثانى : هو أن الموضوع له معظم الأجزاء بحيث لو فرضنا أن 
أجزاء الصلاة عشرة يكون الموضوع له سيّة أجزاء منها. 


)1١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب القبلة. ح7. 
(1) الوسائل باب 7 من أبواب القبلة. ح4. 


وأورد عليه فى الكفاية بوجهين: 

الأول#هنا 2 على الوجه الأوّل من استلزام ذلك أن يكون 
الاستعمال فى الفرد الصحيح المشتمل على جميع الأجزاء مجازاً. لأنه 
مويات انسماة اللئقة المرضوع ادرو فى الك ل وسو ساف ضرق 
الصحيحى . 

العا أكه جتان للترديد فى أجزاء الماهيّة لو اجتمع جميع 
أجزائها. لأنّ المعظم هو الأكثر, وهو قابل للانطباق على صور كثيرة في 
ضمن مجموع الأجزاء؛ والترديد فى الماهيّة غير معقول ”©. 1 

ويندفع الأول بما ذكرنا من أنّ المركّبات الاعتباريّة يسهل فيها 
الأمرء فلا مانع من وضع لفظ الصلاة لمعظم الأجزاء فصاعداً, أي لا 
بشرط من حيث انضمام بقيّة الأجزاء إليهاء فلو وجدت بقيّة الأجزاء تكون 
داخلة فى المسمّى. فلا يكون استعمال الصلاة في مجموع الأجزاء 
مجاراء كها مكلنا لوزلفل: الذان:والكتات والقضنهة وتحوها 

ومنه يظهر اندفاع إيراده الثاني وهو قضيّة الترديد في الماهيّة. 
ووجه الاندفاع هو أنّه إذا وجد تمام الأجزاء يكون الكل داخلاً في 
المسمّى. لأنّ بعضها داخل وبعضها خارج حنّى يتردّد الأمر بين الداخل 
والخارج؛ بل يصدق لفظ الصلاة على الكلّ حقيقة, لا أنّ هذه الأجزاء 
صلاة وزيادة والسرّ في ذلك هو أنّ الوضع لمعظم الأجزاء يكون على 
نحو لا بشرط. 


)١(‏ كفاية الأصول ص71. 


ونظيره واقع فى العرف أيضاً فإنٌ لفظ الكلمة والكلام كذلكء فإِنّهم 
يعرّفون الكلمة بما تركب من حرفين فصاعداًء فلفظ الأب يكون كلمة. 
لأنّه مركب من حرفين الألف والباء. ولفظ «زيد» أيضا كلمة وإن كان مركبا 
من ثلاثة أحرف. لا أنّه كلمة وزيادة بتوهّم أن حرفين منها كلمة والثالث 
زائد» فيقع الترديد فى أجزاء الماهيّة. وهكذا لفظ أحمد المركب من 
أحرف أربعة» وسفرجل المركب من خمسة حقيقة وبلا عناية» والسرّ 
فيه ما ذكرنا من أنّ الموضوع له الحرفان فصاعداًء أي لا بشرط . 

وقس عليه الكلام: فإنّهم عرّفوه بأنّه ما تركّب من كلمتين فصاعداً. 
فما يتركّب من خمس كلمات أيضاً يصدق عليه الكلام حقيقة» فالتعريف 
نما هو بلحاظ أقلّ المراتبء فلفظ الصلاة إذا كانت موضوعة لمعظم 
الأجزاء تصدق على الصحيح الجامع لجميع الأجزاء بلا استلزام ترديد 
في الماهيّة. فالإنصاف أنّ هذا الوجه للقول بالأعمَ أيضاً لا مانع منه لو 
لم يتم الوجه الأوّلء وهو الوضع للأركان. 

الوجه الثالث: هو أنّ الجامع ما يصدق عليه الصلاة عرفا فتصويره 
تابع للصدق العرفي. 

وفيه أنّ هذا الوجه بظاهره ظاهر الفساد لاستلزامه الدور, لأنّ صدق 
الصلاة عرفاً على شىء إِنّما هو تابع للتسمية شرعاً فإذا كان تصوير الجامع 
تابعاً للعرف لدار إلا أن يوجّه بأنَ المراد أنّ الصدق العرفي كاشف عن 
الوضع الشرعئ لتبعيّة العرف للشارع فياستعمالات الماهيّات المخترعة 


ثمرات البحث عن الصحيح والأعم 
الأ ولى) فى الأصل العملى ”© 

لا يخفى أنّ البحث في الصحيح والأعمّ ليس من مسائل هذا الفن. 
لأنّ ضابطها كما ذكرنا في صدر الكتاب هو وقوع نتيجتها في طريق 
الاستنباط. وليس القول بالصحيح أو الأعم كذلك. لعدم ترتّب حكم 
لون عار اننم اننا كوخ هتشك من منانع المسان الأ مره 
لأئه يكون مقدّمة للتمسّك بالبرائة أو الاشتغال بناء على الأعم أو 
الصحيح لو سلّمنا بوجود هذه الثمرة بينهما كما قيل؛ وكيف كان فربّما 
يقال بأنّ ثمرة القول بالأعمّ هو أنّه لو لم يكن هناك إطلاق لفظئ وشك في 
جزئية شيء للمركّب. أو شرطيّته له تجري البرائة عن المشكوك جزءً 
كان أو شرطاً. وذلك لصدق المسمّى بدون المشكوك فيصدق لفظ الصلاة 
- مثلاً ‏ على ما عدا المشكوك كالسورة -مثلاً إلا أنه يشك في اعتبار أمر 
زائد على المسمّى في المأمور به. فتجري البرائة عن المشكوك العقليّة 


(1) ذكروا ثلاث ثمرات للقولين (الأولى) في الرجوع إلى الأصل العملي عند إجمال الخطاب 
أو إهماله فيقال (كما عن صاحب القوانين  47/١‏ س37-١١)‏ أنّه لو شك حيئئذٍ في جزئيّة 
شيء أو شرطيّته للمأمور به فعلى القول بالأعمّ يرجع إلى البرائة لصدق العنوان بخلاف 
القول بالصحيح للشك في الصدق فيرجع إلى الاشتغال تحصيلاً لبرائة الذمّة. لرجوعه إلى 
الشك فى المحصّل. لا الأقل والأكثر. 
(الثانية) أنّهِ لو كان هناك إطلاق يرجع إليه على القول بالأعمّ لصدق المسمّى دون القول 
بالصحيح للشك في الصدق. 
(الثالثة) يتحمّق في النذر. 


منها أو النقليّة» وأمًا بناء على القول بالصحيح فلا بدٌ من الرجوع إلى 
الاشتغال؛ لأنه يشك فى صدق المسمّى بدون تحمّق المشكوك؛ فمع 
الشك لا يعلم تحمّق المسمّى الذي هو المأمور به فلا بد من إتيانه حنّى 
يقطع بالبرائة هذا. 
والتحقيق عدم ثبوت هذه الثمرة» وذلك لأنّه لو قلنا بالأعمّ فالمشكوك 
وإن لم يعتبر في المسمّى ويصدق اللفظ على الفاقد للمشكوك إلا أنه 
يحتمل دخله فى المأمور به على نحو الجزئيّة أو الشرطيّة فبدون أهزةه 
بين الأقل والأكثر لا محالة فيبتنى الكلام على انحلال العلم الإجمالي في 
ذلك وعدمه. فإن قلنا بالانحلال فتجري البرائة» وإلّا فلا بدٌ من الاشتغال. 
عازه خرن إذاعتى الأس يعدا المتكوك يكوه ستطوما بن لا 
أنه يشك فى تعلّقه به على وجه الإطلاق أو التقييد, بمعنى أنّه هل تعلق 
به الأمر ‏ سواء أتى بالمشكوك معه أم لا بعد العلم بعدم اعتبار عدمه في 
المأمور به. أو تعلّق به على وجه التقييد؟ فلا نعلم إلا بتعلّق الأمر 
بالطبيعة المهملة, وبما أنّ المقام من الأقلّ والأكثر الارتباطيّين» فإن قلنا 
بانحلال العلم الإجمالى فيه وأنّ المقطوع به هو تعلّق الأمر بما عدا 
المشكوك. وأمًا الزائد فمشكوك فيه. فالمرجع هو البرائة» وإلا 
فالاشتغال وتنقيحه فى محلّه. فظهر أنّه ليس من آثار القول بالأعم 
الرجوع إلى البرائة بل هو أعمّ من البرائة والاشتغال فإنّه يمكن القول به. 
وأما على القول بالصحيح فيبتنى القول بالاشتغال فيه على الالتزام 


أن المقام حينئذٍ يكون من صغريات الشك فى المحصّل لا الأقلّ والأكثر. 
فنقول في تحقيق ذلك أنّه لا إشكال في أن هذا القائل لا يقول بأنّ المأمور 
به هو عنوان الصحيح الفعلى لأنّ الصحّة بهذا المعنى أمر منتزع من 
مطابقة المأتئ به للمأمور به من حيث الأجزاء والشرائط فمزئية الفضسكة 
هى مرتبة الامتثال المتأخرة عن مرتبة الطلب, فلا يعقل تعلّق الأمر بعنوان 
الصحيح الآتي من قبل نفس الطلب. 

وكذلك لا يعقل اعتباره فى المسمّى بأن يكون الموضوع له عنوان 
الصحيح الفعلئ لما ذكرء لأنّ مرتبة المسمّى قبل مرتبة التكليف به التي 
هي قبل جهة امتثاله؛ فكيف يعقل أخذه في المسمّى. 

بل يقول بأنّ المأمور به واقع الصحيح. وذات ما يتّصف بهذا 
العنوان أي الأجزاء والشرائط التامّة المعتبرة في الموضوع. 

وعليه فإمًا أن يقول بأنّ المأمور به هو أمر بسيط مسبّب عن الأجزاء 
والشرائط فحينئذٍ يكون الشك فى جزء أو شرط من باب الشك في 
المحصّل أيضاً. نظير القتل المتربّب على القطع بالسكين أو رمي 
الرصاص مثلاًء فلا بدٌ من الاشتغال على كلام في المحصّل الشرعئ» 
وسيأتي توضيحه فى محله. إلا أن القائل بالصحيح لا يقول بذلك لعدم 
الدليل عليه بل يدّعى أن المأمور به هو نفس المركّب المقيّد بالشرائط. 
فإنَ الصلاة مثلاً هي نفس هذه الأجزاء لا أنّها أمر آخر مترئّب عليها. 
وعليه إمّا أن يقول بأنّ الجامع هو جامع تركيبي أي نفس الأجزاء المركبة 
أو أنّه جامع بسيط . 


وعلى الأوّل فدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ظاهر. 
وجريان البرائة فيه أو الاشتغال يبتنى على البحث المذكور فى محله. 

وعلى الثاني فإمًا أن يراد أن الجامع جامع بسيط حقيقئ منطبق على 
الأجزاء المركّبة انطباق الكلّى على الفرد ‏ وقطعنا النظر عمًا أوردنا عليه 
من استحالة ذلك فالشك في الجزء أو الشرط أيضاً يبتنى على تلك 
المسألة لانطباق المأمور به على نفس المركّب الخارجىَ على الفرض 
سواء في ذلك القول بتعلّق الأمر بالطبيعة أو بالأفراد. 

وما أن يراد أنّه جامع عنوانئ منتزع من المركّب الخارجئ فالأمر 
فيه أوضح لأنّ الأمر الانتزاعي لامطابق له في الخارج وإنما الموجود هو 
منشأ انتزاعه, فلا بدٌ من تعلق الأمر به في الحقيقة ‏ وإن تعلق بالعنوان 
ظاهراً ‏ فيرجع الأمر إلى الدوران المذكور أيضا. 

فتلخص أنه إن قلنا بأنّ الجامع الصحيحي جامع تركيبىّ أو جامع 
بسيط منطبق على المركّب الخارجيء أو منتزع عنه فيرجع الأمر إلى 
مسألة الأقل والأكثر لا محالة وإن قلنا بأنَ المأمور به أمر خارج عن 
المركّب. بل يكون متربباً عليه فالمرجع الإشتغال. إلا أن هذا الاحتمال 
لا يدّعيه القائل, لأنّه يقول أنّ الصلاة هي نفس هذه الأجزاء لا أمر آخر 
مترتب عليها ”". 


)١(‏ الفروض المتصوّرة على القول بالصحيح سنّة. ثلاثة منها من الشك فى المحصّل والمرجع 
قاعدة الاشتغال. وهى : 


ومن هنا ظهر أنّ ما أفاده فى الكفاية من عدم وجود الثمرة بين 


القولين من هذه الجهة هو الصحيح. 


واكاتها د كر كسيكتنا الأسعات (قدين مدق من بيك دل الشييرة 


بدعوى أنّ الوضع للصحيح لا يمكن إلا بتقييد المسمّى إمّا من ناحية 
المعلولات أو من ناحية العلل 9" وحيث أنّه يؤخذ أمر آخر خارج عن 
المأتى به فى المأمور به فلا بدٌ من القول بالاشتغال؛ فلا يرجع إلى معنى 


١-اعتبار‏ الصحة الفعليّة فى المأمور به. 

١‏ اعتبار الصحّة الفعليّة فى المسمّى. 

وهما منتفيان عقلاً لتأحر الصحّة الفعليّة عن الامتثال المتأخر عن الطلب المتأخر عن 
الموضوع فلا يعقل أخذها في المأمور به أو المسمّى لتأحرها عنهما بمرتبتين -الطلب 
وامتثاله ولو سلم كان المقام من الشك فى المحصّل وقاعدة الاشتغال. 

"أن يكون المأمور به في الجامع التركيبى أمراً بسيطاً مسبّبا عن المركّب فيكون الشك في 
المحصّل أيضاً إلا أن هذا لا دليل عليه؛ ولو سلم كان المرجع قاعدة الاشتغال أيضاً والقائل 
بالصحيح لا يقول بشىء من هذه الفروض الثلاثة لعدم معقوليّة الأول والثاني وعدم الدليل 
على الثالث. وإن اقتضت هذه قاعدة الاشتغال. 

وثلاثة منها يكون من الشك في الأقل والأكثر. وهي: 

١‏ أن يكون المأمور به جامعاً بسيطأً منطبقا على المركّب. 

١‏ - أن يكون المأمور به نفس الأجزاء مباشرة. 

"أن يكون المأمور به الجامع الانتزاعي . 

وفي هذه الفروض الثلاثة يرجع الأمر إلى الأقلّ والأكثر وقد يختار فيه البرائة: كما في المتن. 
أي إمَا من ناحية الأجر والثواب على أفراد الصلاة الصحيحة. أو من ناحية المصالح 
والمفاسد التى اقنضت الأمر بها فيقال مثلاً -الصلاة هى ما يوجب الثواب الكذائى, أو هى 
ما تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلاً ‏ فيشار إليها بوجه ويكون الشك فيه شكاً في المحصّل 
لا محالة. -فوائد الأصول 76/١‏ و8-18. 


محصّل إلا إذا رجع إلى الشك في المحصّل بأن يكون الواجب أمراً مترئَبا 
على المركّب الخارجئ منطبقاً عليه أو منتزعاً عنه. ولا ملزم له. 
(الثانية) التمسَّك بالاطلاق وعدمه 

الثمرة الثانية التى ذكروها لهذا البحث كما عن صاحب الكفاية 
(قدّس سرّه) وغيره هو جواز التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ وعدم 
جوازه على القول بالصحيح فيرجع إلى الأصل العملي وهو الشك في 
الأقل والأكثر في المقام. 

بتقريب أن التمتك بالمطلق توكب على جرزيان.مقدمات الحكمة 
التي منها إحراز كون المتكلّم فى مقام البيان. وإلا فلا يمكن الأخذ بإطلاق 
كلامه. ولا بد أيضاً من إحراز أن الحكم وارد على المقسم بين الواجد 
للمشكوك والفاقد له فلا بدٌ من إحراز أن يكون اللفظ المطلق صادقاً على 
الفاقد أيضاً مثلاً -إذا قال المولى «جئنى بماء» فإنّ لفظ الماء مقسم 
صادق على الواجد للبرودة والفاقد لها فيمكن التمسّك بإطلاقه لنفي 
التقييد بالبرودة إذا احتمل اعتباره فى المأمور به. وأمّا إذا كان اللفظ 
مجملاً ولم يحرز صدقه على الفاقد للمشكوك فلا يمكن التمسّك 
بالإطلاق؛ وعليه فبناء على الأعمّ يكون لفظ الصلاة مثلاً ‏ صادقاً على 
الفاقد للجزء المشكوك كالسورة؛ فورود الحكم على المقسم محرز إلا 
أنه يشك فى اعتبار قيد زائد عليه فبعد إحراز كون المتكلّم فى مقام البيان 
ولو بالأصل يتمسّك بالإطلاق لنفي جزئيّة المشكوك, وأمّا بناء على 


الصحيح لايمكن التمسّك لعدم إحراز صدق الصلاة على الفاقد للسورة 
حتّى على القول بجواز التمسّك بالعام أو المطلق فى الشبهات المصداقيّة 
لأنّ التمسّك بهما في الشبهات المصداقيّة إِنّما هو فيما إذا ورد حكم على 
الجامع ثم خصّص بمخصّص وشك في فرد أنه من مصاديق المخصّص 
أم لاء كما إذا قال: «أكرم العلماء أو العالم» ثم قال: «لا تكرم فسّاتهم» 
فشككنا فى فرد من أفراد العالم أنّه فاسق أم لاء فيحكم بوجوب إكرامه 
تمسّكاً بالعموم أو الإطلاق عند القائل بجواز التمسّك بالعام أو الإطلاق 
فى الشبهات المصداقيّة وأمًا إذا لم يحرز صدق العالم على ذاك الفرد من 
أوَّل الأمر فلا مجال للتمسّك بالعام أو المطلقء ومقامنا من هذا القبيل 
على القول بالصحيح للشك في صدق أصل الصلاة على المشكوك رأساً. 

وربّما يورد على هذه الثمرة بوجوه: 

ما الآوَّل: جواز التمسّك بالاطلاق على كلا القولين. 

فتقريبه هو أنّه إِمَا أن لا يحرز كون المتكلم في مقام البيان أو يحرزء 
وعلى الأوّل لا يجوز التمسّك بالإطلاق على كلا القولين وهذا ظاهرٌ لأنّ 
من مقدّمات الإطلاق إحراز كون المتكلم في مقام البيان. غايته أن عدم 
تمسّك القائل بالصحيح يكون لوجهين أحدهما عدم كون المتكلم في 
مقام البيان. ثانيهما: إجمال الخطاب وعدم تمسّك القائل بالأعمّ يكون 
لوجه واحد وهو الأوّل. وعلى الثاني فيتمسّك بالإطلاق على كلا القولين. 
ما على الأعمّ فظاهر كما ذكرء وأمّا على الصحيح فلأنّه إذا كان المتكلم 


اخ لوط اسن الداة ب الوط ادا ااوتمته ازقه سق لما يظا هلا اقمايطة والاف 0 4 كا ماقا أضول انه القية 
عن الباقى. فشككنا فى اعتبار جزء فى المركب فيتمسّك بالاطلاق لنفى 
جزئيّة ذاك المشكوك, لأنّه لو كان دخيلاً فى المركب لبيّنه وإلا لأخل 
بغرضه. 

وعدا كدر فى غير المركات ايها كما ]ذا ام المنولن “عيه قتراء 
فذكر جملة من الأمور وسكت عن الباقى فشك العبد فى حاجة البيت إلى 
ذاك المشكوك يتمسّك بالاطلاق لنفى تعلق إرادة المولى به وإلا لأحل 
بغرضه. 

وهذا المعنى وارد فى الأخبار أيضاً فإنَ صحيحة حمّاد التى وردت 
فى مقام بيان أجزاء الصلاة يتمسّك بإطلاقها لنفى ما يشك فى اعتباره فى 
الصلاة كالاستعاذة مثلاً ‏ لأنها فى مقام بيان جميع ما يعتبر فى الصلاة 
فالعبرة بكون المتكلّم فى مقام البيان ولو لم يكن هناك إطلاق لفظى . 

ويندفع هذا الأيراد بأنّ هذا خلط بين الإطلاق الأحوالئ (الإطلاق 
الأوّل. 

بيان ذلك أنّ كون المتكلّم في مقام البيان يتحقق في موردين: 

(أحدهما) أن يكون هناك لفظ صادق على الفاقد للمشكوك 
والواجد له ويرد الحكم فى لسان المتكلّم على المقسم بينهما بحيث 


لا يكون أصل المعنى مجهولاً عند السامع إلا أنه يشْك في اعتبار أمر 
زائد على المسمّى في المأمور به. ومع ذلك أحرز كون المتكلّم في مقام 
البيان فيتمسّك بإطلاق لفظه. لدفع احتمال الاعتبار الزائد. ويكفىي في 
ذلك الاحراز ولو بالأصل العقلائي . 

وهذا هوالمبحوث عنه في المقام, لأنّ البحث في أنّه هل يجوز 
التمسّك بنحو «أقيموا الصلاة» أم لا؟ فعلى القول بالأعمّ يتمسّك به 
لصدق الصلاة على الفاقد للسورة فرضاً ويستكشف به مطابقة المراد 
الجدّي للمراد الاستعمالي؛ وأمًا على القول بالصحيح فلاء لعدم إحراز 
الصدق لكون اللفظ مجملاًء والمطلق والمقيّد المعقود لهما البحث في 
مباحث الألفاظ فى علم الأصول هو المطلق اللفظى وعليه باب العبادات 
يكون نظير باب المعاملات كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَتِعَ 4 " و «أَوْقُوا 
بالعُقَودٍ 4 ”© ونحوه. 

(المورد الثاني) أن لا يكون هناك لفظ صادق على المقسم. إلا أن 
المتكلّم قد بيّن أجزاء وشرائط فى تفسير ذاك المركّب كما في صحيحة 
حمّاد المبيّنة لأجزاء الصلاة وشرائطها فيتحمّق هناك إطلاق أحوالى 
ويقال إِنّهِ لو كان الجزء الفلانئ دخيلاً في المسمّى لبينه وهذا لا يتأئّى في 
الإطلاقات اللفظيّة. ك«أقيموا الصلاة» لأنّ لفظ الصلاة على هذا القول 
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مجمل لا يمكن التمسّك به وإنما يختصٌ بالإطلاق اللفظئّ. نعم في مثل 
صحيحة حمّاد أي كلما ورد فيه تفسير لمفهوم الصلاة الشرعي يصحّ 
التمسّك بالإطلاق الأحوالي فيه ولا بد فيه من إحراز كون المتكلّم فى مقام 
البيان بالقطع إحرازاً خارجياً لأنّ المفروض أنّ لفظ الصلاة مثلاً مجمل لا 
يمكن أن يقصد به المتكلّم تفهيم المعنى بل لا بد من بيان أجزائها بدليل 
خارج وهذا بخلاف الإطلاق اللفظئ فإنه يكفى فيه إحراز كونه فى مَمَام 
البيان ولو بالأصل العقلائي لأنّ المفروض أن اللفظ صادق على المقسم 
فيؤخذ بإطلاقه حتّى يرد دليل مقيّد وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ مجملاً 
كما هو مقتضى القول بالصحيح لأنّ بناء العقلاء على أنّ المتكلّم فى مقام 
البيان لا يفيد شيئا بعد فرض عدم دلالة اللفظ على المعنى أصلاً فلا بد 
من تفسير المتكلّم لللفظ المجمل بأجزائه وشرائطه فيقطع كونه في مقام 
بيان ما يعتبر في المسمّى الذي تعلق به الأمرء فظهر أنّه لا يمكن تشريك 
القولين في جواز الرجوع إلى الإطلاق. 

الإيراد الشانى هو تشريكهما فى عدم جواز التمسّك بالإطلاق 
بدعوى أنه ليس مورد في الكتاب والسنّة يكون الإطلاق فيه في مقام 
البيان بل كلّها في مقام أصل التشريع كقوله تعالى: « أَتِيمُوا الصَّلاةَ4 
ونحوه فلا ثمرة خارجيّه لهذا البحث. 

وفيه أن هذا يحتاج إلى تتبّع تامّ في جميع الأبواب وإحراز الدعوى 
المذكورة مضافاً إلى أن جملة من المطلقات فى مقام البيان حتّى في 


الكتاب كقوله تعالى: <كُتِبَ عَلَيْكُمُ ايام كَمَا كُتب عَلّى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُةْ 4 (0 
ثم قال: «كُلُوا وَاهْرَبُوا حَنَّ بَتبينَ َكُمُ الْخَيِطُ الأَْيِضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدٍ مِنّ 
الْفَجْرِ4 ”' فإنّ لفظ الصوم مفهوم عرفئّ صادق على الإمساك عن الأكل 
والشرب كما كان الصيام كذلك في الملل السابقة وإن اختلفت في زيادة 
زمانه ونقصه بالنسبة إلينا إلا أنّ الشارع قد اعتبر فيه أموراً أخمر زائدةٌ على 
المفهوم العرفئ كعدم الارتماس أو عدم الجماع أو عدم القى ونحو ذلك 
مما لا يضرٌ وجوده بمفهوم الصوم عرفا فلاامانع من التمسّك بالإطلاق في 
أمثال المورد فيكون نظير باب العقود الذي يتمسّك له ب «أَحَلَّ اللَّهُ 
الْبَيْعَ 4 ونحوه فإنّ لفظ البيع كما أنه له مفهوم عرفئ كذلك للفظ الصوم 
مفهوم عرف صادق على الفاقد للمشكوك أيضاً فظهر أن هذه الثمرة التي 
ذكرها فى الكفاية لا بأس بها. 

الاشكال الثالث على هذه الثمرة هو أنّه لا يمكن التمسّك بالاإطلاق 
حبّى على القول بالأعمّ وذلك لأنّ صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك وإن 
كان صحيحاً على القول بالأعم إلا أنّ من المعلوم أنّ الطلب لا يتعلّق 
بالأعم ولابخصوص الفاسد بل يتعلّق بخصوص الصحيح فإذا ثبت التقييد 
بالصحّة من الخارج لا يمكن التمسّك بإطلاق اللفظ أيضاً لعدم الفرق بين 
دخل القيد فى المسمّى أو فى المأمور به فى عدم حيواة عات 
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بالإطلاق إذ على كلا التقديرين يحصل الإجمال في اللفظ وذلك نظير 
ما قلنا تارة أنّ لفظ الرقبة مثلأ موضوع لخصوص الرقبة المؤمنة فشك في 
فرد أنّها مؤمن أم لاء لا يمكن التمسّك بإطلاق «اعتق رقبة» لأجل الشك 
فى الصدق فيكون من باب التمسّك بالعام فى الشبهة المصذاقيّة. 

وأخرى نقول: إن لفظ رقبة موضوع لطببعئ رقبة ولو كانت غير 
مومنة إلا أنه ورد دليل التقييد بالمؤمنة من الخارج فمع الشك فى كون 
قل مؤمنة أنضا لذ يبك التمكاك بإطلكق الحتطاة ونه ميل جالتزمنة 
بدليل خارج فظهر أنّه على أيّ تقدير لا يمكن التمسّك بإطلاق اللفظ 
حتّى على القول بالأعمٌ لأنّه إذا وقع في حيّز الطلب يكون المراد منه 
خصوص الصحيح فمع الشك فى اعتبار شىء في الصحة يشك في صدق 
اللفظ على الفاقد ويكون من باب التمسّك بالعام فى الشبهة المصداقيّة. 

وهذه الشبهة قد اعتنى بها شيخنا الأنصاريّ (قدّس سرّه) فى 
مبحث البرائة في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر وأطال الكلام فيها. 

والانصاف أنه لاتستحقٌ ذلك كما أفاد شيخنا الأستاد (قدّس سرّه) 
لوهنها من أصلها وذلك لما ذكرنا فيما تقدَّم من أنّه لا يعقل أن يكون 
وصف الصححة مأخوذاً في المأمور به في مرتبة تعلق الأمر به لأنّ وصف 
الصحّة إِنّما تنتزع عن مقام الامتثال المتأخر عن مقام الطلب فكيف يعقل 
أخذها في مرتبة الطلب حتّى يشك فى صدق هذا المفهوم على ما في 
الخارج بل المأخوذ في المأمور به إِنّما هو ذاك الصحيح ونفس الأجزاء 


وعليه فإذا كان صدق اللفظ على الفاقد معلوماً كما هو مقتضى القول 
بالأعمّ فلا مانع من التمسّك بإطلاقه لرفع احتمال اعتبار المشكوك عند 
تعلق الأمر به زائداً على المسمّى فلا إجمال فى اللفظ على القول بالأعم 
لورود الحكم على المقسم المحرز صدقه على الفاقدء وهذا بخلاف 
القول بالصحيح فإنّه عليه يكون اللفظ مجملاً لأنّ معناه حيئذٍ مجمع 
الأجزاء والشرائط ولم يحرز صدقه على الفاقد لاحتمال اعتبار 
المشكوك في المسمّى فالإنصاف أنّ هذه الثمرة ثابتة فى المقام. 

وأمًا الثمرة بين القولين بالنذر بأن نذر أن يعطى المصلّى درهماً فإن 
قلنا بأنّ الصلاة اسم للأعم فيبرٌ نذره بإعطاء الدرهم للمصلّى ولو فاسداً. 
وإن قلنا بأنها موضوعة لخصوص الصحيحة فلا يبرَ نذره فليست ثمرة 
ناي حل ريخيك عن كرتب طليه هله الثمرة فى الأضول بل شع كاري 
في جميع الأمور التي يمكن النزاع فيها كما لو اخمتلفا في مساحة أرض 
فيكلا فإله يمكن حملن التذر يعمل إذااكانت الأرض كنذا عتدارا والا 
فلايعمل ذاك الخو افيضيق فى الأصوك حرو منبناحة هذه الأرض مثلاً. 
هذا تمام الكلام فى العبادات. 


أسماء المعاملات 

وقع البحث في المعاملات (العقود والإيقاعات) فى موردين 
(الأوّل) في ثمرة القول بالصحيح والأعم فيهاء كالعبادات (الثاني) في 
محل هذه الثمرة هل هو الأسباب. أو المسبّبات؛ أي نفس العقود 
والاينقاعاكة أو عونا يعر :علبها :سن الآأفن كالملكتة والروسيةة 
وتخوهها: 
ثمرة النزاع فى أسماء المعاملات 

ما البحث الأوّل ففي بيان الثمرة» فنقول: إِنّ المشهورء بل لا خلاف 
بينهم ظاهراً فى جواز التمسّك بألفاظ المعاملات كقوله تعالى: 8 أَحَلَّ اللّهُ 
الَيْعَ 4 ”' و « أَوْقُوا بالْعُقَوهٍ 4 "© ونحو ذلك من الآيات والروايات لنفى ما 
يشك في اعتباره في العقد شرعاً ككون الصيغة عربيّة ‏ مثلاً ‏ ونحو ذلك 
حنّى بناء على القول بوضعها أي العقود. للصحيحة بخلاف العبادات فإنّه 
قد عرفت أنّ جواز التمسّك بالإطلاق فيها مبنئ على القول بالأعمّء وأما 
على القول بالصحيح فلم يتمسّكوا بالإطلاق. 

وذكروا الفرق بينهما كما في الكفاية 9 بما حاصله أن الشارع ليس 
له اختراع جديد فى باب المعاملات؛ بل استعمالاته في هذا الباب يتبع 
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العرف. لأنّه هو أيضاً من العرف, فالخطابات الشرعيّة في هذا الباب تكون 
منزلة على المفاهيم العرفية. وعليه فإن قلنا بأنَ ألفاظ المعاملات 
موضوعة لخصوص المؤثّر عند العرف. وهو المراد بالصحيح في المقام. 
لا الأعمّ منه ومن الفاسد عندهم, فورد خطاب شرعئ كان في مقام البيان 
كقوله تعالى لا أَحَلْ الله اليم 4 يحتمل على أن المؤثر عندة هو المؤثر عند 
العرف. ولم يعتبر فيه شيئا آخرء وإلاالوجب عليه نصب القرينة؛ فكلّما 
صدق عليه البيع الصحيح عرفا يكون ممضئ شرعا أيضاً لقوله تعالى 
و أَحَلَّ الله الي 4 و «أَوْفُوا بالْمُقُودِ 4 فيتمسّك بإطلاقه لنفى ما يحتمل 
اعتباره في الصححة الشرعيّة زائداً على ما يعتبر فى الصحّة العرفيّة. 

والحاصل: إِنّه لا إجمال فى ألفاظ المعاملات عند أهل العرف ولو 
كانت موضوعة لخصوص الصحيحة, والشارع استعمل اللفظ على طبق 
الفهم العرفئ المبيّن عندهم بخلاف العبادات» فإنّها مخترعة شرعيّة 
فتكون مجملة على القول بوضعها للصحيح فإنّه لا طريق للعرف إليها بناء 
على وضعها للصحيحة. بل إثما ماهيّات مخترعة للشارع؛ فإرادة 
الصحيح منها توجب الإجمال فلا يمكن التمسّك بإطلاقها. 

نعم إن المعاملات أيضاً كذلك لو احتمل اعتبار وجود شيء في 
صحّته عند العرف, كما لو شك في أن المالية هل تكون معتبرة في صدق 
البيع عند العرف أم لاء فلا يمكن التمسّك بإطلاق نحو «أَحَلَّ اللّهُ الْبَبِعَ 4 
للعنك في الصدق وعدم إحراز ورود الحكم على المقسم. فلو شك فى 


جواز بيع الخنفساء, لعدم كونه مالا عرفا لخسّته أو فى بيع مثقال من 
التراب» أو من الماء أو حبّة من الحنطة لعدم ماليّته لكونه قليلاً لايمكن 
التمسّك بالإطلاقات؛ لأنّ الإمضاء العرفئ مأخوذ فى مفهوم البيع على 
القول بوضعه للصحيح. ومع الشك في اعتبار شىء في المسمّى لا يمكن 
التمسّك بالاطلاق» نظير العبادات وأمّا إذا قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات عند 
العرف أسامى للأعمّ فلامانع من التمسّك بها. 

والحاصل أنّ المراد من كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح هو 
أنها أسامي للصحيح العرفيء لا الصحيح الشرعىء لعدم استعمال جديد 
للشارع فى ألفاظ المعاملات» بل تابع للعرفء مضافاً إلى أنّه لا يعقل 
إرادة الصحيح الشرعيء لاستلزامه اللغويّة فى مثل «أَحَلَّ اللَهُ الْبَئِعَ 4 لأنه 
إذا كان المراد من البيع هو البيع الممضى شرعاً فما معنى إمضاء 
الممضى. وعليه فلا مانع من التمسّك بالإطلاقات لنفى اعتبار ما يحتمل 
دخله في صحّة المعاملة شرعاً بعد القطع بعدم دخله في صحّتها عرفاء 
كما فى بيع المعاطاة مثلء فيكون حال العقود حال سائر المفاهيم العرفيّة 
في الاحالة إلى العرف. هذا غاية تقريب الفرق بين المعاملات والعبادات 
وأنّه لا ثمرة في المعاملات بين الصحيح والأعمّ بخلاف العبادات. 
البحث الثانى فى تحرير محل النزاع هل هو الأسباب أو المسبّبات 

وقد أورد صاحب الكفاية (قدّس سرّه) وغيره على المشهور 
القائلين بجواز التمسّك بالإطلاقات في باب المعاملات ولو على القول 


بالصحيح بأنَّ هذا إئما يتم لو كانت أدلّة الإمضاء ناظرة إلى إمضاء 
الأضبابةذواما إذااكاكت فاطرة ان الميكتاة فلا يمكن السشت إذالر 
كانت أسامي للمسبّبات فلا تتّصف إلا بالوجود أو العدم. دون الصححّة 
والفساد. فإنٌ المتّصف بهما هي الأسباب فقط. فإنّ الملكيّة -مثلاً ‏ 
مسبّب عن البيع وهى أمر بسيط لا تقبل الإنقسام الى الصحيح والفاسدء 
بل تتّصف بالوجود لو وجد سببهاء وإلاافلا تتحقّق ". 

-مثلاً ‏ البيع له أسباب, كالصيغة, والمعاطاة, والكتابة» والإشارة 
حوس امب ب :الا عورا لفان قلنا إن المراد من البيع 
الأسباب وأدلة الإمضاء تكون ناظرة إليها فلا مانع من التمسّك بالإطلاق 
على القول بالصحيح. لأنّ المراد حينئذٍ إمضاء ما هو سبب عند العقلاء, 
ومقتضى الاطلاق عدم اعتبار قيد زائد على ما اعتبره العقلاء فيهاء فلو 
فرضنا أنّ العرف يرى المعاطات سبباً للملكيّة في البيع فمقتضى «أَحَلٌ 
الله البِبعَ 4 سببيتها عند الشارع أيضاً كالعرف. 

وأمًا إذا كان المراد من لفظ «البيع» المسبّب وهو الملكيّة فلا يجوز 
التمسّك. لأنٌ مفاد الدليل حينئذ حصول الملكيّة بالبيع وليس الدليل 
الناظر إلى تحمّق المسبّب ناظراً إلى السبب لعدم كونه في مقام البيان من 
تلك الجهة بل بيانه متوبّه إلى خصوص المسبّب وتحقّقه فمعنى «أَحَلَ 
)١(‏ قال فى الكفاية ص7: «إنَّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال 


للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو الأعمّ لعدم اتصافها بها كما لا يخفى. بل بالوجود تارة 
وبالعدم أخرىء وأمًا إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال». 


الله الَْيْعَ وَحَرّمَ الرَّا 4 أنّ الملكيّة بالبيع ممضاة وبالربا غير ممضاة, وأمًا 
كيفيّة البيع وأسبابه فلا دلالة عليها لأنّ إمضاء المسبّب لا يدل على إمضاء 
الحنمن 

ثم الظاهر أنّ الأدلة تكون ناظرة إلى المسبّبات, فإنّ قوله تعالى: 
« أَحَلَ الله الب 4 في مقابل الربا ليس ناظراً إلى أسباب البيع» بل ناظر إلى 
جواز البيع فى مقابل حرمة الرباء وكذلك قوله تعالى #أَوْقُوا بِالمُقُودٍ 4 
- الذي هو عمدة الأدلة فى أبواب المعاملات التي يشك في اعتبار شيء 
زائد على العرف فيها ‏ ناظر إلى المسبّب. لأنّ الوفاء لا يصمّ إلا بالنسبة 
إلى ما يحصل من الملكيّة والزوجيّة ونحوهماء لأنّها القابلة للوفاء 
بالاستمرار عليها وعدم نقضهاء بخلاف الأسباب من الصيغة وغيرهاء فإِنّها 
توجد وتنعدم ولا قرار ولا ثبات لها حتّى يفى بها المكلف أو لا يفي . 

فحيئئذ إن كان هناك قدر متيقن في الأسباب كالصيغة العو 
الماضية يؤخذ به. وإلا فالأمر دائرٌ بين اعتبار وجود شىء أو اعتبار 
عدمهء كما إذا دار الأمر بين اعتبار الماضويّة واعتبار عدمها مثلاً فمقتضى 
عدم نصب القرينة على احدهما وعدم 5550008 بلا مرجح. 
واستحالة اعتبار الوجود والعدم معا القول بعدم اعتبار شىء منهما. 
مقالة المحقق النائينى (قدّس سرّه) 

وَكل أحاته شيا المنتاذ وقد م نوه عدم هنذا الاشتكال بأنابانت 
المعاملات والعقود والايقاعات ليس من باب السبب والمسبّبء فإنٌ لفظ 


«بعت» لا يكون من مقدّمات وجود الملكيّة أي سببأ فى حصولهاء كسببيّة 
النار للاحراق. ونحو ذلك. فإنٌ اللفظ كما لا يكون من أسباب الوجودات 
الخارجيّة, فإنّ لفظ الحلواء مثللا يوجب حلاوة الفم. كما فى المثل 
المغروفة كذرلق لا بكورة جنا تون الشافة بلسي كالمل زر 
باب المعاملات يكون باب الآلة وذي الآلة» فإذا تعدّد اعتبار الملكيّة 
بتعدّد الآلات فيتحقق موضوع الإطلاق لانقسامها إلى أقسام عديلة 
حينئذٍ» فإنّ البيع المنشأ باللفظ العربئ قسم. وبغير العربئ قسم آخرء 
وبالمعاطاة قسم ثالث. وبالكتابة قسم رابع؛ وهكذا فحيئئذٍ لا مانع من 
التمسّك بالإطلاق حتّى على القول بأنّ الأدلة ناظرة إلى المسبّبات لتحمّق 
أقسام متعدّدة بتعدّد الآلات, فلو أمضى الشارع الملكيّة الحاصلة بالبيع 
فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين آلات إيجاده فيكون إمضاء لها أيضا 
بالضرورة. 

أقول: إِنّ ما ذكره (قدّس سرّه) ليس إلا مجرّد الفرق في التعبير لأنّ 
للقائل أن يقول إن إمضاء ذي الآلة لا يلازم إمضاء آلة لعدم كون الناظر 
ناطرا إلى الآلات تسيل تان جان الشمتك. تعلق كاذ التقديرين ولا 
فكذلك © 


)١(‏ العمدة في الجواب عن الإشكال إِنّما هو تقسيم المسبّب كالملكيّة إلى أقسام متعدّدة 
حسب تعدّد ما سمّاه (قدّس سرّه) آلة رد على من زعم وحدة المسبّب كصاحب الكفاية ولا 
يهم كون العقد سبباً أو آلة من هذه الجهة مع ضرورة إمضاء الآلة أو السبب بإمضاء أقسام 
الملكيّة خروجاً عن اللغويّة. 


والصحيح فى الجواب أن يقال إِنّا قد ذكرنا فى بحث البيع أن باب 
المعاملات ليست باب السبب والمسبّب ولا باب الآلة وذي الآلة. بل إنما 
هى اعتبارات نفسانيّة مبرزة بمبرز من اللفظ والمعاطاة وغيرهماء فإنّا نرى 
بالوجدان أنَ المنشأ للبيع مثلاً لا يصنع إلا باعتبار المبيع ملكا 
للمشتري عوضاً عن تلك الثمن. فهذا أمر اعتباريّ قائم بالنفس. ثم يبرز 
هذا الاعتبار في الخارج بمبرزء ثم الشارع يمضىي هذا الاعتبار المبرز. 
فهناك أمور ثلاثة المبرّز ‏ بالفتح وهو الاعتبار النفسانئن من الملكية 
والزوجيّة ونحوهماء والمبرز ‏ بالكسر ‏ من اللفظ. والفعلء والإمضاء 
الشرعئ والعرفئ, والبيع -مثلاً ‏ ليس اسما لنفس المبرزء فلو قال «بعت» 
في مقام التمثيل للفظ ثلاثئ لا يكون بيعاً كما أنّ نفس الاعتبار النفساني 
بلامبرز فى الخارج لايصدق عليه البيع؛ بل المجموع من حيث المجموع 
هو البيع؛ ولا يصدق بانتفاء أحدهما. 

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره صاحب الكفاية في الأمر الأوّل ”2 من 
تصوير النزاع في الصحيح والأعمّ على القول بأنٌ ألفاظ المعاملات 
موضوعة للأسباب وعدمه بناء على وضعها للمسبّبات. 

وجه الفساد أنّ هذا الكلام لا أساس له أصلاً وليس فى البين باب 
السبب والمسبّبء بل المجموع يسمّى باسم معاملة من بيع وإجارة 


وغيرهما. 


)١(‏ كفاية الأصول ؟". 


وحينئفٍ فإن قلنا إن لفظ المعاملات موضوع للصحيح يكون 
الإمضاء العرفىّ م دخيلاً في المسمّىء وإلا فلاء فإذا ورد دليل 
الإمضاء من الشارع فموضوعه المجموع المركب من المبرز والمبرّز 
لا أحدهماء فلا محالة يكون الإمضاء شاملاً لجميع أقسام المبرزات 
- بالكسر ‏ المعبّر عنها فى لسانهم بالأسباب. فمقتضى الإطلاق عدم 
اعتبار شيء زائداً على ما يعتبره العرف في صححّة البيع شرعاًء ولو قلنا 
بوصفها للصحيح, فكلّما صدق عليه البيع عند العقلاء صحيح عند 
الشارع بمقتضى الإطلاق. 

ولو أغمضنا النظر عمًّا ذكرنا من مسلكنا في المعاملات فلا مانع من 
التمسّك بالاطلاق حبَّى إذا كانت الأدلة ناظرة إلى المسبّباتء أو ذي الآلة 
خلج تير حيجن الأعاة ( فذين مزه ) 

بيان ذلك أنّ المراد من المسبّب إما أن يكون نفس الاعتبار النفساني 
القائم بالنفس الذي هو فعل من أفعاله كاعتبار الملكيّة والزوجيّة 
ونحوهما. 

وإمًا أن يكون إيجاد المعنى باللفظ أي الوجود التنزيلي للمعنى. 
وهو إنشاء الملكيّة باللفظ. فالملكيّة موجودة بوجود اللفظ فاللفظ وجود 
تنزيلي للمعنى. ووجود حقيقئ لنفسه. فالوجود وجود حقيقي لللفظ 
ووجود عرضئ للمعنى, فالملكيّة موجودة في الخارج بوجود اللفظ . 

وإمًا أن يكون المراد به إمضاء العقلاء للعقد وعلى جميع التقادير 


الثلاثة إمضاء المسبّب يلازم إمضاء للسبب. ولا يعقل التفكيك. وذلك 
المسح الو كاف وسووا سشهينا واهذا وكان هدانساب مد 
فإمضاء الشارع له لا يلازم إمضاء جميع تلك الأسباب. لعدم الملازمة بين 
إمضاء المسبّب الشخصئ وإمضاء جميع الأسباب التى يمكن تحمّق هذا 
الواحد الشخصئ بسببها وهذا نظير ما إذا أمر المولى أو أجاز السفر إلى 
بلد خاصٌ وكان له طرق متعدّدة ووسائل متعددة فإنّ إجازة السفر إلى بلد 
مشخص لا يلازم تجويز جميع الوسائل والطرق فلابدٌ من الأخذ بالمتيقن. 

وأمًا إذا كان المسبّب كلَيا قابلاً للانطباق على كثيرين» أي كان نوع 
المسبّب لا شخصاً واحداً. فإمضائه يلازم إمضاء جميع الأسباب؛. وذلك 
لأنّ كلّ فرد من أفراد ذلك النوع لا بد وأن يتحقّق بسبب غير السبب الذي 
يتحمّق به الفرد الآخر فإمضاء جميع الأفراد يلازم إمضاء جميع الأسباب, 
لعدم معقوليّة التفكيك. 

نيان ذلق” أمّانتاء غلئ أن المراد من المستب هو الأعتان النفسانج 
فلأنّ هذا الاعتبار النفساني له أفراد كثيرة باعتبار الأشخاصء فإنّ أحداً 
يبيع دكّانه مثلاً بالمعاطاة» والآخر يبيع داره بالصيغة, وثالث يبيع كتابه 
بمبرز آخر كالكتابة» وهكذاء بل باعتبار شخص واحد يكون له أفراد 
كثيرة فإنّ الشخص الواحد يصدر منه بيوع كثيرة» فإذا أمضى الشارع 
جميع هذه الأفراد بقوله تعالى «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ 4 وقلنا إن المراد بالبيع 
نفس المسبّبات فلامحالة يشمل الأسباب أيضاً لاستحالة الانفكاكء لأنَّ 


كل فرد من أفراد المسبّب يختصٌ بسبب دون الفرد الآخر. 


وأظهر من ذلك ما لو قلنا بأنَ المراد الوجود التنزيلي للمعنى, فإِنّ 
المعنى حينئذٍ موجود بوجود اللفظ عرضاً. ولا وجود له سوى وجود 
اللفظ. بل كلّ ما يُنشأ به المعنى من اللفظ والمعاطاة والاشارة والكتابة 
وغيرها فإمضاء المسبّبات حيتئذ يكون إمضاء نفس الأسباب بعينه إذ لا 
مغايرة بين الوجودين بخلافه على الأوّل. فإنٌ الاعتبار النفساني أمر قائم 
بالنفئس يغاير وجوداً مع ما يدل عليه من الصيغة وغيرها. 

وهكذا الكلام فيما لو كان المراد من المسبّب الإمضاء العقلائي 
بحيث يمضيى الشارع إمضاء العقلاء لمعاملة؛ فإنّ إمضائهم حينئذٍ يكون 
له أفراد كثيرة بحسب أفراد الممضى من المعاملات. 

وأمّا احتمال أن يكون مرادهم من المسبّب نفس الإمضاء الشرعئ 
فغير محتمل فى المقام وإن كان يظهر من كلام صاحب الكفاية (قدس 
سرّه) فى بحث النهى عن المعاملات أن المراد به الملكيّة ابرع ينه 
استدل على عدم اقتضائه الفساد بأنّه لا بد من تعلق النهى بشيء مقدورء 
وإلا فلا معنى لتعلّق النهى به. لأنّه لغو وذلك لأنّه لا يعقل فى المقام تعلّق 
الإمضاء الشرعئ به. لأنه لا يتعلّق بنفسه. وإن أمكن تعلق النهي عمًا 


يتسيّب به إليه. 


الأمر الثالث: فى خصوصيّات الواجب 

إذا لو و بالإضافة إلى الواجب فإمًا أن لا يكون له دخل فيه 
بوجه من الوجوه. وإمّا أن يكون له دخل فيه ولو بوجه. 

أمَا الأول فكنزول المطر بالاضافة إلى الصلاة؛ فإنّه لا يكون دخيلاً 
في ماهيّة الصلاة» ولا في خصوصيّات أفرادها بوجه أصلاً. فلا يفرق في 
حال الصلاة نزل المطر من السماء مقارناً معها أو مقدّماً عليهاء أو متأخراً 
عنها. 

وأمًا الثاني فإمًا أن يكون له دخل فى حصول مزيّة فى المأمور به 
بحيث إذا فرض عدمه لا ينقص عن المأمور به شيء وذلك على نحوين» 
لأنّه إمَا أن يعتبر جزءء كالقنوت فى الصلاة» أو رطا كالتمينالةة وكون 
الصلاة فى المسجد. فإن الصلاة مع القنوت, ومع الجماعة. وفي 
المسجد لها مزيّة على الصلاة الفاقدة لهاء مع أنّها أيضاً صحيحة تامّة 
الأجزاء والشرائط؛ فهو إمّا جزء مستحبّى كالقنوت, أو شرط كذلك 
كالجماعة؛ وفى المسجد, ونحوهما. 

وتصوير الجزء والشرط المستحبيين يرجع إلى باب الأقلّ والأكثر, 
ومرجع هذه المزيّة الحاصلة بالجزء الاستحبابي أو الشرط الاستحبابي 
إلى تعلق أمر استحبابئ بتطبيق الطبيعئّ المأمور به على الفرد الواجد 
لهماء فإن المكلّف مرححص فى التطبيق على أىّ فرد شاء عقلاً إلا أن هناك 
مزيّة في بعض الأفراد أمر الشارع استحباباً بتطبيق الطبيعي المأمور به 


عليه. ومن هنا يقال إِنّ الصلاة فريضة والجماعة سنّة؛ فإنّ معناه أن أصل 
الصلاة فريضة وتطبيقها على هذا الفرد الخاص ‏ وهو مشتمل على 
الجماعة داشنة: 

وإمًا أن يكون أمراً مستحبّاً ظرفه الواجب بحيث لا يوجب وجوده 
مزيّه في الفرد الممتثل بهء كالأدعية المخصوصة في الصوم. فإنّ الدعاء 
المخصوص به في نهار شهر رمضان أو عند الافطار أو عند السحر لا 
يوجب مزيّة في الصوم. وإِنما هو مستحبٌ ظرفه الواجب بحيث لو فرض 
أنّ شخصاً لم يجب عليه الصوم فلا يتحقّق بالنسبة إليه موضوع الدعاء 
المخصوص بقوله «اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أقطرت به وهكذالو 
فرضنا استحباب التصدّق في الصلاة, فإنّه لا يوجب مزيّة في الصلاة لأنه 
عمل مستحبٌ ظرفه الواجب. 

وإمّا أن يكون أمرأ دخيلاً في الواجب على نحو الجزئيّة أو الشرطيّة 
والفرق بين الجزء والشرط واضح. فإنٌ الجزء ما يتركب منه الواجب». 
بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما داخلين في المأمور به. بخلاف المنزاط 
فإنّ القيد فيه خارج والتقيّد داخلء ومن هنا لم يعتبر القدرة على الشرط. 
لأنّ التكليف إئما يتعلق بتقييد الواجب به كالتوبّه إلى القبلة حال 
الصلاة وإتيان الصلاة في الوقت, وإن كانت القبلة والوقت خارجين عن 
حقيقة الصلاة, ولا فرق في الشروط بين المقارنة والسابقة واللاحقة من 


هذه الجهة فهذه أقسام ثلاثة لدخل شىء فى الواجب بوجه من الوجوه. 


إذا عرفت ذلك فنقول: لا ينبغى التأمّل في خروج مالا يكون دخيلاً 
في المأمور به بوجه كنزول المطر بالإضافة إلى الصلاة عن محل النزاع في 
الصحيح والأعم. 

وأمًا بقيّة الأقسام الثلاثة فالقسم الأوّل منها وهو ما يوجب مزيّة في 
الواجب فخارج أيضاً لعدم توقّف صدق الواجب على وجوده حتّى على 
القول بالصحيح, لأنّ الفاقد له صلاة صحيحة قطعا. فإنّ الصلاة في الدار 
ومنفرداً صحيحة وإن فقدت مزيّة المسجد والجماعة. 

وأمّا القسم الثاني وهو ما يكون ظرفه الواجب فخروجه أظهر 
لعدم كونه جزء أو شرطاً ولواستحباباً. 

وأمّا القسم الثالث فلا إشكال في دخول الأجزاء. في محل النزاع. 
بل هو القدر المتيقن. 

وأمًا الشرائط فقد يتوهّم خروجها عنه بتوهّم: أنّ مرتبة الشرط 
متأخرة عن مرتبة الأجزاء, لأنّ الأجزاء هى ما يتركّب منها الواجب 
فتكون هى المؤثرة في ترتّب المصلحة والفائدة المرغوبة من الواجب 
فبوقديا عرةة الحتتضئى :وام الشوط: فمرن دمجا خزة غير مت فيه الشتورط 
لأتهاعزرثة فعليّة التأثير المتاخرة عن موسة الاقتضاء: والحاصل أن ضردية 
الشرط متأخرة عن مرتبة المقتضى لتأخّر مرتبة ما به الفعليّة عن مرتبة ما 
به الاقتضاء. كالمحاذاة التى هى شرط في تأثير النار في الإحراق؛ وعليه 
لا يمكن أخذ المتأخر مرتبة فيما هو متقدّم عليه في المرتبة» فلا يمكن 
جمع الأجزاء والشرائط في المسمّى. 


وفساد هذا التوهّم ظاهر. لأنّ مقام التسمية لا يضرّ معه التقدّم 
والتأخر في الرتبة بل في الزمان. فإنّه لا مانع من تسمية الأب والإبن باسم 
واحدء أو العلّة والمعلول كذلك باسم واحدء ولا يقاس مقام التسمية 
على مقام التأثير والتأثر حتّى يقال بما ذكرء وبالجملة لا مانع من دخول 
الشرائط في محل النزاع ودعوى الوضع للجامع للأجزاء والشرائط على 
القول بالصحيح, نعم: قد عرفت استحالة الوضع للصحيح على بعض 
الوجووه وعدم وقوعة على يشفين الوجئوه الأ وهنا تمام الكلام في 
الصحيح والأعم. 

بقي شيء فاتنا التععرّض له فى البحث عن ثمرة هذا النزاع : 

فل ذكرنا آذ نقره هذا النزاع وإن لم كك مياه امترية الاانورتر تن 
عليه ثمرة مهمّة. وهى جوز التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمٌ وعدمه 
على القول بالصحيح. إلا أن هناك ثمرة أخرى تعرّضنا لها في الدورة 
السابقة وهى أنّه لو فرضنا ترتّب حكم من الأحكام على عنوان العبادة, 
فإن قلنا بأنها موضوعة للأعم يترتب ذاك الحكم ولو كانت تلك العبادة 
فاسدة. وإلا فيختصٌ بماإذا كانت صحيحة, مثلاً قد ورد النهى في 
الروايات عن صلاة الرجل محاذياً للمرأة بأقلّ من عشر أذرع ‏ على كلام 
في أن النهى تحريمئ يوجب الفساد أو نهى كراهة ‏ فإن قلنا بأنَ الصلاة 
اسم للأعم من الصحيحة والفاسدة فتفسد صلاة الرجل إذا حاذى إمرة 
تصلّى ولو صلاة فاسدة, وأمًا إن قلنا بأنّها اسم للصحيح فلا تبطل صلاة 
الرجل, لأنّ موضوع النهى الصلاة الصحيحة. 


الامر الثالث عشر: 


٠ 


فى الاشتراك اللفظى 


الأمر الثالث عشر 
في الاشتراك اللفظي 
يقع الكلام في أن المشترك اللفظي هل هو ضروريّ أو مستحيل أو 
ممكن؟ 
رما يتوهّم ضرورة وقوع الاشتراك في اللغات لأجل أنّ المعاني 
غير متناهية والألفاظ متناهية فلا بدٌ من وقوع الاشتراك فيهاء فهذه 
الدعوى مركّبة من أمرين: تناهى الألفاظ وعدم تناهى المعاني. 
ودفعه صاحب الكفاية (قدس سرّه) بوجوه: 
(الأوَل) وهو يبتنى على تسليم كلا الأمرين» وهو أنّ الألفاظ وإن 
كانت متناهية والمعاني غير متناهية إلا أن الاشتزاك يستدعى الأوضاع 
غير المتناهية. وهو محالء لامتناع صدور غير المتناهية من الممكن ‏ 
وهو الإنسان ‏ فالأوضاع الصادرة من الواضع الممكن لابدٌ وأن تكون 
متناهية فلا يجب الاشتراك, لأنّ الوضع المتناهي يكون الموضوع 
والموضوع له فيه بما هما كذلك أيضاً متناهيين. 


(الوجه الثانى) لو سلّمنا أن الأوضاع غير المتناهية ممكن. لفرض 


كون الواضع هو الله تعالى والواجب يمكن صدور غير المتناهى منه إلا 
أن الغرض من الوضع هو الاستعمال. وإلا فلا فائدة فيه. ويكون لغواً. 
والاستعمال الصادر من البشر الممكن متناهي لا محالة؛ فيكون الوضع 
غير اللغو أيضاً متناهياً. فلا يلزم الاشتراك. 

وهذا الجواب كسابقه مبنى على تسليم كلا الأمرين إلا أنه على 
الأول يقول باستحالة الوضع غير المتناهي. وعلى الثاني يقول بعدم 
ترتّب فائدة عليه. 

(الوجه الثالث) أنّا لا نسلّم عدم تناهي المعانى. لأنّ المعاني الكليّة 
متناهية وإن كانت جزئيّاتها غير متناهية» إلا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كليّاتها 
يغنى عن وضع لفظ بإزاء جزئيّاتها. ويكون إرادة الأفراد من باب تطبيق 
الكل على الفرد. 

(الوجه الرابع) أنّه لو سلم ثبوت الوضع بإزاء الجرئيّات إلا أنه لا 
يستدعى الوضع بإزاء جميعهاء لان باب المجاز واسع فيكفى الوضع بإزاء 
بعضهاء والاستعمال في الآخر مجازاً. هذا محصّل ما أفاده (قدّس سرّه) 
في الجواب عن توهّم وجوب الاشتراك اللفظي ”". 

أقول: لا يصمّ تسليم تناهى الألفاظ. بل هي أيضاً غير متناهية وإن 
كان موادّها مركبة من ثمانية وعشرين حرفا هجائيّاً. وذلك لأنٌّ ملاحظة 


تركيب الألفاظ من حرفين فصاعداً مع فرض تقديم كلل حرف على آخر 


)١(‏ كفاية الأصول ص ه7. 


الاشتراك اللفظى ا راتما المع و عو لفون مول ال لق طائع للمتطا ا امامو مج مام ل ا لو 1 
وبالعكس وملاحظة الحركات من الفتح والكسر والضم والسكون تقتضى 
أن تكون غير متناهية وتبلغ إلى عدد لا يعلمه إلا الله تعالى, كالمعاني. 
مثلاًإذا فرضنا أنّ كلمة مركبة من حرفين يكون الوجوه المتصوّرة فيها 
اثنين وثلاثين وجهاًء فإنّه يفرض الحرف الأوّل مفتوحاً أو مكسورا أو 
مضموماً أو ساكناً. وكذلك الحرف الثاني فيضرب الأربعة في أربعة 
فتكون سنّة عشر وجهاً. ثم يفرض تقديم الحرف الثاني وتأخير الحرف 
الأول وتأتي الوجوه المذكورة فيه. وهي أيضاً سئّة عشر وجهاء فيخرج 
الابتداء بالساكن. والتقاء الساكنين فهذا شأن الكلمة المركبة من حرفين» 
فإذا فرضنا إضافة حرفي آخر عليها بأن تركبت من ثلاثة أحرف تكون 
الوجوه المتصوّرة فيها أكثر من هذا المقدار بكثير. 

وهم بدتنااعلن ذلك تاححظة باب العلذئ فان مواد العده مركة ميد 
عشرة آحاد. إلا أنه مع ذلك لا تبلغ حد التناهي, لأنّه كلما فرضت من 
العدد يكون بإضافة واحد عليه غير العدد الأوّل إلى مالا نهاية له؛ وأيضاً 
وجودألفاظ مهملة مع وجود هذه اللغات الكثيرة فى العالم يؤيّد ما ذكرنا. 

فتلخخص أنه لا ينبغي تسليم تناهى الألفاظ المركّبة بل الصحيح في 
الجواب هو ما ذكره (قدّس سرّه) من تناهي الوضع, لأنّه صادر من البشرء 
ولا يمكن صدور غير المتناهى منه. ولو سلم أنّ الواضع هو الله تعالى 
فغرض الوضع وهو استعمال البشر يقتضي التحديد لأنّه يكون متناهيا. 

وأمًا قوله في الوجه الثالث من أنّ المعاني الكليّة متناهية : 


ففيه أنّه إن كان مراده من المعانى الكليّة المفاهيم العامّة كمفهوم 
(شيء والموجود) ونحو ذلك فهي وإن كانت متناهية إلا أن وضع الألفاظ 
بإزائها فقط لا يجدي شيئاً في باب المحاورات. 

وإن كان مراده منها المفاهيم النوعيّة أو الصنفيّة فدعوى 
محدوديّتها غير صحيحة: بل هي أيضا غير متناهي كالمعاني الإفراديّة 
ومنها مفهوم العدد وهو من سنخ المعانى وهو غير متناهي وكذا 
المركّبات الاعتباريّة إلا أن جميعها لا نحتاج إلى تفهيمها. 

فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّ دعوى وجوب الاشتراك غير 

وأمًا دعوى الاستحالة كما عن بعضهم ‏ فقد توجّه بأنّ الوضع 
للمعاني المتعدّدة مخل للغرض من الوضع. لأنّ الغرض منه عبارة عن 
التفهيم والتفهّم وهو لايحصل مع الاشتراك لصيرورة اللفظ حيئئذٍ مجملاً 
مردّداً بين إرادة أحد المعنيين أو المعاني والقرائن المعيّنة للمراد خفيّة. 

وقد أجاب عنه فى الكفاية أوّلاً بمنع الإخلال, لإمكان الاثكال 
على القرائن الواضحة. 

وثانياً بمنع كونه مخلاً للغرض لتعلّق الغرض بالإجمال أحياناً. 

أقول: هذا الجواب يتم بناء على ما سلكه هو (قدس سرّه) في معنى 
الوضع من كونه نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى. وهكذا بقيّة المعاني 
التي ذكروها للوضع من كونه جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى» أو كونه 


الاشتراك اللفظى سونو اجنو ا لاخاسامة امسج اسم ساو ا سوم ا 


جعل اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى ونحو ذلك. لأنّه لا مانع على هذه 
التفاسير من وضع لفظ واحد لمعنيين أو أكثر. 

وأمًا بناء على ما سلكناه فى معنى الوضع من كونه عبارة عن التعهّد 
والااتزام بأنّه متى تكلم باللفظ الفلاني يريد المعنى الفلاني فلا يمكن 
الاشتراك؛ لأنّ مقتضى التعهّد الأول هو أن لا يضع اللفظ ثانياً لمعنى 
آخرء لأنّه مناف للتعهّد الأوّلء فإنّ الواضع إذا تعهّد والتزم بأنّه متى تكلّم 
بلفظ «زيد» يريد هذا الشخص المعيّن كيف يصمّ منه أن يتعهّد ثانياً بأنه 
متى تكلّم به يريد شخصاً آخر للتنافي بين التعهدين؛ فيستحيل الاشتراك 
بهذا المعنى ولو كان كل من التعهدين صادراً من شخص يكون خارجاً عن 
محل الكلام لأنّ محل الكلام وقوع المشترك من شخص واحد. 

نعم إذا وضع اللفظ ثانياً لمعنى آخر يكشف عن عدوله عن الوضع 
الأول وإلا فلا يعقل مع بقائه على الالتزام الأوّل الالتزامٌ الثاني على 
خلافه. فحينئذٍ يكون مرجع الوضعين إلى أنّه التزم بأنّه متى تكلم بلفظ 
«زيد» فى المثال لا يخرج مراده عن أحد هذين الشخصين على نحو 
الوضع العام والموضوع له الخاص. لا الوضع لمفهوم أحدهماء بل لواقع 
هين التخسين بحيث يكون كل واتحد :هنهم موضويعا لدو إلا أنه لا غيل 
نحو وضع اللفظ غير المشترك. فلا مانع من وقوع الاشتراك على هذا 
الوجه فهو أمر ممكن لا واجب ولا مستحيل. 

كما أن استعمال المشترك فى القرآن ليس بمحالٍ كما قد يتوهّم 


بدعوى أنّه مع الاتكال على القرائن يكون تطويلاً بلا طائل. لأنّ استعمال 
غير المشترك لا يحتاج إلى القرينة بخلاف اللفظ المشترك؛ ومع عدمه 
يلزم الإجمال. وكلاهما غير لائقين بكلامه تعالى جل شأنه. 

والجواب عنه كما في الكفاية -بأنّه لا يلزم التطويل بلا طائل إذا 
كان إتيان القرائن لغرض آخر يترتّب عليها غير أنّها قرائن على المراد من 
المشترك, فالتطويل مع الفائدة. ومع عدمها لا يكون الإجمال منافيا 
للقرآنيّة. إذ قد يتعلّق الغرض بالإجمال كما هو واقع في الاستعمالات 
العرفيّة» والقرآن لم يتّخذ طريقة جديدة غير المحاورات العرفيّة؛ وإلا 
لما وقع المتشابه فى القرآن العزيز. 

بقى الكلام فى سبب وقوع الاشتراك فى اللغات بعد الفراغ عن 
إنكا وار جلي اديه الدى :دكرثام وك قتيكنا الامكاة٠‏ تدس سوه ) عد 
بعض - وهو جرج زيدان في بعض مؤلفاته ‏ أن سبب وقوع الاشتراك في 
لغة العرب هو تألفهم من قبائل كثيرة» وهذه القبائل لم تكن مرتبطة بعضها 
مع بعض في الصدر الأوّل فكانت كل منها تتكلّم بلغة فوضعت ألفاظاً 
لتفهيم المعاني المقصودة فوضعت طائفة لفظأً لمعنى. ووضعت طائفة 
أخرى تين ذاك اللففل المع !ا خومن غير سل الهناا بوه القائقة الأول 
ثم حصل الخلط بينهم فحصل فى الدور المتأخر الاشتراك اللفظي لتبعيّة 
كل من الطائفتين الاخرى فى استعمالاته فصار لفظ واحد يستعمل فى 
معاني كثيرة» ونظير هذا المعنى مشاهد في الأعلام الشخصيّة. فإِنٌ كل 


الاشتراك اللفظىي جك لفاح اند سام ع 15 تمد مفو نور اا جه لوجم امو رجفني أل تسم لسوت فو 01/2 
أب يضع اسماً لابنه من دون التفات إلى تسمية بقيّة الآباء أولادهم بهذا 
الاسم. فيصير لفظ «على» مثلاً ‏ اسماً لأشخاص كثيرين ثمّ يتبع كل من 
الواضعين الآخر فى استعمالاته. 

أقول: هذا الذي ذكره هذا الشخص وإن كان أمراً ممكناً في نفسه. 
ويحتمل أن يكون سبب الاشتراك في اللغات هو هذا المعنى إلا أن لا 
نجزم به. لاحتمال أن يكون هناك وجه آخرء كما في الأعلام الشخصيّة 
فإنٌ الأب الواحد يضع لفظ «على» لولديه أو أكثر بداعي من الدواعي 
فيميز بينهم بعلى الأكبر. أو الأصغر. أو الأوسط فلا ينحصر سبب 
الاشتراك في ذلك حنّى يجزم به. هذا إلا أنّ وقوع الاشتراك في لغة 
العرب بل وغيره مما لا يقبل الإنكار. 


الامر الرابع عشر: 


فى جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى وعدمه 


الأمر الرابع عشسر 
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدمه 


المعروف عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. 
ومحل الكلام إِنّما هو إرادة كل من المعنيين مستقلاً. كما يستعمل اللفظ 
فيه وحده. وأمًا إرادة المجموع من حيث المجموع فهو خارج عن محل 
الكلام؛ ولم يستشكل في جوازه وإن كان معنا مجازيا . 

وفخمعو ل ا بخ افة امسن اشنا فاه قد يا 
وغيره بأنّ استعمال اللفظ فى المعنى يتوقف على لحاظ المعنى وتصوّره 
ا رو كنت ضان ليها فل" لفقلا قاذ أ ريط الباق لفقا قن يي لناة يل 
من ملاحظة كليهما مستقلاً فيستلزم اجتماع اللحاظين لاحتياج ملاحظة 
كل منهما مستقلاً ويستحيل اجتماع اللحاظين ولو على ملحوظين. 

وفيه إنَ المستحيل إِنّما هو اجتماع لحاظين على ملحوظ واحدء 
وأمّا اجتماعهما على ملحوظين فلا محذور فيه أصلاًء بل هو أمر 
'ضروريّ واقع فى الخارج فإنّه لا إشكال فى أنّ حمل شيء على شيء 
يتوقف على تصوّر الموضوع والمحمول والنسبة بينهما ولا بد من بقاء 


تصوّر الموضوع عند الحمل عليه؛ وإلالم يصمّ الحمل مع الغفلة عنه 
ونسيانه. لأنّ المحمول محمول هذا الموضوع لا غيره فلا بدٌ من بقاء 
تصوّر الموضوع ولحاظه حنّى يصمّ الحمل عليه, وإلا فلا يمكن الحمل 
على المجهولء. وهكذا لا بد من لحاظ النسبة بينهماء وهكذا عند 
ملاحظة التضادٌ بين شيئين لا بد من تصوّر كلا الطرفين فى أن واحد حتّى 
يحكم عليهما بالتضاد أو عدمه إلى غير ذلك من الشواهد النى تدلّ على 
جواز اجتماع لحاظات متعددة في أن واحد إذا تعددت الملحوظات. 

وبالجملة حال الوجود الذهني حال الوجود الخارجي فكما يجوز 
في الخارج اجتماع وجودات كثيرة كذلك فى الذهن. لأنّ اللحاظ ليس إلا 
تصوّر الشيء أي وجوده فى الذهن. 

نعم المستحيل إِنْما هو اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد نظير 
اجتماع وجودين على موجود واحد خارجي. لأنّ كل ماهيّة لا تقبل إلا 
وجوداً واحداً خارجياً كان أم ذهنياً. 

وعلنةاها تمكن أن ركون وجهاً للاستحالة هواها ذكرة ( قسن سنزة) 
في الكفاية من أن الاستعمال في أكثر من معنى يستلزم اجتماع اللحاظين 
على ملحوظ واحد وهو اللفظ . 

وتقريبه بأن يقال إنّ اللحاظ المتعلق باللفظ حين الاستعمال إِنّما هو 
لحاظ آلى لأنّ اللحاظ الاستقلالي وتمام التوجّه إِنّما يتعلق بالمعنى 
بحيث يغفل المتكلّم عن اللفظء فكأنّه يلقى نفس المعانى إلى المخاطب 


استعمال اللفظ فى أكثر من معنى د وجا اا يسو 1 و اا ا ا ا 0 


فاللفظ وجه للمعنىء» ويرى المعنى به. ولا موضوعيّة له. وحيئئذ إذا 
أريد استعمال لفظ واحد فى معنيين أو أكثر فلا بدٌ من ملاحظة هذا اللفظ 
بلحاظين آليين فى آن واحدء لأنّ لحاظ كلّ من المعنيين إِنّما يحتاج إلى 
لحاظ وجهه وهو اللفظء فانياً فيه؛ لأنّ المفروض استعماله في كل واحد 
منهما مستقلاًء لا الاستعمال فى المجموع, واجتماع اللحاظين ‏ ولو كانا 
أليين على شيء واحد مستحيل. 

أقول: هذا الوجه إِنّما يتم لو كان حقيقة الاستعمال هو جعل اللفظ 
مرآة للمعنى, وفانيا فيه. إذ لا يعقل فناء لفظ واحد فى معنيين بعد 
احتياج كلّ من الاستعمالين إلى لحاظ اللفظ آليا فى المعنىء وأمّا بناء 
على الصحيح المختار من كونه عبارة عن إعمال تعهّد الوضع. أي الجري 
على طبق الوضع فلا استحالة فيه لأنّك قد عرفت أنّ حقيقة الوضع عبارة 
عن التعهّد والالتزام بأنّه متى تكلم بلفظ فلاني يريد تفهيم المعنى 
الكذائى بأن محعله متررا له 

وعليه فلا مانع من جعل لفظ واحد علامة لتفهيم معنيين مستقلين؛ 
وجعله مبرزاً لهما مع نصب قرينة علىذلك. وحديث كون اللفظ ملحوظاً 
آليا عند الاستعمال غير صحيح, كيف وقد يتعلّق الغرض بالتكلّم بلفظ 
خاص. كما إذا أراد المتكلّم تفهيم المخاطب بلفظ عربي. إظهارا بأنه 
يعرف اللغة العربيّة» فيقول له «جئني بالماء» قاصداً لتفهيم طلب الماء 
باللغة العربيّة» فاللفظ إِنّما يتعلّق به اللحاظ الاستقلالي دائماء ويكون 


التكلّم به بداعى إبراز قصد تفهيم المعنى. ولا محذور عقلاً فى جعله 
مبرز المعنيين على وجه الاستقلال. 

فتلخص أن مقتضى وضع اللفظ المشترك هو جواز استعماله في 
أحد المعنيين أو المعانى مع نصب قرينة على المراد (أي قرينة معيّنة) 
فلو استعمله في كلا المعنيين لا استحالة فيه إلا أنّه لا بدٌ من نصب قرينة 
عليه لأنّه خلاف مقتضى الوضع. 

ولد زعا عاعب لق عن وملسي موز اطع وميه 
للمعنى مع قيد الوحدة. فلا يصح استعماله فى كلا المعنيين هو هذا 
المعنى, أي لا بدّ من تبعيّة الاستعمال لعهدة الوضع. والمفروض أن 
الموضوع له في المشترك اللفظئ على ما ذكرنا هو قضد تفهيم أحدهما 
بحيث لا يخرج المعنى المقصود من اللفظ المشترك عن هذين فإرادة 
كليهما خلاف مقتضى الوضع. لا أنّ مراده أن مفهوم الوحدة مأخوذ في 
المعنىء لأنه ظاهر الفساد, إذ لا دلالة للألفاظ إلا على ذات المعاني, 
لا المقيّد بمفهوم الوحدة. 

ومن هنا لا مانع من القول بأنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
مجاز ولو كان في قوّة استعمالين بأن يراد كل من المعنيين مستقلاً, لأنّ 
معنى المجاز هو الاستعمال على خلاف قانون الوضع. وهو محقق في 
: المقام أيضاً كما هو محمّق عند إرادة كلا المعنيين على نحو المجموع من 
اللفظ. فلا فرق بين إرادة الجميع؛ أو المجموع فى استلزامها المجازيّة. 


استعمال اللفظ فى أكثر من معنى احج ناج ساروا د روح ال ا 


ويظهر الفرق بينهما من ناحية أخرى كما لو كان له عبدان اسم كل منهما 
غانم» فقال: «بعت غانماً بدرهم» فإن أرادهما على نحو المجموع فثمن 
كلّ منهما يكون درهماًء وإن أراد على نحو الجميع أي باب استعمال 
اللفظ في كلا المعنيين مستقلاً فيكون ثمنهما أربعة دراهم. هذا تمام 
الكلام في استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى حقيقي. ومنه يظهر 
الحال فى استعماله في المعنيين المجازيّين أو أحدهما حكن لتر 
مجازيّ هذا كله في المفرد. 

وأمًا التثنية والجمع فقد يقال فيهما بجواز استعمالهما فى أكثر من 
معنى على نحو الحقيقة؛ ومن المفرد على نحو المجاز -كما عن صاحب 
المعالم (قدّس سرّه) -مستدلاً على كونه بنحو الحقيقة فيهما بأنهما 
بمنزلة تكرار اللفظ فقولنا «عينان» مثلاً بمنزلة قولنا عين وعين فلا مانع من 
استعمال كل منهما فى معنى غير معنى الآخر وربّما يستشهد له بالتثنية 
والجمع في الأعلام الشخصيّة كالزيدين؛ فإنّ المراد منه فردان متغايران 
من الأشخاصء وعلى كونه بنحو المجاز في الفرد بأنّه موضوع للمعنى 
بقيد الوحدة فيكون مستعملاً فى جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء 
فيكون مجازاً. 

أقول: أمّا المفرد فقد تقدّم الكلام فيه وأمّا التثنية والجمع فتوضيح 
الكلام فيهما بأن نقول إِنّه قد تقدّم أنّه لاا وضع للمركبات بما هي مركبات 
بأن يكون لها وضع على حدة غير وضع المادّة والهيئة» بل هى موضوعة 


بتعدّد الوضع. أي المادّة موضوعة مستقلاً وكذلك الهيئة؛ فالتثنية مثلاً 
كتوق مثاذتها تمؤطوعة نتزة توحتنها توطوطةامئؤة أخيرق عاق لبر 
الوضع النوعى وهى تدل على إرادة المتعدّد من المادّة. 

وعليه فإن كان مراد صاحب المعالم من إمكان استعمال التثنية 
والجمع فى أكثر من معنى امكان استعمال المادّة كالعين فى أكثر من معنى 
ثمّ يدخل عليها الهيئة فهو واضح الفساد. وهو أيضا لا يقول به لأنّه لا 
فرق حينئذٍ بين المفرد وبينهماء إذ يكون المراد من التثنية حينئذٍ أربعة 
أفراد من العين, لأنّه إذا استعمل لفظ العين أعنى المادّة فى فردين من العين 
الباكية والجارية -مثلاً ‏ فأدخل عليه هيئة التثنية وقيل «عينان» فلا بد من 
دلالتها على أربعة أفراد, لأنّ هيئة التثنية تدلٌ على إرادة المتعدّد من 
المادّة, فلا محالة تدلّ على أربعة أفراد من العين اثنان باكية واثنان جارية. 

وك أزاةنة :ذلك أن العقية تقل داحدل علي شردزى عن طيعين 
واستعملت فى فردين الجارية والباكية فالظاهر أنّ هذا غير معقولء لا أنّه 
خلاف الظاهر كما عن صاحب الكفاية (قدس سرّه) ‏ فإِنَ محصّل ما 
أورده على هذا القول أنّ الظاهر من التثنية إرادة فردين من طبيعة واحدة. 
وإرادة فردين من طبيعتين خلاف الظاهرء إلا أنّ الصحيح أن هذا غير 
معقولء لما ذكرنا من أنّ هيئة التثنية والجمع لا تدل إلا على التعدّد. 
فحينئذٍ إن استعملت المادّة فى فردين من طبيعتين فعاد الشقّ الأوّلء وإن 
استعملت فى أحدهما فقط كالعين الباكية فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد 


استعمال اللفظ فى أكثر من معنى مجه وجو واجط ا الواح واخات يل ادي موق مسبج اق أ 17 


مزهنا الك قا وه الدال عاك قرناسن المسمة اذ جرد ران اسيك 
فى الآخرء كالعين الجارية فأين الدال على الآخرء فمقتضى ملاحظة 
الوضع فى المركّب وعدم إرادة معنيين من نفس المادّة لا يعقل دلالتهما 
على المتعدد من طبيعتين. 

وأمًا التثنية والجمع في الأعلام الشخصيّة فإِنّما هما بتأويل المفرد 
إلى المسمّى بالعَلّم, فإنّ لفظ زيدان مثلاً -الدال على فردين من هذا 
الفستي ل يكوك ل بكاوي العاف رولك انان ١‏ ريسو المناةة 
تعن أحتيدهها لا تمك وكعسول ايده عليه لآن الوجوة الو اكد 
الشتخضى لا يقبل التعدّد:فلا بد من التأويل إلى كل المشمى بويد حتى 
يقبل دخول التعدّد عليه. 

وبالجملة لآ وجه للتفصيل بين التثنية والجمع وبين المفردء والكل 
على نحو واحد فى الاستحالة والامكان على نحو الحقيقة أو المجاز. 
وقد غرفت أن الحى الجواز على تكو المحاز, 

بقى شيء نبّه عليه فى الكفاية» وهو أنّه لعلّك تتوهم أن الأخبار 
الدالة على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدلٌ على وقوع استعمال 
اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلاً عن جوازه مع أنّ الالتزام به مشكل» 
لأنّ القرآن ليس كله من الألفاظ المشتركة وإرادة الحقيق والمجازيّ 
أيضاً بعيد. وقد أجاب عنه بوجهين: 

(الأوَل) أنّ إرادة هذه البطون ليست من باب إرادة المعنى من اللفظ. 


بل من باب إرادته حال التكلم باللفظ. وحال استعماله فى معناه. وهذا 
أمر ممكن. لأنّ المتكلم حين استعماله اللفظ في معنى ربّما يتوجّه نفسه 
إلى أمون رتفت إنهامها:المتخاظب» لكك 'لاايهذا التفطء مل بدوال آخبر 
كو عتينها: 

إلا أن هذا الجواب وإن كان يدفع به الإشكال لكنّه مناف لعظمة 
القرآن, لأنّه لا إضافة لتلك البطون حيتئذ إلى القرآن, لأنّها حيئئذٍ تكون 

(الثاني) أن المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه وإن كان 
أفهامنا قاصرة عن إدراكها. 

وهذا الجواب لا بأس به. لإضافة اللوازم إلى القرآن ويشهد له ما 
ورد فى بعض الروايات أن قصص بنى إسرائيل ظاهرها قصّة وباطنها عظة 
فبعض اللوازم يمكن وصول فهمنا إليه» والبعض الآخر لا يعرفه إلا أهله. 
وهم أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. 


الأمر الخامس عشر 
المشتقّ عند الأصوليّين 
اختلفوا في أن المشتقٌ هل هو حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدء 
فى الحال. أو فيما يعمّه وما انقضى عنه المبدء. بعد الفراغ عن كونه 
مجازاً فيما لم يتلبّس بعد, ويتلبّس به في المستقبل» بعلاقة الأول؛ 
فصحّة استعمال المشتقٌ فيما تلبّس به بالفعل؛ وفيما انقضى عنه المبدء. 
وفيما يتلبّس به في الاستقبال ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه. كما أن كونه 
مجازاً في الأخير وحقيقة فى خصوص الأوّل كذلك. وإنّما الخلاف في 
أنه حقيقة فيما انقضى عنه المبدء أو مجاز فيه. 


المقدّمة الأولى 

أن المراد من المشتقٌ في المبحوث عنه في الأصول هو خصوص 
كلّ وصف جار على الذات باعتبار اتصافه بصفة خارجة عن الذات 
فباوقة للها بفعية فنتن الذاة: إذا رالك الفنية سوا فاتك عرهنا 


كالحركة والسكون, أو عرضيًاً كالشدّة والضعف فى الحركة فكما أن لفظ 
المتحرّك داخل فى محل البحث. كذلك لفظ الشديد ‏ مثلاً ‏ فإِنٌ الشدة 
من أوصاف الحركة. ومنتزعة من قيام عرض كالحركة بالذات. ولذا نعبّر 
عنه بالعرضء فلا يشمل النزاع مطلق المشتقّات النحوية ”2 كالمصادر 
المزيدة المشتقة من المجرّدة والأفعال. فإِنّها لا تجري على الذوات إلا 
بنحو من التأويل في خصوص المصادر ك«زيد عدل» بل النزاع إثما هو 
في أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة بل وصيغ المبالغة 
واسماء الارمة والأمكنة والالات: 

والحاصل أن المشتقٌ النحوي وهو ما يكون لكلّ واحد من هيئة 
ومادّته وضع مستقلٌ ‏ يكون على قسمين (الأوّل) ما لا يحمل على الذات 
لعدم الاتّحاد كالأفعال مطلقاً والمصادر المجرّدة والمزيدة وهذا خارج 
عن بحث الأصولين (الثاني) ما كون جآريا عن الذات المتصفة بالهدا 
نتخو من أنمحاء الاتضاف 9ابحية: يصدق غنل:الذات خاريحاء كاسم 


)00 الاشتقاق لغة: أخذ شيء من شيء واقتطاع فرع من أصل كشقٌ النهر من البحر. وفي 
اصطلاح الأدباء يطلق على أخذ لفظ من لفظ آخرء بأن يكون الفرع مشتملاً على حروف 
الأصل وزيادة. وكذا يعتبر فيه الموافقة فى ترتيب حروف الأصل ومعناه ك ‏ عالم المشتقٌ 
من «العلم» والمعروف أنّ المصدر هو الأصل في الاشتقاق ويشتقٌ منه تسع صيغ: الماضي. 
والمضارع, والأمرء والنهي. والجحد. والنفي. والاستفهام. واسم الفاعل واسم المفعول. 
ويضاف إليها أيضا اسم الزمان واسم المكان والآلة فيكون المجموع اثنى عشرة صيغة. 

(؟) سواء كان بنحو: ١‏ الحلول. كالحسن والقبح والسواد والبياض. فإِنٌ هذه ونحوها تحل 


تت 


الفائل والتعومة وعد لطر مدل الست فى المقاء:افالنيشي لصون 
أخصٌ من وجه من المشتقٌ النحوي. ويكون أعمّ من وجه آخر لشموله 
لبعض الجوامد "©كالزوج والحرّ والرقٌ كما يأتي, فالمشتقٌ الأصولئ هو 
كأ مفهوم ينتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بما يكون خارجاً عن 
الذاتيّات سواءاً كان ذلك مشتقاً كأسماء الفاعل والمفعول ونحوهماء أم 
جامداً كالزوج والحرّ والرقٌ وغيرها فتكون النسبة بينه وبين المشتقٌ 
النحويّ العموم من وجه. فلا دخل لمفهوم الاشتقاق في محل البحث 
حنيقة بالج الأصنولة لامفنةن كالنظاز التسحرف م دا سه عفن 
الجوامد وهو ما ينتزع عن أمر خارج عن مقام الذات, كما أنه لا يعم 
جميع المشتقّات النحويّة لخروج الأفعال والمصادر عنه؛ لعدم الاتحاد 
مع الذات. 

وعن بعض الأجلّة وهو صاحب الفصول ؟ -اختصاص النزاع باسم 
الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة. 

ولعلّ منشائه عدم اعتبار التلبّس بالمبدء بالفعل فى اسم المفعول 
في بعض الموارد قطعاً كما في لفظ «المقتول» فيطلق على الأعم حقيقة 


+ على المحلّ ١‏ أو الصدور كالضرب والاعطاء ”أو كان بنحو الايجاد كالشرب والأكل ونحوهما 
؛ - أو الانتزاع كالفوقيّة والتحتيّة 4 أو الاعتبار كالملكيّة والزوجيّة. 

)١(‏ وهو الجوامد العرضيّة. كالزوج ونحوه في مقابل الجوامد الذاتيّة لبقاء الذات إذا زال المبدأ 
كالزوجيّة في الأوّل. وعدم بقائه في الثاني كالإنسان إذا صار تراباء والماء إذا صار دخانا. 

(؟) كما في الكفاية ص 79 _ط مؤسّسة آل البيت ليم قم. الفصول: ص .5١‏ 


فيقال «هذا مقتول فلان» وإن لم يكن قتل بالفعل وكذلك فى اسم الآلة يقال 
لفظ المفتاح وإن لم يكن فتح بعد "". 

والجواب عنه أنّ الصدق في بقيّة المشتقات التى أخرجها عن محل 
النزاع نما ينشأ من اختلاف مبادي المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة 
والصناعة والملكة. وهذا لا يرتبط بما هو محل البحث من وضع هيئة 
المشتقّ للأعم. أو خصوص المتلبّس بالمبدأ فإنّ المبدأ فى قسم من اسم 
المفعول لم يؤخذ بمعنى الفعليّة, كما فى لفظ «المقتول» فإِنّ المبدأ فيه 
عدم الروح لا الإزهاق ونظيره لفظ «المجتهد» حيث إن المبدأ فيه ملكة 
الاستنباط . والقدرة عليه؛ لا الاستنباط الفعلى . 

وقد يكون المبدأ موضوعاً لاستعداد التلبّس به ؤلو لم يتلبّس به 


المبالغة. واسم الزمان. واسم المكان. واسم الآلة. وقال ‏ فى الفصول ص04 70 سطر 
77-0 -الطبع الحجري ‏ في تقريب خروجها عن محل النزاع ما حاصله: «إنّ من اسم 
المفعول ما يطلق على الأعمّ كقولك «هذا مقتول زيد» أو «مصنوعه» أو «مكتوبه» ومنه ما 
يطلق على خصوص المتلبّس نحو: «هذا مملوك زيد» أو «مسكونه» أو «مقدوره» ولم نقف 
على ضابطة كلَيّة. والمرجع فيه إلى العرف. ويعرف بعض الكلام هنا بالمقايسة على ما 
سيأتي في اسم الفاعل؛ واسم الزمان حقيقة في الأعم. وكذلك اسم المكان واسم الآلة 
حقيقة فيما أعدٌ للآليّة أو اختصٌ بهاء حصل المبدأ أو لم يحصل بعد. وصيغة المبالغة فيما 
كثر اتصافه بالمبدأ عرفا». 

ولا يخفى أن صريحه كون كلّ من المعاني التي ذكرها لتلك الصفات اتفاقياً لوضوحها عرفاً. 
والجواب: أنّ اختلاف مبدأ الاشتقاق لا يرتبط بما هو محل النزاع من هيئة المشتقّ. كما في 
الشرح. 


بعدء لا للتلبّس به بالفعل, كما فى اسم الآلة» فإنّ لفظ «المفتاح» موضوع 
لما يكون فيه استعداد الفتح. إلا أنّ هذا لا يوجب خروج هذه الأسماء 
ونحوها من محل النزاع» فإنّ النزاع فى القسم الأوّل يقع باعتبار من زال 
عنه الملكة فيقع النزاع في أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس بالملكة أو 
الأعمّ منه. وممّن انقضى عنه الملكة. 

وهكذا الكلام في القسم الثاني الموضوع لاستعداد التلبّس 
بالمبدء. فإِن النزاع باعتبار زوال الاستعداد والقابليّة. كما فى مفتاح 
انكسر بعض أسنانه. فإنّه يزول عنه قابليّة الفتح. فالمبدء فى اسم الآلة 
وإن كان هو نفس الفتح إلا أنّ هيئته تدل على استعداد الآلة للفتح به. 

فظهر أنّه لا وجه لتخصيص النزاع باسم الفاعل وشبهه. 
شمول البحث للجوامد العرضية : 

ثم إنّ محل النزاع يشمل بعض الجوامد أيضاً كما أشرنا ‏ وهو ما 
كان جارياً على الذات باعتبار عروض ما يكون خارجاً عنها جارياً عليها 
كما فى ألفاظ «الزوج والعبد والحرّ» ونحو ذلك مما لا يكون الوصف فيه 
متوماً للذات تلاق الجراين الذاكية:لفظ «الانسناق والجتجره وتصوهنا 
مما يكون الوصف فيه مقوّماً لصورته النوعيّة وتزول بزوال المبدأ. 

وممًا يشهد على ما ذكرنا من التعميم لهذا النحو من الجوامد بعض 
الفروع المذكورة فى الفقه كما في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان 


وزوجة صغيرة مع الدخول بأحدى الكبيرتين فإنّه قد ذكر المحمّق الثاني, 


(قدس ٠.‏ ره)” أنَ حرمة المرضعة الثانية تبتنى على عدم اعتبار بقاء 
ل ل لعدم اع م 

وبالجملة المشتقٌ المبحوث عنه فى المقام هو كلما كان مفهومه 
منتزعاً من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات وإن 
كان 0 ا فالنسية بينه وبين المتبتق 0 
المصطلح للمصادر المزيدة والأفعال ومادّة الاجتماع غير ذلك من 
المتتفات: 

نعم يخرج الجوامد المحضة أي الذاتيّة وهى التى يكون مفهومها 


. في كتاب إيضاح الفوائد في شرح القواعد ( ج01/7) في أحكام الرضاع‎ )١( 

قال (قدّس سرّه): في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة: «تحريم 
المرضفة الأول والعغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع, وأمَا المرضعة الأخيرة 
فق تلجرومها جادتي» فاختار والدي المصئّف رحمه الله وابن ن إدريس تحريمها لأنّ هذه 
يصدق عليها أَنّها َم زوجته لأنه لا يشترط في المشتقٌ بقاء المشتقٌ منه فكذا هنا...». 

وقال الشهيد الثاني في المسالك (ج ١‏ كتاب النكاح ص 470) «بقي الكلام في تحريم الثانية 
من الكبيرتين» فقد قيل إِنّها لا تحرم وإليه مال المصئّف (قدس سرّه) حيث جعل التحريم 
أولى؛ وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجيّة إلى البنتيه 
وم البديت غير متؤرقة على 'النهاء خصوصاً على القول باشتراط بقاء المعنئ المشتقٌ منه في 
صدق المشتقٌ. اكماهو راف سمع ريق الأصر يوه 


/ 


مشرعاً عر نضن الذّات:والذاتثات كالانسان والشجر والحجر وتحوها فاته 
لايحتمل صدق المشتق فيها مع زوال الضورة النوعيّة كما إذا تبدذل 
الأنشساق كرابا :فاته لا يعيناق الاسان على الراك قطعاء لأن وص 
الإنسانيّة مقوّم للصورة النوعيّة. وإن كانت الماذة والهيولى باقية فى جميع 
الصور النوعيّة المتبادلة» لأنّه بزوالها ينعدم ذاك النوع قطعاً لأنّ قوام 
الماهيّة بصورتها النوعيّة. فإذا زالت زالت تلك الماهيّة والهيولى 
الضف والقو: الصبرفة لآ دكون انا لها: 
مقالة المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى خروج بعض المشتقات عن محل 
البحث: ْ ١‏ 

إن شيخنا الأستاد (قدّس سرّه) 2" حاول إخراج بعض المشتمّات 
أيضاً وهو ما ينتزع عن مقام الذات من دون إضافة شىء من الخارج إليه 
كما في لفظ «ممكن» وما يقابلانه «الواجب والممتنع» فإنّه مفهوم منتزع 
عن الماهيّة ولو بملاحظة الوجود الذي هو خارج عنهاء لأنّ مفهومه من 
حيث هى لا موجودة ولامعدومة. فإنٌ الإمكان ذاتى بهذا المعنى فإِنّ 
الشيء لا يخرج فى حد ذاته عن الوجوب والإمكان والاستحالة فمن هذه 
الجهة نقول بانتزاعه عن مقام الذات وإن كان في الحال اتصافها به 
بملاحظة أمر خارج وهو الوجود؛ فنقول: «الإنسان ممكن الوجود في 
ذاته ون الله تعالى واجب الوجود فى ذاته تعالى». 


)١(‏ أجود التقريرات ١/9-1/اط‏ قم مؤسسة صاحب الأمر(عج). 


والوجه فى إخراج هذا القسم على ما أفاد هو نفس ما ذكرناه في 
خروج ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه مقوّماً لنفس الذات كعنوان الإنسان من 
انعدام الذات بانعدام الصفة ” فإنه لا يمكن تصوّر زوال صفة الإمكان 
الذاتي عن شيء مع بقاء ذات الممكن وإلا لانقلب واجباً أو مستحيلاً 
لعدم خروج الموجودات عن أحد هذه الأقسام الشلاثة ذاتاً. فلا يتصوّر 
زوال صفة الإمكان مع بقاء ذات الممكن. حنّى يقال بوضع «ممكن"» 
-مثلاً ‏ للأعمّ من المتلبّس والمنقضى عنه المبدأ نظير ما ذكرناه في 
«الإنسان» -مثلاً ‏ فإنّه إذا زالت الإنسائيّة وصار تراباً لا يقال بقى ذات 
الإنسان وزالت صفة الإنسانيّة عنه. بخلاف «القائم» مثلاً ‏ فإِنّه إذا زال 
القيام تكون الذات باقية بعد. ونحو «الممكن» «العلة والمعلول» فإئهما 
أيضاً كذلك فإنّهما منتزعان عن ذاتهما لا عن خارج عن مقام الذات؛ فلا 
يعقل زوال المبدء (أي العليّة) مغ بقاء الذات» وإلا لزم اتصاف ذات العلة 
وذاك التعلول قيرهيا: 

والجواب عنه أن محل النزاع في المقام إنّما هو هيئة المشتقّ من 


)١(‏ حاصل الدعوى أنّ حكم الذاتي في باب البرهان (أي المنتزع عن الذات وكان من خارج 
المحمول كالامكان والوجوب والامتناع فى الوجود) حكم الذاتي في باب الكليّات 
الخمس من النوع والفصل والجنس في أنّ زوال المبدأ مساوق لزوال الذات فلا يتصوّر فيه 
بقاء الذات مع زوال المبدا. 
والجواب: أنّ هذا من خواصٌ المادّة (أي مبدأ الاشتقاق) لا الهيئة ومحل البحث هو الثاني 
دون الأوّل (لاحظ المتن). 


دون لحاظ مادّة دون مادّة, لأنّ المشتقّات لم توضع بمادّتها وهيئتها 
بوضع واحدء بل كل منهما يستقل بالوضع والنزاع فى وضع الهيئة من 
حيث وضعها للأعمّ من المتلبّس والمنقضى أو لخصوص المتلبّس وإن 
لم يتصوّر فى خصوص ماذة انقضائها مع بقاء الذات فإِن ذلك لا يضر 
بوضع الهيئة للأعم. 

فإنْ هيئة «ممكن» هيئة اسم الفاعل من باب الأفعال. كما فى «مقيم 
ومكرم ومنعم ومحسن» ونحو ذلك والكلام فى وضع هذه الهيئة للأعم. 
أو لخصوص المتلبّس وإن كان ذلك لا يتصوّر فى خصوص مادّة 
الإمكان, فإخراج هذا القسم إِنّما نشأ من الخلط بين المادّة والهيئة» إذ لم 
توضع الهيئة في «ممكن» و«معلول» ونحوهما بوضع على حدة؛ بل 
وضعها نوعئّ يشمل جميع مصاديقهاء فلا وجه لاأخراج شىء من 
المشتقّات الجارية على الذوات. وإن كان بقاء الذات مع زوال المبدأً ضٍ 
بعضها غير معقول كما في لفظ (ممكن) وعِذليه ". 


)0 ويمكن دعوى شمول النزاع للأعراض الذاتيّة كالإمكان والوجوب. ولو مع فرض استحالة 
انفكاكها عن معروضها خارجاً لأنّه يكفى في صحّة وضع اللفظ لمعنى مجرّد تصوّره ذهناً. 
وإن استحال وجوده خارجا إذ لا نجد مانعا من وضع لفظ خاص لاجتماع النقيضين أو 
لشريك الباري أو نحو ذلك من الأمور الممتنعة خارجاًء إذ تصوّر الشيء ذهنا يكفى في 
وضع اللفظ له وإن استحال وجوده فى الخارج. فعليه لا مانع من تصوّر المعروض في نفسه 
مع زوال العرض الذاتي عنه. كتصور الإنسان زائلاً عنه صفة الإمكان وغير متّصف 
بالوجوب والامتناع فعلى القول بالاعمّ يمكن دعوى إطلاق لفظ (الممكن) على الإنسان مع 


-ه 


المقدمة الثانية: فى إخراج اسم الزمان عن محل البحث 

قد عرفت أنه لا وجه لإخراج بعض المشتقّات عن محل البحث 
كا عن ماضن النشيول شيع الليقاة ر دين اوه ال اونا 
يقع الإشكال "" بعدم إمكان النزاع فى خصوص اسم الزمان كلفظ 
(مضرب)و(مقتل) ونحوهما وذلك لنفس ماذكرناه في الجوامد المنتزعة 
عن مقام نفس الذات كالانسان. وهو استحالة بقاء الذات مع زوال 
الوصف. لأنٌّ الزمان تدريجئّ الحصول فالآن الذي يكون ظرفاً للفعل 
ينصرم بانصراف الفعل فيهء ولا يكون باقياً بَعلُ حنّى يطلق عليه المشتقّ 
باعتبار انقضاء المبدء عنه. والآن الثاني غير الأوّل» فلا يمكن أن يقع 
النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ 
فى الحال أو فيما يعم المتلبّس به في الماضي. لعدم معقوليّة فرد للزمان 
كان متّصفاً سابقاً بالمبدء. وزال عنه المبدء وبقى هو إلى الآن. وأمّا إطلاق 
مثل لفظ مقتل الحسين (عليه السلام) على العاشر من المحرّم من كل سنة 
فإِنّما هو بعلاقة المشابهة, لا على وجه الحقيقة. 

وقد أجاب عنه في الكفاية ”" بالحل والنتقض. 
+ فرض زوال صفة الامكان عنه. وإن كان فرض زوال الامكان عنه مساوقاً لزوال وجوده خارجاً. 


(191) كما في كفاية الأصول ص ٠١‏ طبع مؤسسة آل البيت به . 


ما الحلّ ”© فهو أنّه لا مانع من وضع اللفظ للجامع بين المستحيل 
والممكن. فإنّ استحالة فرد من الأفراد لا يوجب منع الوضع للجامع بينه 
وبين الممكنء فانحصار مفهوم عام بفرد ممكن -كما في المقام لا يوجب 
أن يكون وضع اللفظ بإزاء هذا الفرد. دون العام. 

وأما التقض فبلفظ «الجلالة» فإنّهِ قد وقع الخلاف بينهم في أن لفظ 
«لله» هل هو علم شخصئ لذاته المقددسة جلت عظمته. أو اسم جنس 
موضوع لمفهوم عام. وهو المعبود بالحقٌ مع أنه لا إشكال فى استحالة 
بقيّة الأفراد على القول بالوضع للأعم. فليكن اسم الزمان كذلك. 

ثم ترقى» وقال إِنّ لفظ «الواجب» لا خلاف في أنه موضوع لمفهوم 
عام وإن اختلفوا فى لفظ الجلالة -مع انحصار فرد الواجب فيه تبارك 
وتعالى فلا اختصاص لانحصار المفهوم العام في فرد باسم الزمان؛ بل 
يجري في اسم الفاعل كالواجب أيضاً. 

أقول: أمّا ما أفاده في حل الإشكال من إمكان الوضع للجامع بين 
الممكن والمستحيل فالأمر كما أفاد إذ ليس استحالة فرد موجباً للوضع 
لخصوص الممكن. كما في لفظي «الدور والتسلسل» مثلاً ‏ فإنٌ لفظ 
«الدور» لغة موضوع لمطلق ما يدور. وبعض أفراده يكون ممكناً وواقعا 
في الخارجء كدور البغلة في الطاحونة؛ ودور الرحى على محورهاء 
)١(‏ حيث قال قدّس سرّه «ويمكن حل الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عام بفرد -كما ف يالمقام لا 


يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام. وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ 
الجلالة؛ مع أن «الواجب» موضوع للمفهوم العام. مع انحصاره فيه تبارك وتعالى». 


ودورالإنسان مثلاً في مكان. وغير ذلك من مصاديق الدور. وبعض أفراده 
مستحيل كالدور فى العليّة بأن يكون ما فرض علّة معلولاً وبالعكس وهو 
الدور المصطلح الذي هو محال؛ وهكذا لفظ (التسلسل) موضوع لمطلق 
التعاقب في العدد فبعض أفراده ممكن. كتسلسل الأعداد. وتسلسل 
الأوراق. وتسلسل الدورء ونحو ذلك. كما أنّ بعض أفراده مستحيل وهو 
التسلسل في العليّة بأن لا تنتهي مراتب العلل إلى حدٌ معيّن. وهو 
التسلسل المصطلح الذي هو محال بل لا مانع من وضع لفظ لأمر محال إذا 
تعلق غرض التفهيم به. كما لو فرضنا وضع لفظ بسيط لاجتماع النقيضين 
وشريك الباري. 

إلا أن هذا لا ينطبق على المقام, إذ لا فائدة في وضع اسم الزمان 
للجامع بين المستحيل والممكن. لأنّه لغو لعدم تحمّق مصداق للمنقضي 
عنه المبدء فى الزمان فلا أثر له كى يتعلّق قصد الإفادة والاستفادة التي 
هو غرض الوضع بالفرد المستحيل؛ فإنٌ قولنا «مقتل زيد» مثلاً لا يراد منه 
إلا تفهيم زمان قتله, وهو لا يكون إلا فى الفرد المتلبّسء لا الأعم منه. 
ومن المنقضي. أو خصوص المنقضي. فعدم الوضع للجامع يكون لأجل 
اللغويّة © لاستحالة بعض أفراده. فى حين قد وضع بعض الألفاظ 
)١(‏ بل لا يمكن تصوّر بقاء زمان انقضى عنه المبدأ فى اسم الزمان فضلاً عن استحالة وجوده 


فى الخارج. لأنّ تصوّر انقضاء المبدأ مساوق لتصوّر انقضاء الزمان لانطباقه عليه فكيف 


يمكن تصوّر انقضاء المبدأ مع تصوّر بقاء الزمان فلا يعقل الوضع للأعم -لعدم إمكان تصوّر 
هه 


للجامع كما في لفظى «الدور والتسلسل» ولفظ الجلالة على القول بكونه 
اسم الجنسء بل لفظ «إلّه؛ كذلك. فإنّه موضوع لاسم الجنس مع استحالة 
بقيّة أفراده. ولذا نفى بقيّة الأفراد بقوله تعالى (لا إله إلا الله) فإنّ الاستثناء 
دليل على وضعه للجنس لا لخصوص فرد واحد, هذا ما يورد عليه في 
حل الإشكال في اسم الزمان من حيث اللغويّة دون أصل الإمكان. 

وأمّا النتقض بلفظ «الواجب» حيث ادّعى أنه موضوع للجامع بين 
الممكن والمستحيل مع انحصاره فيه تبارك وتعالى واستحالة غيره تعالى 
تمن الغراتب: لأنّ لفظ والواجن» وده براد.منه مطلق الكيوت نسنواء كان 
تبون تشريعناء كنا يقال «الفملةة واجةة فاليا قاقة فى ذامة الحيله أو كيونا 
ويا ف إذا أضمت اله الزبهوة وعاناتولطب الرمشووة فاللا شيم إلى 
واجب الوجود لذاته أو لغيره فإنّ جميع الممكنات أيضاً واجبة لغيرهاء 
فك إذا أضماك إلبهالذاتم انض يرل بعلن المنهوم العاء المتطق على البارئ 
تعالى» فليس لفظ «الواجب» وحده موضوعاً لذلك المفهوم أي واجب 
الوجود لذاته ‏ حتّى يقال إِنّه موضوع للجامع بين المستحيل والممكن بل 
دلالته عليه متوقّفة على إضافة ألفاظ أخرى عليه فهو مدلول جملة مركّبة 
من ألفاظ عديدة من باب تعدّد الدال والمدلولء وأيّ ربط له بالمبحوث 
عنه في المقام من وضع لفظ بسيط للجامع بين المستحيل والممكن كلفظ 
«مقتل». 


+ الموضوع له الذي هو ملاك صحّة الوضع -فضلاً عن استحالة وجوده فى الخارج. فلا يقاس 


والصحيح فى المقام أن يقال إن الظاهر أن هيئة (مَفْعَل) موضوعة 
لظرف الفعل مطلقاً مكاناً كان أو زماناًء فإنَ المكان كما هو ظرف للفعل 
كذلك الزمان يكون ظرفاً له. فهيئة (مَفْعَل) موضوع للجامع. وليس لها 
وشفان اسحدهها اسم الزمان والآخر اسم المكان مع ألهماعان هن 
واحدة. فحينئذٍ يصمح النزاع فيه. لأنّه باعتبار اسم المكان يكون كلا فرديه 
معقولاً لأنّ المكان يبقى مع زوال المبدء وإن لم يصمّ باعتبار اسم 
الوشان 90 


)١(‏ لاحظ تعليقه (قدّس سرّه) على أجود التقريرات ج١‏ ص 84 ط قم نشر مؤسسة صاحب 
الأمر الئلة . 
وقد جاء هذا الجواب فى تعليقة المحمّق الإصفهانى (قدّس سرّه) أيضاً (لاحظ نهاية الدراية 
إخراامن 14د اط ى دمرس لالب علي المنلص رقم القلاعة 0065 
ويمكن الخدشة في هذا الجواب بأنّ الكلام في مدلول هيئة المشتقّات ومنها اسم الزمان 
ومدلول الهيئات معان حرفيّة للنسب الواقعيّة فمدلول اسم الزمان هو واقع نسبة المبدا إلى 
الزمان نسبة ظرفيّة زمانيّة بمعنى (المتى) ومدلول اسم المكان هو واقع نسبة المبدا إلى 
المكان نسبة ظرفيّة مكانيّة بمعنى (الأين) ولا جامع بين هاتين المقولتين. إذ من المقرّر 
عندهم تغاير المقولات ذاتاً. وأمّا مفهوم الظرفيّة فهو معنى اسمى منتزع عن المعنى 
الحرفي المدلول للهيئة؛ وليس مدلولاً لاسم الزمان والمكان كما هو واضح كما هو 
الحال في سائر المفاهيم الاسميّة المنتزعة عن المعاني الحرفيّة, كالابتداء في (من) 
والانتهاء فى (إلى) ونحو ذلك. ومفهوم الهيئآت الاشتقاقيّه كمفهوم الحروف من حيث 
الدلالة على النسب الواقعيّة. دون المفاهيم الكليّة الاسميّة المنتزعة منهاء وعليه لا يتصوّر 
جامع مفهومئ بين اسم الزمان والمكان. ويمكن حل الإشكال عن طريق الوضع العام 
والموضوع له الخاصٌ بأن يقال بجواز تصوّر مفهوم الظرفيّة. ووضع هيئة المشتقٌ 
لمصداقيه الزمني والمكاني. فيكون اسم الزمان والمكان مشتركاً معنوياً بهذا المعنى في 
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المقدّمة الثالثة: فى خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع 

إنّه قد ري المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع 
وإن كان يصدق عليها المشتقٌّ اصطلاحاً أمّا خروج المصادر فلعدم 
جريها على الذوات إذ لا يحمل المبدأ على المنّصف به فلا يقال «زيد 
قيام» وأا خروج الأفعال فلأجل أنّها لا تدلّ إلا على تحقّق نسبة المبدأ 
إلى الذات في أحد الأرفيية بو الماضي و المضارع أو الحال كما فى 
الماضي والمضارع أو على طلب الفعل أو الترك من الذوات كما في الأمر 
والنهى وهذا ظاهر. 

ثم إن المحمّى صاحب الكفاية قد تكلم فى دلالة الأفعال على الزمان 
وعدمها بمناسبة ذكر الأفعال وقال كما هو التحقيق :لا دلالة لشيء من 
الأفعال على الزمان ”© في قبال مشهور النّحاة حيث التزموا بدلالتها على 


<> مقابل وضع كلّ منهما على حدة. فإذا قيل «اقرأ زيارة عاشوراء فى مقتل الحسين (عليه 
السلام)» لا بد من نصب قرينة على أنّ المراد فى يوم عاشوراء أو فى كربلاء نظير ما إذا قيل «اقرأ 
سورة الجمعة في الجمعة» وتردّد الآمر بين ان يكون فى يوم الجمعة أو فى صلاة الجمعة من 
حيث تردّد المظروف بين الأمرين. 

)١(‏ فرّق النحاة بين الإسم والحرف بأنَّ الإسم ما دلّ على معنى في نفسه. والحرف ما دل على 
معنى في غيره. ففرّقوا بينهما بالاستقلال في المعنى وعدمه. ولكن المحقق صاحب 
اعفان اكت ملف ذلف والكن باتّحاد المعنى فيهماء وأنٌّ الفرق بينهما من ناحية 
الاستعمال التابع للوضع وأنّ المستعمل فيه في كليهما عام. وقد تعرّض لذلك في موردين 
من الكفاية (الأوَّل) فى (المقدّمة الأولى) من مقدّمات الكفاية في بحث الوضع العام 
والموضوع له الخاص. و(الثاني) في بحث المشتقٌ فى (الأمر الثالث) على وجه ابسط. هذا 

حي 


الزمان حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريف الفعل وقالوا «هو ما دلٌ على 
معنى مقترن بالزمان» وليس مرادهم أخذ مفهوم الزمان”؟ في الفعل 
بحيث يدل على المادّة ومفهوم الزمان بالتضمّن إذ لم نعرف أحدا التزم 
بذلك بل مرادهم تقيّد المعنى بالزمان على نحو يكون التقيّد داخلاً والقيد 
خارجاً بدعوى أن صيغة الماضي تدلّ على تحمّق المبدء في الزمان 
السابق على التكلم وصيغة المضارع على تحمّقه في زمان التكلم أو بعده. 
والوجه فى عدم أخذ الزمان في الفعل هو أنا نرى بالوجدان عدم 


< بالنسبة إلى الإسم والحرف. 
ثم إنّ النحاة فرّقوا بين الإسم والفعل بأنْ الفعل ما دل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الشلاثة؛ 
بخلاف الاسم. فإنّه لا يدل على الزمان. وقد أنكر المحمّق المذكور ذلك أيضاً قائلاً إن 
الفارق بينهما ليس هو الدلالة على الزمان لأنّ الفعل أيضاً لا دلالة له على الزمان كالإسم. بل 
الفارق نما هو خصوصيّة النسبة المدلول عليها بالهيئة. 

)١(‏ الوجوه المتصوّرة فى دلالة الفعل -كصيغة ضرب على الزمان ‏ أربعة: ١‏ دلالتها على 
مفهوم الزمان تضم بأن يكون التقييد والقيد داخلين في الموضوع له. ١‏ -دلالته عليه 
التزاماً بأن يكون القيد ‏ وهو مفهوم الزمان ‏ خارجاً عن الموضوع له. وهذان الوجهان لم 
يلتزموا بهما جزماً. لضرورة عدم دلالة صيغة الفعل على مفهوم الزمان الذي هو معنى 
اسمي وجداناً.  ”‏ دلالتها على حقيقة الزمان أي ما هو بالحمل الشائع يكون زماناً وهي ما 
يكون طرف العمل واقعاً وخارجاً فتدلٌ عليه تضمَّناً. ؛ ‏ دلالتها عليه كذلك التزاما وهذا 
الوجهان وإن صحا من حيث إمكان الدلالة إلا أنّهما لا دليل عليهما إثباتاً من ناحية تحليل 
الصيغة مادّة وهيئة. بل يدل على منعهما إسناد الفعل إلى نقس الزمان وما فوقه. كما هو 
المحرّر في المتن. 
نعم هناك دلالة خامسة وهي عقليّة. لاالفظيّة وهي فيما إذا أسند الفعل إلى الزماني لدلالة 
العقل على أنّ فعل الزماني يكون فى الزمان كما هو الحال في الجملة إسميّة أيضا. كقولك 
«زيد ضارب» فيكون قارب زيد» مثلها في هذه الدلالة التقلية: 


لزوم التجريد فيما إذا أسند الفعل إلى نفس الزمان, كما فى قولنا «مضى 
يوم الجمعة أو مضت القرون السابقة أو سيأتي يوم العيد» ونحو ذلك ولو 
أخذ في الفعل التقيّد بالزمان لزم أن يكون للزمان زمان؛ أو يستعمل على 
نسو المجاز والتجريد في هذه الموارد وكلاهما باطل» وهكذا لا تجريد 
بالوجدان فيما إذا أسند الفعل إلى ما فوق الزمان؛. وهو المجرّداتء, كما 
فى إسناده إلى الله تعالى كما فى قولنا «علم الله وأراد الله وخلق الله» ونحو 
ذلك قن ذاتة المقدنة لست من الزعانتاك »«وغلته بالاشياء أزلى قديم. 
وقبل أن يتحمّق زمان فى الخارج؛ فلابدٌ فيه أيضاً إِمَا من التزام المجاز 
والتجريدء أو التزام دلالته على الزمان أيضاً وكلاهما باطلء إذ لا نرى 
فرقاً بين قولنا «علم الله تعالى» و«علم زيد» في عدم المجازيّة والعناية 
فيهماء وهذا كاشف عن عدم أخذ الزمان ولو على نحو التقيّد به فى مفهوم 
الفعل. 

نعم إذا أسند إلى الزمانيّات كما في قولك «قام زيد» يدل على 
الزمان إلا أنّه ليس لأجل أخذ الزمان فيه. بل لأجل خصوصيّة المسند 
إليه» إذ لا يقع فعل من أفعاله إلا فى الزمان فتكون الدلالة عقليّة كما في 
الإسناد فى الجملة الاسميّة كقولك «زيد قائم» ولم يقل أحد بدلالة 
الاسم على الزمان مع أنّ الدلالة العقليّة أيضاً قائمة فيهاء فإنّ العقل يحكم 
أن قيام زيد لابد وأن يكون في زمان. لأنّه موجود زمانى. 


ومن جانب آخر نرى ترقا واضتها يم قولنا «علم» و«يعلم"» 


بالوجدان بحيث لا يصحّ استعمال أحدهما فى مكان الآخر. فلا يقال 
«علم زيد غدا ويعلم أمس» أو يقال «قام عمرو غداً ويقوم أمس» حمَّى إذا 
أسند إلى المجرّدات كالله تعالى وهذا الفرق الوجداني كاشف عن أخذ 
خصوصيّة في كلّ منهما غير الخصوصيّة المأخوذة في الآخر. 

والصحيح أن الخصوصيّة المأخوذة في الفعل الماضى على نحو 
تنطبق على جميع موارد استعمالاته من الزمان والزماني والمجرّد هي 
خصوصيّة التحمّق والسبق " وفي المضارع هي خصوصيّة الترقّب 


)١(‏ بحيث يكون إسناد السبق فى الفعل الماضى فى جميع موارد استعمالاته على نسى واحدء 
سواء أسند إلى نفس الزمان. كقولك مضى يوم الجمعة. أو إلى الزماني كقولك جاء زيد يوم 
الحععة أى إلى الفعدزة كما شر تولاك عم الله قثالى جار وام 0 زيد يوم الجمعة 
أو خلق الله المطر يوم الجمعة؛ فإنَ السبق واللحوق في نفس الزمان ذاتئ لتقدّم بعض 
أجزائه على البعض ذاتاً وفي الزماني يكون عرضياً للسبق واللحوق في زمانه. 
وأمّا بالنسبة إليه تعالى فيكون السبق واللحوق بالمعيّة لأنه تبارك وتعالى يكون مع الزمان 
السابق معيّة قيوميّة وكذلك الزمان اللاحق وهذالا ينافى تقدّسه عن الزمان فهو تعالى 
باعتبار المعيّة فى السابق سابق وباعتبار معيته مع اللاحق لاحق وهكذا الحال فى 
المجرّدات مطلقا فإنّها وإن لم تكن في الزمان إلا أنّها معه في السبق واللحوق. 
وقد يقال: إن صفاته تبارك وتعالى على فم باك وكبان: اكه اران حرشي الجن 
والقدرة والعلم والسمع والبصر:بإضافة الإرادة والكلام على قول - فهي عين الذات المقدّسة 
وكل واحدة منها عين الأخرى مصداقاً وإن اختلفت في المفهوم. فهي لا تكون زمنيّة بأيّ 
وجه لأنّ ذاته المقدّسة فوق الزمان وكذا صفاته الذاتيّة المتّحدة معها اتّحاداً حقيقيًا كما 
برهن في الحكمة . 
وأما الثانية أيالصفات الفعليّة. كالخالق والمبدع والرازق والجواد والرحمن والرحيم إلى 
غير ذلك من الأسماء الحسنى الكثيرة ‏ فهي صفات فعليّة مضافة إلى غيره تعالى أي منتزعة 
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واللحوق " من دون ملاحظة الزمان فيهما وإن كانت تستلزم الوقوع في 


(00 


+ من الطرفين. فإنّه تعالى خالق والشجرة مثلاً مخلوقة. فالصفات الفعليّة زائدة على الذات. 
ولها اعتباران (أحدهما) اعتبار انتسابها إلى الواجب تعالى (الثانى) اعتبار انتسابها إلى الممكن. 
نواه أكان المقعول مجرداً أيضا كما قن لق لله الأرواح أو غير مجود كما فى لق اق الأجخيام: 
فباعتبار انتسابها إلى ذاته المقدّسة لا تتصف بالصفات الامكانيّة كالحدوث والزمان لتقدذس ذاته 
عنهما لأزليّتها المقدّسة, وأمًا باعتبار اتتسابها إلى الممكن فتتّصف بالحدوث والزمانى. فيكون 
خلق الشجرة -مثلاً ‏ زمانياً حادثاً باعتبار انتسابه إلى الشجرة ولا يكون كذلك باعتبار انتسابه إلى 
الخالق تعالى وتقدّس. لا بنحو الظرفيّة ولا المعيّة. فالفعل بالمعنى المصدري بما أنّه صادر من 
الواجب لا يتّصف بالحدوث والزمان. وبمعنى اسم المصدر المنتسب إلى الممكن يتّصف بهماء 
فالقدظ ونان ناك عزه يا حت جلسفنة ولت كن لاطو ل اسه ماومق فتاتقال افق 
الإصفهاني في تعليقته الكريمة على الكفاية و اكرات لحي عموماً أي سواء في 
الزمان والزمانيّات والمجوّدات - بأنّ هذه المخاطبات حيث كانت مع المحبوسين في سجن 
الزمان. فلا مانع من اعتبار السبق واللحوق فيمالا يتطرّق إليه سبق ولا لحوق» ‏ نهاية الدراية ج ١‏ 
ص//10 ط المؤسسة قم -. 
فإن قلت: إن مفهوم (التحمّق) في الماضى و(الترقب) فى المضارع من المفاهيم الاسميّة 
الاستقلاليّة لا يمكن تعقّله مع المفهوم الحرفي ‏ وهى النسبة -المدلول عليه بالهيئة فيهماء 
مضافاً إلى أنه قد يستعمل الفعل الماضي في نفس (التحقّق). فيقال مثلاً ‏ «تحقّق مجيء 
فلان من السفر» وفي المضارع في نفس (الترقب) فيقال «أترفب مجيء زيد من السفره فيلزم 
التكرار في المفهوم وهذا خخلاف المفهوم منهما جزماً. 
قلت: غاية ما يمكن أن يقال فى الجواب عن هذا الإشكال هو أن يكون المراد النسبة 
الخاضة بخصوصيّة يمكن الإشارة إليها بما ذكر من عنوان (التحقّق والشرقّب) التي قد يعبر 
عنهما في بعض الكلمات بالسبق واللحوق أيضاً. فإنّه ليس المراد اعتبار مفهوم السبق 
واللحوق بالمعنى الاسمى جزماً بل مصداتهما الذي هو معنى حرفئ يدل على خصوصيّة 
النسبة. والحاصل أن ارق سين الفعل الماضي والمضارع ا د بالهيئة دون المادّة 
ومدلول الهيئة ليس إلا معنى حرفياً. وهي نسبة المبدأ إلى الذات فلابدٌ من الفرق بين 
افيد يسمتوطقة قو كل سهما جتر ناتتى به الأحيى انه وان حون عدن خرنا 
2 


الزمان فى خصو ص الزمانيّات دون الزمان والمجرّدات. نعم عند الإطلاق 
ينصرف إلى زمان التكلّم. وإلا فبالإضافة إلى القيد المذكور فى الكلام. 
فإن قلت «علم الله تعالى» دل هن قن اعد رسف قن ران اكلم 
من دون دلالة على الزمان أصلاً. وإذا ذكر قيد في الكلام وقيل «يجيء 
زيد غداً وقد أكرم عمراً قبله. فالتحمّق والسبق إنّما هو بملاحظة 
المجيء غدا وإن لم يكرم عمرا بعد كما أن فعل المضارع تكون 
الخصوصيّة المأخوذة فيه هى الترقب واللحوق فعند الاطلاق ينصرف 
إن ونان لكل كخااقى فزلك اينعكم ال تعال ١‏ أل ويتشزفب زياد وعدن 
ذكر قيد فى الكلام كن اللحوق بالأضافة إليه كما يقال «جاء زيد قبل 
سنة وهو يكرم عمراً بعد أيّام» فإذا أسند الفعل إلى الزمانيّات فلا محالة 
يدل على الزمان الماضي أى التفال والامتتقبال لجنل غخضوضية السييد 
إليه لا لدلالة الصيغة -كما ذكرنا -. 

وما أفاده (قدّس سرّه) بتوضيح وإضافة منّا صحيح متين إلا أنه 
(قدّس سرّه) أيّد ذلك بتأييدين لا يرجعان إلى محصّل ثم تصدّى لإعادة 
التحقيق في المعنى الحرفي ولا نحتاج إلى الإعادة, لما تقدم الكلام فيه 


- 


< كأصل النسبة يعبّر عنها بما ذكر من (التحمّق والترب. أو السبق واللحوق». ولا يتصوّردلالة 
الهيئة على مفهوم اسمئ ولو تضمّناء وظرف هذه النسبة إنما هو حقيقة الزمان والسبق واللحوق 
بالنسبة إلى نفس الزمان حقيقي لتدرج أجزائه حقيقة وبالنسبة إلى ما يقع في أجزائه من النسب 
عرضي . فلاحظ وتأمّل. 


. 


المقدمة الرابعة : اختلاف مبادى المشتقات 

قد أشرنا فيما تقدّم 9" إلى أن اختلاف المشتقّات في المبادي لا 
يوجب اختلافاً في دلالتها على المتليّس أو الأعمّ» بل لابدٌ من ملاحظة 
كل مبدء بحسبه. فإنّ المبادي مختلفة. 

١‏ بعضها يدل على الفعليّة كالقيام والقعود والركوع والسجود 
ونحو ذلك ففى قولنا «زيد قائم» يكون المبدء «القيام الفعلى» فيكون 
النزاع فيه في أنّ الموضوع له هل هو خصوص المتلبّس بالقيام الفعلي أو 
الأعم. 

” - وبعضها يدل على الملكة والاستعداد في ذوي العقول كما في 
فبولنا“ززنه سسحستين أو سوط ونام على أن الحية ملكة الاسشباط 
والقدرة عليه. لا الاجتهاد. والاستنباط الفعلى. فالتلبّس به باعتبار 
وجدان الملكة لا الاجتهاد الفعلى فيصدق عليه المجتهد ولو لم يستنبط 
حكما بعذء أو اشتنبط قبل ذلك والانقضاء باعثبار زوال ملكة الاجنتهاد 
والقلازة غلية: 

٠‏ - وبعضها يدل على الحرفة والصناعة كما في قولنا «زيد برّاز أو 
عطار, أو خيّاط» فإِنَ البرّازيّة» والعطاريّة التى هي حرفة ليس المراد منها 
قطع الثوب بالفعل» أو الاشتغال بعمل العطاريّة كذلك. بل المبدء فيهما 


.58١ فى المقدمة الأولى ص‎ )١( 


اتخاذ ذلاك شغلا له وهو متحمق بمجرّد الاتخاذ وإن لم يشتغل بعد ولم 
يقطع الثوب بالفعل. فزوال المبدء فيها بإعراضه عن هذا الشغلء. فعنوان 
(البرّاز) يصدق على من كان فى الحمّام إذا كان قد اتخذ هذا شغلاً له 
بعنوان التلبّس بالفعل. وهكذا الحال فى صنعة الخياطة. فإِنّ معرفة 
الخياطة هي حصول مبدء الاشتقاق, فإذا نسي يزول عنه المبدء؛ فلا 
يعتبر الخياطة الفعليّة في ذلك. فالنزاع في جميع هذه الأقسام على نسق 
واحد. وفي أنّ هيئة المشتقّ هل هي موضوعة لخصوص المتلبّس في 
الحال أو للأعمّ وإن كان أنحاء التلبّس مختلفاً والمبادي في المشتفّات 
متفاوتة. 

5 - نعم قد أشرنا فيما تقدّم "إلى أنّ هيئة بعض المشتمّات 
موضوعة للدلالة على شأنيّة التلّس بالمبدء. فيكون الانقضاء فيه بزوال 
الشأنيّة فإنٌ لفظ «المفتاح» يكون المبدء فيه الفتح الفعلى لا شأنيّة الفتح, 
كما فى مجتهد. لعدم الفرق بين الفاتح والمفتوح وغير ذلك من مشتقّات 
الفتح إلا أنّ هيئة اسم الآلة موضوعة للمتّصف بشأنيّة الفتح ففعليّة المبدء 
فيه فعليّة الشأنيّة والانقضاء بزوالهاء كما إذا انكسر بعض أسنان 
«المفتاح» فالهيئة توجب خروجالمادّة عن وضعه الأصلىئ لا خروج الهيئة 
عن محل البحث فظهر مما ذكرنا أن جميع أقسام المشتقّات تكون داخلة 
في محل النزاع فلا مجال لتوهّم كون بعض المشتفات حقيقة في الأعم 


6 في المقدّمة الأولى ص 181. 


اانا تظليى الكدافية: :و السقمنالمسفيثة وتيكر للم علق أسنامنكون 
إطلاقها بعد انقضاء مبادئها الفعليّة بلا لحاظ علاقة المجاز ‏ عند أبناء 
المحاورة فإنٌ الجواب هو أنّ مبدأ الاشتقاق باق بعد انقضاء الفعليّة: 
وهو الاستعداد والقوّة كما أنّه لا مجال لما عن صاحب الفصول من أنّ ما 
عدا اسم الفاعل وما بمعناه خارج عن محل البحث اعتماداً على ما ذكرء 
لنفثين التجوابب: 
مقالة المحقق النائينى فى إخراج بعض المشتقات 

وقد أخوع (ااشيهنا الأسناذ(فدسن سرّه) اسم المفعول عن محل 
النزاع بدعوى أن هيئته موضوعة لمن وقع عليه الفعل والشىء لا ينقلب 
عمًا هو عليه فلا يتصوّر فيه انقضاء المبدء؛ فهو من المتلبس دائماً كما فى 
لفظ «المقتول». 

ويرد عليه أوّلاً النقض ببقيّة المشتقّاتء فإنّ اسم الفاعل مثلاً 
موضوع لمن صدر عنه المبدء والشىء لا ينقلب عمًّا هو عليه فلا يتصوّر 
فيه الانقضاء. 

وبعبارة أخرى: إِنّ (الضرب) مثلاً واقعة واحدة ينسب إلى أطرافه 
من الفاعل والمفعول والمكان والزمان والآلة على أنحاء النسب المختلفة 
فلا فرق بين المفعول وغيره من حيث واقعيّة الواقعة فإنّها بالنسبة إليهم 
على حد سواء. 


)١(‏ أجود التقريرات ج١‏ ص177 1714 ط مؤسسة صاحب الأمر - قم. 


وثانياً: الحلّ بأنّ الموضوع له ليس نفس الخارجيّات حنَّى لا يمكن 
اولصي لاسر له دائماً ذات المفاهيم معراةً عن الوجودين 
الذهني والخارجى ولذا ينقسم إلى الموجود والمعدومء فيقال «الإنسان 
موجود أو معدوم» أو 0-7 موجود. أو معدوم"أو «زيد مضروب 
وعمرو ليس بمضروب» أي ينقسم الضرب إلى الموجود والمعدوم وإلا 
كان الاستعمال فيما إذا كان الجري والتلبّس بلحاظ الاستقبال ولم يكن 
التلبّس بالفعل كما في قولك «زيد يكون مضروباً غدأ» مجازاً مع أنّه 
حقيقة بلا كلام» فعليه يمكن وضع هيئة المشتق لمفهوم لو انطبق على 
الخارج وصدق عليه كان مصداقه خصوص المتلبّس. أو الأعمّ» فالنزاع 
في مفهوم اللفظ ويمكن فيه تصوير الأعمٌ القابل للانطباق على المنقضي 
عنه المبدء؛ فيكون الموضوع له لاسم المفعول من يكون نسبة المبدأ إليه 
نسبة الوقوع فى الجملة في مقابل ما إذا كان الموضوع له خصوص حين 
الوقوع. أي المتلبس عليه. وفى اسم الفاعل تكون نسبته نسبة الصدورء 
سواء تحمّقت النسبة في الخارج أم لا 

وتظهر الثمرة فيما إذا كان «قيام زيد» -مثلاً -معلوماً لعمرو في زمان 
ثم نسي ذلك وغفل عنه؛ فعلى الوضع للأعمّ يكون إطلاق المعلوم فعلا 
على القيام حقيقة» وعلى الوضع لخصوص المتلبّس مجاناً. فالتمسّك 
بقاعدة أن الواقع لا ينقلب عمًا وقع عليه للوضع لخصوص المتلبّس في 
اسم المفعول لا وجه له. 


وهكذا لا وجه لإخراجه (قدّس سرّه) اسم الآلة ”© نظراً إلى عدم 
اعتبار الفعليّة في اشواة'الالاك: لاطلاق مثل لفظ «المفتاح» على ما فيه 
قابليّة الفتح وإن لم يفتح به بعد بابٌ, وذلك لأنّ الهيئة فيه موضوعة 
للقابليّة والشأنيّة. كما تقدّم. ففعليّة التلبّس فعليّة القابليّة وانقضائه 


بانقضائهاء فيدخل فى حريم النزاع جميع المشتقات. كما لا يخفى. 


)1١(‏ أحود التقريرات ج١‏ ص ١71‏ ط مؤسسة صاحب الأمر ‏ قم. 


المقدمة الخامسة: فى المراد من الحال 

ليس المراد من الحال في قولنا «هل المشتق حقيقة فى خصوص ما 
تلبس بالمبدأ في الحال و الأعم منه ومن المنقضى عنه المبدأ» زمان 
النطق قطعاً. كيف ولازمه أن يكون الاستعمال فى قولنا «زيد كان ضارباً 
أمس"» أو «سيكون ضارباً غدأ» مجازا إذا كان متلبّساً بالضرب فى الأمس 
في المثال الأوّل ومتلبّساً به في الغد في المثال الثاني مع أنّه حقيقة عند 
الكلّ مع أن الزمان غير معتبر فى مداليل الأسماء قطعاً بلاكلام. 

كما أنّه ليس المراد به زمان التلبّس أيضاً لما ذكرنا من عدم أخذ 
الزمان في مفاهيم الأسماء. 

بل المراد به فعليّة التلبّس وحالته الملازمة لأحد الأزمنة الثلاثة 
فيما إذا أسند إلى الزمانيّات, وغير الملازمة له فيما إذا أسند إلى نفس 
الزمان أو إلى المجرّدات. فيرجع البحث إلى سعة المفهوم وضيقه. كما 
أشرنا إليه فيما تقدّم. من أنّ الموضوع له في هيئآت المشتقّات هل هو 
المفهوم الضيّق المنحصر صدقه على خصوص ما كان التليّس فيه فعليا 
كما في العناوين المنتزعة عن مقام الذات كما في «زيد إنسان» أو المفهوم 
السعي الأعم منه ومن المنقضي . 

نعم لا ينبغي الشك فى انصراف المشتقٌ عند الإطلاق؛ والتجرّد عن 
القرائن فى القضايا الحمليّة إلى زمان النطق فإنٌ المنسبق إلى الذهن عند 
قولنا «زيد قائم» كونه قائماً حال التكلّم إلا أنَ محل البحث في باب 


المشتقٌ تعيين سعة الموضوع له وضيقه. لا المنصرف إليه. كما لا يخفى. 
ومن هنا لا يجري الإطلاق المذكور فى جميع الموارد كما في قولنا دصل 
خلف العادل» أو «لا تكرم الفاسق» لاختصاص الإطلاق بالقضايا الحمليّة 
كما في «زيد قائم» والحاصل: أنّ مورد البحث هو المفهوم الإفراديّ 
للمشتقٌ على نحو القضيّة الحقيقيّة لا المقترن بالقرينة كما فى القضايا 
التحملة:. 


المقدّمة السادسة: مقنضى الأصل فى المسألة 

ذكر صاحب الكفاية أنه لاأأصل يعول عليه فى هذه المسألة عند 
الشك في نين الترضوع لالأن أهالة عع عبان التسرية: معارضة 
بأصالة عدم اعتبار العموم لأنّ المقام من موارد دوران الأمر بين المتباينين 
لا الأقل والأكثر فإنَ الوضع لكل من المتلبّس والأعمَ يحتاج إلى لحاظ 
مستقل على أنّها لا تنبت الوضع للأعمٌ إذ هو لازم لها والأصل لا يتكمّل 
بإثبات اللوازم العقليّة. 

فتصل النوبة حيتئذٍ إلى الأصول العمليّة فى المسألة الفقهيّة. وهي 
بخعاقةا جين الكزازة ففين إذاكان الأنقضاء ما عافن الح ماله 
كان زيد عالماً فنسي وصار جاهلاً؛ ثمّ ورد الحكم بوجوب إكرام العلماء. 
فالمرجع أصالة البرائة للشك فى وجوب إكرام غير المتلبّسء وفيما إذا 
كان الحكم سابقاً على الانقضاء. فالمرجع استصحاب بقائه للشك في 
ارتفاعه بزوال المبدء وانقضائه فالتزم (قدس سره) بالتفصيل بين زوال 
التلبّس قبل الحكم وبعده؛ ففي الأوّل تجري البرائة وفي الثاني 
الامتصكحات: 

أقول: أمّا ما أفاده (قدّس سره) أوَلاً من عدم وجود الأصل في 
النيلالة الأصير نه (#افمقة عدا الما دكرودسق الشعارقة والاكات قات 


)١(‏ أي المسألة التي ذكرت في الأصول وإلا فهى مسألة لفظيّة لأنّ الكلام في المدلول اللفظي 
للمشتقّ. والمرجع فى تعبين مفاهيم الألفاظ إِنّما هو العرف واللغة, دون الأصول الشرعيّة 
هه 


المعنيين وإن كان أحدهما أخصٌّ من الآخر. لكن لا ريب في أنّ كلا منهما 
يختصٌ بلحاظ يباين الآخر, فالأمر يدور بين المتباينين, لا الأقل والأكثر 
كي يقتصر على المقدار المتيقّن. ويرفع الزائد بالأصل. فالمعارضة 
متحقّقة لا محالة. 

وأا ما أفاده من التفصيل في تقرير الأصل الحكمي في المسألة 
الفرعيّة فهو خلاف التحقيق. بل الظاهر أنّ المرجع هو البرائة مطلقاً كان 
الانقضاء سابقاً على الحكم. أو لاحقاً. ولا مجال للاستصحاب أصلاً. 

أمَا في الأول فواضح. ضرورة عدم التيمّن بالحكم سابقاً كي 

وأما في الثاني فبناء على عدم حجيّة الاستصحاب في الشبهات 
الحكميّة الكليّة كما هو الحقّ عندنا ‏ فالأمر واضح. ولأنٌّ الشك فى سعة 
أصل الجعل وضيقه فاستصحاب الحكم يكون معارضاً باستصحاب عدم 
سعة الجعل فيسقط بالمعارضة؛ كماسيأتي توضيحه في محلّه إن شاء الله. 

وأمًا بناء على المشهور من حجيّته فيها فلأنَ الشك فى المقام من 
موارد الشبهة المفهوميّة. ولا نقول بجريان الاستصحاب في مثل ذلك؛ 
ولو سلّمنا جريانه في الشبهات الحكميّة. 

وببان ذلك أن موضوع العكه السم حي كارة يكتون أمرامبينا 


كلاستصحاب. فلا مجال لاستصحاب عدم لحاظ الخصوصيّة في وضع لفظ من الألفاظ ‏ 
كالملتق فى المقاء لأنه لبن قن نفشه أثرا شرعيا ولااذا اث شرعيد إلا الحجيه المكركية عل 
الظهور الذي هو من اللوازم العقليّة للوضع للأعم فيكون استصحاب عدم لحاظ الخصوصيّة في 
وضع المشتق من الأصل المثبت لا محالة فلاحجيّة له. 


لاتردّد فيه في نفسه وإنّما ينشأ الشك من اختلاف الحالات. كما في 
الحائض المشكوك وطيها فى زمان متخطل بين النقاء والغسل من جهة 
اختتلاف قرائة «يطهرن» بالتخفيف والتشديد. ففى مثله يمكن الالتزام 
بجريان الاستصحاب مع الغضٌ عمًا تقدم. فإنٌ الموضوع فى المثال 
المرأة المحدثة بالحيض وانقطاع الدم من حالاتها فيستصحب حرمة 
وطيها إلى الغسل. وكما فىالماء المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره بنفسه 
فإنّه يستصحب نجاسته لأنّ الموضوع هو الماء والتغيّر من حالاته؛ وكذا 
الماء القليل المتنجّس إذا تمّم كرا فإنَ الماء هو الموضوع والقلّه والكثرة 
بو طالاة وكين تجابعة أيها لسو فرظ الأسءض كانت وهنو 
وحدة الموضوع فى ذلك. 

وأخرى يكون الموضوع في نفسه مجملاً من جهة تردّد المفهوم 
بين الأقلّ والأكثرء كما فى لفظ «المغرب» المردّد بين استتار القرص عن 
النظرء وبين سقوطه عن الأفق الحقيقي الملازم لزوال الحمرة المشرقيّة 
عن قمّة الرأس. وفى هذا القسم لا يجري الاستصحاب لا الحكمي. ولا 
الموضوعي. 

أمَا الأّل فكبقاء وجوب الظهر والعصر ووجوب الصوم فى المثالء 
أو عدم وجوب صلاة المغرب فلعدم إحراز الموضوع. إذ لعلّه ارتفع 
باستتار الققرص وارتفع النهار ولابدٌ من إحراز اتحاد القضيّة المتيقنة. 
والمشكوكة فى الاستصحاب. وهو النهار في المثال. 

وأمًا الثاني أعنى استصحاب الموضوع فلعدم الشك فيه.إذ هو 


مردّد بين مقطوع الوجود, ومقطوع الارتفاع, لأنّهِ إن كان «المغرب» نزول 
القرص عن الأفق الحقيقي فهو مقطوع العدم. وإن كان استتار القرص عن 
النظر فهو مقطوع الوجود.ء ولابدٌ فى الاستصحاب من الشك فى حادث 
زماني . 

وقد ذكر نظير ذلك شيخنا الأنصاري (قدس سرّه) فى آخر بحث 
الاستصحاب واشتراط بقاء الموضوع فيه في مثال الكلب الذي استحال 
ملحاً لو شك فى نجاسته من جهة احتمال قيام النجاسة بالصورة النوعيّة 
أو بنفس المادّة. ولو زالت تلك الصورة فمنع عن استصحاب النجاسة 
للشك في موضوعها وعن الموضوعي للقطع بوجوده على تقدير وبعدمه 

والمقام من هذا القبيل» فإنّ فإنّ منشأ الشك في بقاء وجوب إكرام 
من انقضى عنه العلم -مثلاً -إجمال مفهوم لفظ العالم» وتردّده بين الذي 
يقطع بارتفاعه وبين الذي يقطع بوجوده, فلا يجرى استصحاب وجوب 
الإكرام للشك في الموضوع. ولا استصحاب العالم للقطع بارتفاعه إن كان 
موضوعاً لخصوص المتلبّسء والقطع بوجوده لو كان للأعمّ فلا يكون 
شك فى وجود معدوم. أو انعدام موجود كي يستصحب عدمه أو 
وجوده؛ وإنّما الشك متمخض فى جهة الوضع وأنّ اللفظ هل هو موضوع 
للأعم أو لخصوص المتلبّس. 

فتحصّل أنه لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب. بل المتعيّن البرائة 
مطلقا. 


إذا عرفت هذه المقدّمات, فنقول: شرع المحقق صاحب الكفاية 
((قدّس سرّه) بعد ذكرها في المقصود. وقال: إنّ المسألة كانت ذات قولين 
غعنن القنداواتماحدتت ساي الأقوال 7) مسن الما خرية من جهة 
التفصيل بين المبادي من حيث الفعليّة والشأنيّة والحرف والصنايع. أو 
كونه محكوما به أو محكوماً عليه. 

وقد عرفت عدم الفرق بين أنحاء التلبّس, وأنّ انقضاء كل مبدأ 
يكون بحسبه. وأمًا التفصيل بين المحكوم به والمحكوم عليه بأنه 
للمتلبّس في الأوّل وللأعمٌ في الثاني» ثم النقض عليهم بمثل قوله تعالى: 
« الزَاَُ وَالزَّنِى نََجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا 4 " الآية ", فلا يكاد يصغى إليه 
ضرورة أنّ الوضع لا يكون ناظراً إلى كيفيّة الحكم الوارد على الموضوع 
له. ولا يحتمل أن يكون للمشتقّ وضعان. وهذا ظاهر. 

ثم إِنّهِ (قدّس سرّه) ذكر أنّ المختار اعتبار التلبّآس فى الحالء وفاقا 


)١(‏ حكى في المسألة أقوال: ١‏ -كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس مطلقاً. ١‏ إنّه 
حقيقة فى الأعم مطلقاً. ٠‏ وفصّل بعض بين المتعدّي واللازم وقال بالأعم فى الأوّل كلفظ 
الضارب. وبالمتلبّس فى الثانى كالقائم. ؛ ‏ وفصّل بعض بين كونه محكوماً به فاختلفوا فيه 
كازيد ال ون ون بسنا ايداكا علق الاتفاق على كونه للأعمّ كقولك: «العالم 
محترم». 0 إن حقيقة في الأعم إن كان المبدأ ممّا ينصرم. وفي الأخصٌ إن كان مما يمكن 
بقائه وثباته. والأوّل ك«الماء جار». والثانى ك«زيد عالم»» ولم ينضح وجه وجيه لهذه 
التفاصيل إلا التبادر وهو مع القول الأّل. ‏ ' 

(9) :سوزة النؤن الآية:. 


(7) أجود التقريرات ج١‏ ص١٠‏ ط قم مؤسسة صاحب الأمر(عج). 


لمتأخري الأصحاب والأاغرة: وتخنلدنا لمتقدميهم والمعتزلة. 
ولايخفى ا فَلما متلق سوافقة الأضحاب للأشاعرة ومخالفتهم 
للمعتزلة, لان الغالب العكس. ثمّ شرع بعد ذلك فى الاستدلال على 
ال ختار بالتبادر» وعدم صححة السلب. 
مقالة المحقق النائيني (قدّس سرّه) في وضع المشتق 

وانيعكا الاسكاذ اقدمن سرّه) كلام فى المقام. أنّه قال: 

النزاع فى وضع المشتق مبنى على بساطة المشتقات وتركيبها. 
فعلى الأوّل يتعيّن الوضع لخصوص المتلبّسء وعلى الثاني للأعم. 
وحيث إنّ التركيب فيها محال يتعيّن القول الأوّل. 

ثمّ عدل ”© عن ذلك وذكر أنّه يستحيل الوضع للأعم حتّى على القول 

بالتركيت فى المشتقات»:وتحن :إن كذا تتكلم فى تتحقيق السبتئ فى 
التنبيهات إن شاء الله تعالى إلا أنّ الكلام معه (قدّس سرّه) فى المقام فى 
ابتناء البحث الجاري فى المشتقٌ على ذاك المبنى, وأنّه هل يتفرّع الوضع 
للمتلبّس أو الأعم على البساطة أو التركيب. 

وقال (قدّس سرّه) فى وجه ذلك: لو بنينا على بساطة مفاهيم 
وبشرط لائيّة تصحيحاً للحمل فكان المعنى فى المصدر ملحوظاأً على 


)١(‏ أجود التقريرات ج١‏ ص ١١6‏ ط قم -مؤسسة صاحب الأمر(عج). 


نحو لا يقبل الحمل. وفي المشتقٌ على نحو يقبله من دون فرق ذاتيّ 
بينهما من ناحية المعنى أصلاً. فعليه يستحيل الوضع للأعم ضرورة عدم 
صدق المبدأ إلا على ما هو فرده فى الخارج. دون ما كان كذلك ولم يكن 
فعلاً. أو تبدّل بنقيضه فكما أنّ المصدر كالعلم -مثلاً -لا يصدق إلا على 
ما هو انكشاف للواقع فعلاً بالحمل الشايع. فلا ينطبق على الجهلء وإن 
فرض سبق العلم. فكذلك مفهوم العالم» لما عرفت آنفاً من عدم الفرق 
كينا الا بالامنان إل المقتق عن هذا تبره هالا سن الحراهة ذ تمكه 
فيها تصوير الجامع بدعوى وضع اللفظ للماذة الهيولائيّة المشتركة بين 
المتلبّس بالصورة النوعيّة. والمنقضى عنها لبقائها بعد انقضاء الصورة. 
وأمّا في المشتقّ ففرض بساطته مساوق لفرض انعدامه رأساً بعد 
الانقضاء فلم يبق هناك ذات يصدق عليها أنها انقضى عنها المبدأء كي 
يببحث في شمول الوضع له. نعم بناء على التركّب يمكن تصوير ذلك, 
لفرض اشتمال المفهوم حيئئذٍ على جزئين, الذات والمبدأ فيمكن 
حينئذٍ دعوى وضع اللفظ للذات المنتسب إليه المبدأ فى الجملة. 

لكن التأمّل يقضي بعدم الفرق بين الترككب والبساطة فى الاستحالة: 
لعدم تصوير الجامع بين زمائي التلبّس والانقضاء. فإنّ الجامع إن كان هو 
الزمان فقد عرفت عدم أخذه في مداليل الأسماء. وإن كان هو الذات فمن 
الضروري أنّ المأخوذ فى مفهوم المشتقّ ليس مطلق الذات الأجنبيّة عن 
المبدأ بحيث لا يرتبط أحدهما بالآخر. بل هو خصوص الذات المتقيّدة 


بهاء وعليه فلا ينطبق إلا على خصوص المتلبّسء لبداهة عدم صدق 
الذات المتصفة بالتقيّد على المنقضى عنها المبدأ. ولا نتعقّل جامعا آخر 
بينهما وراء ذلك بعد فرض عدم أخذ الزمان في المفهوم. 

وإن أريد الاشتراك اللفظى بين المتليس والمنقضى فهو وإن كان 
ممكنا إلا أنّه خارج عن محل الكلام. 

أقول: بناء على البساطة فالأمر كما أفاد إلا أنه سيأتى ما فيه فى 
التنبيهات. وأمًا بناء على التركّب فإن رجع ما أفاده (قدس سرّه) إلى مقام 
الإثبات» وعالم الاستظهار فهو كما أفاد. كما ستعرفهء وأمّا إِذا كان مراده 
الاستحالة الثبوتيّة من جهة عدم تعقل جامع بين المنقضى والمتلبّس. 

ففيه: إِنّه يمكن تصوير الجامع على أحد نحوين: 

أدهي أن مافحظط مجرّد حدوث المبدأء أعني خروجه عن 
العدم إلى الوجود. فتوضع هيئة المشتقٌ للذات المتصفة بها على نحو 
صرف الوجود أي الخروج من العدم إلى الوجود. أي المتصف به في 
الجملة؛ سواء كان التلبّس باقيا. أي كان الاتصاف بلحاظ التلبّسء كما فى 
قولك «زيد قائم الآن». أو «كان قائماً أمس» كما فى إطلاق العالم على من 
زالت عنه صفة العلم بعد تلبّسه به إذ يصدق في حقّه أيضاً أنّ المبدء فيه 


خرج من العدم إلى الوجود ”© في مقابل الاستقبال الذي لم يخرج بعد 


)١(‏ إن كان المراد وضع اللفظ على الذات المتصفة بالوصف العنواني كوضع لفظ «الضارب» 


على الذات المتصفة بالضرب على نحو صرف الوجود فغير صحيح. لعدم دلالة المشتق 
عه 


فيكون مجازاً فيه. 

ثانيهما: أنّه لو اعوزتنا المفاهيم الحقيقيّة فى تصوير الجامع فيمكن أن 
توضع الهيئة لجامع انتزاعي وهو أحد الأمرين من المتلبّس والمنقضي 
عنه المبدأ فيكون جامعاً انتزاعياً وهو مفهوم أحدهما ”". 

وبالجملة فتصوير الجامع للأعم كالمتلبّس فى عالم الثبوت بمكان من 
الإمكان. فلابدٌ من النظر إلى الأدلّة فى مقام الإثبات وأنّ الواقع فى الخارج 

فنقول: الظاهر أنه موضوع لخصوص المتلبّس» ويدلٌ على ذلك 


امور: 


+ كلفظ «الضارب» على مفهوم هذا الوصف. وإن كان المراد وضعه لواقع الوصف وما هو بالحمل 
الشايع وصف رجع إلى النسبة التي هي ملحوظة في الشتقٌ على القول بالتركيب. ففيه أنه لا جامع 
بين النسبتين: نسبة المتلبّس ونسبة المنقضي. فإنّ الآولى حقيقة والثانية تكون بالعناية. لعدم 
وجود المبدأ فى المنقضى حال الانقضاء. بل تنسب الذات حيئئذٍ إلى المبدأ حال التلبّس بالعناية 
تو بق كوم ني الجدا الها تر فتلي تفيقة! 

لل ل يق “ما فيه أولا. لعدء دلالة أيّ مشتقٌ من المشتقّات على مفهوم أحدهما وثانياً: أنه 
عام بدلي والمشتقٌ عام شمولى, كما في قول القائل: «أكرم العالم» فيقع التنافي بين إضافة 
كلّ والعالم لو قال: «أكرم كلّ عالم» فإن لفظ الكل يدل على الشمول بخلاف (العالم) لو كان 
المراد احدهما. 


أدلّة القول بالوضع للمتلبّتس 

أحدها: التبادر. فإنّ المتبادر عند الذهن والمنسبق إليه عند الاطلاق 
هو خصوص المتلبّس بحيث يحتاج إرادة المنقضى إلى نصب القرينة» 
كما فى المستقبل؛ ويدلّك على ذلك الرجوع إلى ما يفهم من هيئة 
المشتفّات فى غير اللغة العربيّة؛ لأنّه لا فرق بين الهيئات الاشتقاقيّة فى 
اللغات المختلفة, وإنّما الفرق فيها بحسب المواد فإنّه بعد أدنى تأمّل 
وتجريد الذهن تجد صدق ما ادّعيناه. فإنّ المتبادر من لفظ (العالم) 
و(القائم) ونحوهما من دون ضضم ضميمة إليه يتبادر خصوص من يكون 
عالما بالفعل وقائماً كذلك. 

وبالجملة المتبادر من هيئة المشتقّ فى أيّ لغة كان ركنيّة المبدأ فى 
اتصاف الذات بها بحيث يحتاج الاتصاف بلحاظ الانقضاء إلى نصب قرينة 
فيدل على كونها حقيقة في خصوص المتلبّس. 
الأمر الثانى : صحّة السلب 

ويتفرّع على تبادر المتلبّس صحة السلب عن 0 فإِنّه بعد 
فرض التبادر المزبور يصحّ سلب العنوان الاشتقاقي عمّن انقضى عنه 
المبدأ فيقال فيمن انقضى عنه (القيام) أو (العلم) وصار جالساً او جاهلاً: 
«إنّْه ليس بقائم أو الجن بعالم». 

وقضيّة ذلك أن حال المفاهيم الاشتقاقيّة حال المصادر فى عدم 


الصدق ءلى غيرهاء فكما لا يطلق القيام والعلم على الجلوس والجهل. 
فكذلك لا يصدق القائم والعالم على الجالس والجاهل. نعم يمكن 
التفكيك بينهما ثبوتاً كما عرفت من تصوير الوضع للجامع فيها وإن 
لم يمكن ذلك فى المصادر لكنّهما فى مرحلة الإثبات على حد سواء. 

وممًا ذكرنا يندفع ما ربّما يورد " على هذا التقريب من أن صحة 
السلب على سبيل الإطلاق غير سديد وبنحو التقييد غير مفيدء فإنٌ الأوّل 
مصادرة: لأنّه من على عدم الوضع للأعم, وهو أوّل الكلام؛ والثاني 
لايعيّن الوضع لاختصاصه بالسلب المطلق كما لا يخفى ". 

وجه الاندفاع أنّ ما ذكر. له وَقمٌّ في غير المقام ممّا دار أمر المفهوم 
بين الإطلاق والتقييد ولم يكن المتبادر خصوص أحدهماء كما إذا تردّد 
مفهوم الأعمى بين خصوص من كان له البصرء فعرضته العمى. وبين 
شموله لمثل الممسوح الذي لم يكن له عين في أصل خلقته؛ فإِنّه 


)١(‏ كما عن المحمّق الرشتى ( قدّس سرّه) فى البدايع 1807 في المشتق. 

(؟) ومحصّل الإيراد: أنّ الاستدلال بصحّة سلب المشتقٌ عن المنقضى عنه المبدأ إن كان على 
نحو الإطلاق كأن يقال: «زيد ليس بضارب فى شيء من الأزمنة لا فى الحالء ولا في 
الماضي ‏ فهو غير سديد. أي غير صحيح. لأنّه كذب. لأنّه كان ضارباً في الماضيء ولو 
أريد صحّة سلب المشتقّ عنه مقيّدأ بالحال؛ كأن يقال: «زيد ليس بضارب الآن» فهو وإن كان 
صحيحاً, إذ المفروض انقضاء المبدأ عنه وعدم اتصافه فعلاً بالضرب إلا أنّه غير مفيد في 
إثباته للوضع لخصوص المتلبّس. لإمكان وضعه للأعم. فإنّ علامة المجاز السلب المطلق 
لا المقيّد. فلا يصمّ الاستدلال بسلب المشتقٌ عن المنقضي عنه المبدأ في إثباته للوضع 


الاك اقيكةة جيه نصيكه اناي لاقاك لشفب امن اد عل 
عليه ما ذكر من أنّ المسلوب لو كان مطلق الأعمى بالحمل الشايع فهو 
ممنوعء إذ لعلّه يصدق عليه لو كان موضوعاً للأعم؛ ولو كان خصوص 
المقيّد منه أعني الأعمى الذي كانت له عين فعرضته العمى فهو مسلم. 
لكنّه لا يدل على عدم الوضع للأعم, لأنّ سلب الأخصٌ لا يدل على سلب 
الأعم . 

وبالجملة العالم والخاص في الموجبتين يتقلبان إلى ضدّهما في 
القضيّة السالبة فيصير الخاص بعد سلبه عاماً. والعام خخاصًاًء فإنٌ الانسان 
مثلاً أخصّ من الحيوان, وأمّا في السلب فيكون نفى الإنسان أعمّ من نفي 
الحيوان, وأمّا نفى الحيوان فهو يستتبع نفى الإنسان لا محالة؛ وعليه 
فسلب المقيّد لا ينفع, لعدم دلالته على سلب المطلق الذي هو المناط في 
الكشف عن الحقيقة. 

وأمّا في هذا المقام فلا وقع له أصلاً بعد ما عرفت من أن المتبادر 
خصوص المتلبّس. وأنّ التمسّك بصحّة السلب عن المنقضي إِنّما هو بعد 
ملاحظة التبادر المزبور. ومتفرّع عليه؛ فإنّه حينئذٍ يصحّ السلب عنه على 
سبيل الإطلاق فيصحّ أن يقال للقاعد بعد ما كان قائماً «أنّه ليس بقائم» 
بقول مطلق, فيدل على كونه حقيقة فى خصوص المتلبّس. ولا ينافيه 
حمل القائم على القاعد أحياناً. فإنٌ الوحدات المعتبرة في المتناقضين 
معتبرة فى المتضادّين أيضاً. وعليه فالإطلاق المزبور ما أن يكون بلحاظ 
التلبّس فيما مضىء أي كان قائمأء كما يمكن أن يقال له إِنّه سيكون قائماًء 


فلا ينافي كونه قاعداً فى الحال. أو يكون أحد الحملين حقيقياً والآخر 
بالعناية. 

ثمَإنّه ربّما يورد على الوضع لخصوص المتلبّس بأنّ أكثر 
الاستعمالات إنّما هي بلحاظ حال الانقضاء وقِلّما يستعمل بلحاظ 
التلبس» فعنوان قاتل الحسين (عليه السلام) -مثلاً ‏ يطلق على شمر 
(لعنه الله) حتّى الآن مع انقضاء القتل عنه فى عهد قديم, فيلغو حيثئذٍ 
حكمة الوضع لخصوص المتلبّس. إذ هو لأجل الاستعمال كما لا يخفى. 

ويندفع: أوّلاً: أنّ ذلك سجر معي معاي لاجد وود ان 
يكون الاستعمال المجازي أكثر وأغلب من الاستعمال الحقيقى لكثرة 
العلائق مثلاًء أو لغير ذلك ولا يضرٌ ذلك بالوضع لخصوص المتلبس 
أصلاًكما لا يخفى. 

وثانياً: بالمنع عن غلبة الاستعمال في المنقضيء بل لا يوجد مورد 
يقطع فيه بكون الاستعمال بلحاظ الانقضاء كي يكون مجازأء بل الظاهر أنّ 
جميع ذلك إِنّما هو بلحاظ حال التلبّس فيما مضى. ولا ريب أنه حقيقة 
كلحاظ حال التلبّس فيما سيأتي. وإثئما المجازيّة تنحصر فى الاتصاف 
الفعلى بلحاظ حال الانقضاء كالاستقبال وأنّى لنا بإثبات ذلك إلا قليلاً 
جدًاً حبّى فى مثل قولنا للمعزول «جاء الأمير»؛ ‏ مثلاً ‏ فإنّه يرجع إلى 
قولنا جاء من كان أميراء هذا كله فى القضايا الخارجيّة. 

وأمَا القضايا الحقيقيّة التى يترئب الحكم فيها على الموضوع 


المقدّر وجوده. كما في قوله تعالى 8 الزَّانِيةُ وَالزَانِى فَاجْلِدُوا 4 الآية "2 
وقوله تعالى: « وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَةُ فَافطَمُوا أَيْدِيَهُمَا 4 9*" فهى خارجة عن 
محل النزاع؛ إذ لا شك أنّ الاستعمال فيهما بلحاظ فرض التلبّس قطعاً. 
دون الانقضاء. وحاصل المعنى أن كل من وجد فى الخارج وصدق عليه 
عنوان «السارق والزاني» فهو من حين التلبّس بهذا العنوان محكوم بهذا 
الحكم. غاية الأمر أنّ امتثال الحكم غالبا لا يكون إلا بعد انقضاء المبدأ 
عنه: إذ يبعد الحدّ والجلد على السارق والزانى حال السرقة والزنا. 

وفنا اع كرون قن بم توك انمو اعادو هذا العنار ما: 
جلدة» وبين قوله: «من كان سارقاً فاجلدوه» فإنّ القضيّة فى الأولى حيث 
إنها خارجيّة فيمكن البحث فى أنّ إطلاق السارق بعد ما انقضت السرقة 
عنه هل هو على نحو الحقيقة أو المجازء وأمّا فى الثانية المجعولة على 
سبيل القضيّة الحقيقيّة فلا شك في أنّ العنوان الاشتقاقي إِنّما يطلق على 


)١(‏ سورة النورء الآية ؟. 

.7/4 سورة المائدة,. الآية‎ )١( 

(؟) لابدٌّ في كل قضيّة موجبة من وجود موضوع إما في الذهن. فتكون ذهنيّة. كما في قولك: 
«اجتماع الضدين محال». و«جبل من ياقوت ممكن» فهي قضيّة ذهنيّة. وإمّا في الخارج. 
فتكون خارجيّة. كقولك: «كلّ جنديّ في العسكر مدرّب». و«كل دور هذا البلد جيّد البناء». 
وإمًا في نفس الأمر والواقع؛ فتكون حقيقة بمعنى أنّ الحكم يجري على الأفراد المحمّق 
الوجود والمقدّر الوجود معاء فكلما يفرض وجوهده وإن كان لم يوجد أصلاً فهو داخل في 
الموضوع. ويشمله الحكم. كقولك: «كل ماء طاهر» و«كل إنسان قابل للتعلم» و«كل مثلث 


- جموع زواياه يساوي قائمتين». 


امتثال الحكم يكون متأخراً عنه لا محالة؛ لكنّه لا يستدعى تأخحر العنوان 
الاشتقاقى أيضاً. وأن يكون بلحاظ الانقضاء كى يكون مجاناً. 

كر ذلك قولنا «الجنب يغتسل» فإِنّ معناة أن من فرض وجوده 
في الخارج وقد تلبس بالجنابة» فيجب الغسل عليه فى ذاك الحال. وإن 
لم يتمكن من الامتثال إلا في الحال الثاني . 

وبالجملة فعليّة الحكم فى القضايا الحقيقيّة تتبع فعليّة الموضوع 
وتتفرّع على تلبّسه بالوصف العنواني فعلاً فيكون حدوث الحكم عند 
وجود موضوعه. نعم قل يدور مداره وجوداً وعدماً كما فى حرمة شرب 
الحمن؛ وقذ كر د اللحدزيت كان عق اسان وال يفيف ع 
شقية أنضاء كما فى قو تعالى + الرَائيَةٌوَالرَّنِى 4 الآية 9©, وعلى أيّ حال 
فالحدوث فرعالتلبّس ومقتضىذلك كون المشتقٌ مستعملاً فى المتلبّس. 
وإلا لزم تخلّف الحكم عن موضوعه كما لا يخفى. 

فتحصّل أنّ الأقوى بحكم التبادر وبضميمة صحّة السلب عن 
المتقضى كو 3 الونعات الاشتتقامة موضوعة لتصوصن الجعليين قطعاء 
وكيا اام المذكورة فى المقام. 

0 الإطلاق فى 7 قولنا «سيف قاطع» و«سم قاتل» فهو 
بملاحظة القتل أو القطع فى ظرف الاستعنال: ل اللستطلق ‏ تاعقا 
الاستعداد والشأنيّة. لعدم أخذ ذلك لا في المادّة ولا في الهيئة؛ ولا 
بلحاظ الانقضاء ولذا يطلق ولو لم يقطع ولم يقتل بعد. كما لا يخفى. 


لسر افون الأب 


الاستدلال للقول بالأعم 

وقد استدلٌ للقول بالأعمّ باستدلال الإمام عليه السلام ”" بقوله 
تعالى: < لا يَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ 4 ”2 على عدم لياقة من عبد صنماًء أو وثناً 
لمنصب الإمامة والخلافة تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّة 
مديدة وهو يتوقف على كون المشتقٌ حقيقة في الأعم. وإلا لما صحّ 
التعريض لانقضاء الظلم عنهم حين تصذي الخلافة. 

والجواب عنه أنّه لا يبتنى, الاستدلال المذكور على كون المشتقٌ 
للأعم» بل يتم حتّى على القول بوضعه للمتلبّس لصحّة الجري بلحاظ 
حال التلبّس والحكم بأنَ المتلبّس بالظلم ولو في الماضى لا يصلح 
للخلافة الالهيّة إلى الأبد. فتبتني صحّة الاستدلال تالآنة الكرينة علن 
كفاية حصول المبدأ في زمان للمنع عن التصدّي للخلافة أبداً. من دون 
حاجة إلى الاستمرار فى ذلك. 

توضيح المقال أَنّه قد ظهر مما تقدّم أن الكلام في بحث المشتقّ في 


)١(‏ راجع أصول الكافي ج١‏ ص77 كتاب الحجّة باب طبقات الأنبياء والرسْلء ح١‏ عن 
الصادق عليه السلام أنّه قال: «من عبد صنماًء أو وثنا لا يكون إماما» ‏ الكافى . 
وعن مولانا الرضا عليه السلام - فى حديث طويل ‏ «إنْ الإمامة در الله عرّوجل بها 
يراسي لعجل يعد البق والعلة عرية الله وفغيلة طزنها بوك انها جل كرف :قال 
عرّ وجلّ: (إِنى جَاعِلُكَ لِلنّاسٍِ إماماً4 فقال الخليل سُروراً بها: ظوَمِنْ ذُرْيّتَى 4 قال الله 
عرّوجلٌ: للا يََالُ هدي الظَالِمِينَ 4 فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القسيامة 
وصارت في الصفوة» -عيون أخبار الرضا عليه السلام. 

(8) سور القرة الآنة اك 


القضانا الشارحتة) لآنه يمك أن يكون الالتتعمال :فيه لحان حال 
الانقضاء. فيتكلم فى أنّه هل هو على نحو الحقيقة أو المجاز. فمثلاً إذا 
قيل: «جائني العالم» مستعملاً له فيمن انقضى عنه مبدأ العلم. فيتكلم في 
أنه على نحو الحقيقة أو المجاز. 

وأمّا القضايا الحقيقيّة التى منها الآية الشريفة. فالاستعمال فيها إنما 
هو بلحاظ حال التلبّس يقيئاً. وأمًا المنقضى عنه المبدأ. فلم يكن اللفظ 
مستعملاً فيه بخصوصه حبّى يتكلم في كونه حقيقة أو مجازاء كما في 
القضايا الخارجيّة, وذلك لأنٌّ القضايا الحقيقيّة ينبت الحكم فيها على 
ميوفيوع المنقة وتوجوة وف إذا أ خذ لمشي بتوضوغا للدي فديورت 
الحكم له إِنّما هو باعتبار حال التلبّسء كما في قولك: «أكرم العالم» فإِنّ 
وجوب إكرامه إِنّما هو بلحاظ تلبّسه بالعلم. وظاهر ذلك بمقتضى الفهم 
العرفى أنّ المبدأ هو تمام «الموضوع». والعلّه التامّة للحكم بحيث يدور 
الحكم مداره وجوداً وعدم إلا أن تقوم قرينة على أنّ حدوثه كاف في 
ثبوت الحكم حتّى بعد زواله, وهذا لا ربط له بوضع المشتقٌ للأعم. بل 
حتّى على القول بوضعه لخصوص المتلبّس يمكن أن تقوم قرينة على أن 
حدوث المبدأ كاف في بقاء الحكم إلى الأبد. والآية الشريفة من هذا 
القبيل؛ فإنّ الحكم فيها بعدم نيل العهد الذي هو بمعنى الخلافة إنّما هو 
بلحاظ تلبّس الشخص بالظلم. فحينما تلبّس به حكم عليه بأنه لا ينال 


عهد الله تعالى. وظاهر الموضوعيّة دوران الحكم مداره وتخودا وغندما إلا 


أنّ مناسبة الحكم والموضوع صارت قرينة على أن التلبّس بالظلم آنأ ما 
كاف فى عدم نيل عهد الله تعالى إلى الأبد لأنّه لابدٌ من خلوٌ خليفة الله 
تغالن عن الزذاكل:والأوضاف الذميمة كشسرت الر والزنا وتحوهها 
ولو قبل تصدّي الخلافة للا يكون مطعوناً فيه بعد إمامته بما علم منه 
سابقاً فيكون ساقطأ عن أعين الناس فمنصب الخلافة لعظم قدرها لابدّ 
وأن يكون المتلبّس بها غير متلبّس بما ينافيها من الظلم ولو فى آنا مّا. 
وتغتارة اخترئ: العتاويق العأحتوذة فى متوضوعات الأحكام قذ 
تكون مأخوذة على وجه العنوان المشير بحيث لا دخل لها في ثبوت 
الحكم على ذي العنوان أصلاً. بل تمام الموضوع هو ذات المعنون» 
وإنما اق بالقتوان بتددفا لفبكينا ذاقنال المولى لعةة: وناو ل الكنات 
الفاسين من الكت الميتطووة قن المكتية وماك وكان هن كنات اللغة 
فإنه لاشغل للمولى بعنوان الكتاب الخامسء, بل إنّما يريد كتاب اللغة 
ولوكان في الرديف العاشر إلا أنه من باب الاتفاق جعل في الرديف 
الخامس. فأتى بهذا العنوان للاشارة إليه وهذا القسم غير موجود في 
القضايا الحقيقيّة. وإذا وجد فهو نادر, نعم هو كثير فى القضايا الخارجيّة. 
وقد يكون العنوان دخيلاً في ترئّبٍ الحكم. وهذا على قسمين. لأنّه 
ناز بكزة الشق جاتر اجدارة رنود بعد عابرا رين يكون حدوثه في 
زمان كاف في ترتّب الحكم إلى الأبد. وظاهر القضايا الحقيقيّة المتكفلة 
لبيان الأحكام هو الأوّل حتّى على القول بالأعم, لأنّه لم يقل أحد منهم 


فق قو 1 ين ماتسط وا نس امار اسم د سي دجن أضولافقه الشتعة 


بأنَ مثل وجوب الإنفاق على الزوجة. أو جواز النظر إليها ثابت حنّى بعد 
الطلاق بدعوى صدق الزوجة على من انقضى عنها المبدأ. فإنّ ذلك 
خلاف ما هو مقتضى الفهم العرفيء فإنّهِ إذا قيل «لا تأكل الحامض» يكون 
ظاهره تعليق النهي على الحموضة الفعليّة بحيث تكون علة تامّة للنهي. 
لا أن الحموضة السابقة كافية في النهى إلى الأبد ولو صار العنب حلواً بعد 
ذلك _مثلاً ‏ ويكون حاله حال العناوين الذاتيّة كقوله «لا تشرب الخمر» 
فإنّه إذا صار خلا فلا حرمة. 

نعم إذا قامت قرينة خارجيّة على أن الحدوث كاف في بقاء الحكم 
تكون هى المتّبعة كما فى آيتي السرقة والزناء وهذه الآية الشريفة. فإن 
استعمال لفظ السارق والزاني في الأوليين نما هو بلحاظ حال التلبّس 
قطعاً. أي حينما تلبّسا بالسرقة والزنا قد حكم عليهما بوجوب القطع 
والجلد لاستحالة استمرار السرقة والزناء إلا أنّ هذا الوجوب باق إلى أن 
تمخل ويتقط بالآمتفال» لاا أتنها سقط تمده انقضاء العيبدا يقيناء واي 
ربط لهذا باستعمال المشتقٌ فى المنقضى عنه المبدأ؟ 

وهكذا آية العهد. فإنَ مناسبة الحكم والموضوع قد دلّتنا على أن 
التلبّس بالظلم آنا ما كاف في سقوط الشخص عن قابليّة نيل عهد الله 
ومنصب الخلافة التي هي من أعظم المناصب الإلهيّة وإن شاو معة ذلك 
عادلاً تقيّا واقعاً فضلاً عن أن يكون كذلك ظاهراً كما فى بعض الخلفاء. 

وبعبارة أخرق:«إ5 النقيق :فى الأينات التااقة لم يمل سي 


منها فى المنقضي عنه المبدأ. لا بلحاظ حال الانقضاء كما هو مبنى توهم 
الاستدلال بها للأعم ولا بلحاظ حال التلبّسء, كما هو مبنى جواب 
صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عن الاستدلال المذكور. بل المستعمل 
نفس المتلبّس بالفعل, لظهور القضيّة الحقيقيّة فى عليّة المبدأ للحكم 
كالزنا والسرقة والظلم. 

فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية 
الشريفة. لا يتوقف على وضع المشتقٌ للأعمٌ أصلاً. بل هو أجنبئ عنه 
وَإِنّما يتم على كون التلبّس بالظلم آنا ما كافيا فى عدم نيل العهد إلى الأبد. 
ولام كذلك أيضا لما فكرتاة: 

ومن الغريب أن الفخر الرازي ”" لما تعرّض لتفسير هذه الآية 
المناركة كر اعنام اس ع ما انا شوك اسان( تقد 312 


.١7 1711/١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(1) أجود التقريرات 177-1171/١‏ ط قم مؤسسة نشر صاحب الأمر. 
لا يخفى أنه بعد أن اعترف الفخر الرازي بصدق الظالم على من تلبّس بالظلم فى الماضي. 
وكونه مانعاً عن تصدّي الخلافة ولو لم يكن ظالماً في الحال ‏ حاول الجواب عن ذلك بما 
لا يفيد. حيث إنّه التجأ بالنقض «بما لو حلف حالف بأنّه لا يسلّم على كافر. فسلّم على 
إنسان مؤمن فى الحال إلا أنّهِ كان كافراً قبل بسنين متطاولة, فإنّه لا يحنث. فدلٌ على ما قلناه 
مق التليمن فى الحال. لأنّ التائب عن الكفر لا يُسمَئ كافراً والنائب عن المعصية لا يُسمَى 
عاصياً». ْ 
ويردّه: أوَلاً: أن الحلف تابع للقصد فلو قصد أن لا يسلّم على الكافر ولو كان كافراً في 
الماضي. فإنّه يحنث لو سلّم عليه. وثانياً: النقض بآية حدٌ الزاني والسارق. فإنّه يجب جلد 


جه 


الشيعة استدلوا بهذه الآية على عدم لياقة الخلفاء النلاث للخلافة الالهيّة 
لأنهم كانوا عابدين للوثن مدّة مديدة؛ وأجاب عنه بأنّ استدلالهم إئما يتم 
بناء على كون المشتقٌ حقيقة في الأعم من المنقضي عنه. والمتلبّس. 
وهو ممنوع. بل الحقٌّ أنّه موضوع لخصوص الثاني . 

ثمّ أورد على نفسه بأنّه فيما كانوا متلبّسين بالظلم شملهم قوله 
تعالى: «لاَيَنَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ 4 0" فدلّت الآية على عدم لياقتهم 
للخلافة أبذاء ولقد تجرئ الحقٌ على لساثة :والحقٌ يتطلق متصفا وغتيداًء 
وحاصل ما قاله يرجع إلى ما ذكرنا من أنّ الظلم آنأ ما كاف لعدم نيل 
الخلافة إلى الأبد على نحو القضيّة الحقيقيّة. 


ج الزاني وقطع يد السارق ولو تحقق الزنا والسرقة منهما فى الماضي. بل يستحيل بقاء هاتين 
الحالتين إلى زمان إجراء الحدّ. وثالثاً: أنّه من المستحيل أن يطلب إبراهيم الخليل (عليه السلام) 
إمامة ذرّيّته ولو كان كافراً حين إمامته فلا يطلب إلا إمامة من يكون مؤمناً حين إمامته, فلابدٌ وأن 
يحمل جوابه تعالى « لآ ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 على من تلبّس بالظلم ولو في بعض حياته لعلو 
مقام الإمامة. وهى الخلافة الإلّهيّة. فإنّها تختصٌ بمن آمن بالله تعالى فى تمام حياته. فلا ينال 
عهد الله من لم يؤمن بالله ولو فى بعض حياته. 

.١714 سورة البقرة, الآية‎ )١( 


التنبيه الأوّل: في بساطة المشتق وتركبه 


المعروف بين المتأحرين أن مفهوم المشتقٌ بسيط. منهم السيّد مير 
شريف والدواني» وذهب آخرون إلى القول بالتركّب كصاحب شرح 
المطالع حيث إِنّه بعد تعريف المتن (المطالع) الفكر بأنّه ترتيب أمور 
معلومة لتحصيل أمر مجهول. قال: قد استصعبه قوم بأنّه لا يتمّ في 
التعريف بالخاصّة أو الفصلء فإنّه ليس هناك ترتيب أمور معلومة بل أمر 
واحد يكون معرّفاً لجواز التعريف بالحدّ الناقص كالفصل وبالرسم 
كالخاصضة. 

وأجاب عنه بأنّه ليس فيه كثير إشكالء لأنّ الخاصّة أو الفصل وإن 
كانا واحداً بحسب النظر البدوي إلا أنهما بالدقة ينحلان إلى شيء له 
النطق أو الشتحكفيكون فى اللحقيقة تركب أمور معلومة: 

وأشكل عليه المحمّق الشريف فى الهامش بعدم معقوليّة أخذ 
الشيء في مفاهيم المشتقّات لأنّه إن كان المراد به مفهوم الشيء يلزم 
دخول العرض العام في الفصلء وإن كان المراد به حقيقة الشيء وما 
يصدق عليه مفهوم الشيء فينقلب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة لأنّ 
ما يصدق عليه الشيء هو الإنسان ‏ مثلاً -وثبوت الشيء لنفسه يكون 


ضروريا. 


ولا يخفى أنَ محل الكلام فى المقام ليس هو المفهوم الإدراكي 
للمشتقٌء أي ما يفهم من نفس اللفظ ابتداء ويلحظ تصوّراً”" من دون 
تحليل عقلىء لأنّه لا ينبغي الشك في أنّه أمر بسيط وحدانيء فإنّ مفهوم 
القائم. ونحوه أمر بسيط لا مركب من شيء شبت له القيام نظير الجوامد 
كلفظ «الإنسان» وإن كان بالتحليل ينحل إلى الحيوان والناطق أو الصلاة 
التي لها أجزاء نخارجئ أو لا جزء له عققلاً ولا خارجاً كلفظ «العقل». 

فالمحمق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) وإن أصرٌ على البساطة في 
صدر كلامه. إلا أنّه يظهر من آخر كلامه أنّه قائل بالتركّب. 

إلا أن شيخنا الأستاد (قدّس سرّه) أصرٌ على القول بالبساطة حتّى 
عند لسعلل ادع أله لأادزف بذ المتين وميذا الاتحماق الاب للحاظ: 
فإنّه إذا لوحظ المصدر على وجه اللابشرطيّة يكون قابلاً للحمل على 
الذات, لاتحاده معها بنحو من الاتحادء فيوضع له لفظ المشتقٌ كلفظ 
«القائم»؛ وإذا لوحظ بشرط لاء لا يكون قابلاً للحمل؛ لأنه ملحوظ في 
هذا اللحاظ أنّه شيء في حيال ذاته في مقابل بقيّة الأشياء فيوضع له لفظ 
المصدر كالقيام. وما أفاده (قدّس سرّه) لا يمكن المساعدة عليه بوجه 
فإنّ لحاظ المبدأ لا بشرط. لا يوجب اتحاده مع الذات كما.يأتي في 
توضيحه. 


فعليه لابدٌ لنا من ملاحظة أنّ مفهوم المشتقٌ عند التحليل هل يكون 


)١(‏ فهو معنى بسيط منتزع من الذات باعتبار قيام المبدأ بها ومتّحد معها فى الوجود الخارجي. 


بسيطاً أو يكون مركباء وعلى الثاني هل يكون مركباً من مفهوم الشيء 
والمبدأ؛ أو من واقع الشىء وَالسيدا؟ 

فنقول: إِنّه لابد من ذكر المحاذير التى ذكروها للتركّب وملاحظة 
ها هل تصلح دليلاً على البساطة أم لا. وقبل بيان المحاذير المتوهّمة 
للقول بالتركيب لنا اختيار هذا القول بدليلين: 

الأوّل: الوجدان؛ فإنّ المتبادر من المشتقّ عند إطلاقه هو الذات 
المتلبّسة بالمبدأ على نحو الإبهام والاندماج ". 

الثانى : البرهان وهو أنه لا يصحّ حمل المشتقٌ على الذات كقولك 
ازيد عالم» إلا بما يصّح حمله عليها وليس ذلك إلا بأخذ مغهوم الشيء 
أو الذات فيه -كما يأتى توضيحه ‏ فإنّ لحاظ المبدأ لا بشرط لا يصحّح 
الحمل وإن أصرّ عليه بعضهم ويأتى بطلانه. 

أمّا تركّبه من ذات الشىء والمبدء فمع قطع القطن عينا اورك المد 
الشويفت من انقلات المسيكنة إلى 'الفبرورتة#وتفوات ضاعتت القتضول 


- 


عنه فلا نلتزم به. لأنه مستلزم لأن يكون المشتقٌ متكثّر المعنى بتكثّر 


)١(‏ لم يتّضح المراد من تبادر المركّب من لفظ المشتقٌ. فإنّ التبادر إنما هو عبارة عن الإدراك 
واللحاظ الأوّلى عند سماع اللفظ. وقد تقدّم أنّه أمر بسيط وإنّما التركيب بالتأمّل العقلىي 
والدقّة النظريّة الملائم للبرهان. لا التبادر. فليس في المقام إلا امتناع الحمل إلا بالتركيب 
بما يصحح الحمل المساوق للاتحاد في الوجود وهو اعتبار مفهوم الذات أو الشيء على 
نحو الإبهام المطلق في مفهوم المشتقٌ التحليلي. نعم منشأ انتزاع المفهوم البسيط إثما هو 
الذات المتلبّسة بالمبدأً. وأما المتبادر نفسه فهو بسيط لا مركب. 


الذوات. لأنه إذا حمل لفظ «القائم» مثلاً على «زيد» يكون الذات 
الماغئوةة فيه مين الذاك الياخوةة :كيه عل مله عنلى (عَفوو) 
لاختلاف ذات زيد مع عمرو. وهكذا بعدد أفراد الذوات وهذا واضح 
البطلان, إذ لا نفهم من لفظ «القائم» إلا معنى واحداً عند حمله على 
جميع الموضوعات. 

وأمًا تركّبه من مفهوم الشىء والمبدأ فقد ذكر له محاذير: 

أحدها: أنه يستلزم دخول العرض العام في الفصل في مثل لفظ 
«الناطق» فإنّه فصل للإنسان ومفهوم الشىء عرض عام صادق على جميع 
الأمشاء» فبكوين علا . 

ويندفع بأنَّ الناطق فصل مشهوريّ منطقئ» وليس فصلاً حقيقيًا 
كما صرّح به أهل التحقيق, كالسبزواري في حاشيةالمنظومة؛ بل هو 
خاصّة من خواصٌ الإنسان؛ سواء كان المراد به النطق بمعنى التكلّم. كما 
هو ظاهر معناه اللغوي. أو إدراك الكليّات الذي اصطلح عليه الفلاسفة, 
وإن لم يكن النطق بهذا المعنى معنى لغويّاً له ويشهد على ما ذكرنا جعل 
الناهق والصاهل فصلاً للحمار والفرس مع أنّهما ليسا بفصلين حقيقيّين» 
بل لا يمكن معرفة الفصل الحقيقى للأشياء -كما صرّح به بعضهم -. 

وعليه لا مانع من أخذ مفهوم «الشيء» فيه, لأنّه عرض عام إذا تقيّد 
بالخاص يكون خاصّة للماهيّة. ولا مانع من دخول العرض العام في 
الخاصّة, لأنّها حينئذٍ تكون مركّبة من العام مع القيد. 


مقالة المحقق النائيني (قدّس سرّه) حول مفهوم (الشيء) 

ذه إل الشيض الأسعاد:(قد شن ' مزه اذم في القار :وهر أن ستيو 
الشيء من الأجناس العالية الصادقة على جميع الأشياء؛ فيلزم من أخخذ 
مفهومه في المشتقٌ تركب الفصل من الجنس والفصلء فيلزم انقلاب 
الفصل نوعاًء وهذا خلف 2". 

وهذا من غرائب الكلام ولعله لم يصدر منه مثل هذاء كيف يكون 
مفهوم «الشىء» جنساً عالياً ذاتياً مع أنّه يصدق على الواجب والممتنع 
والممكن, وعلى الجواهرء والأعراض» والأخوز الاعتباريّة وأيّ جامع 
حقيقئ بين هذه امون فإنّه يقال:«الواجب شىء لا مثله شىء)». 
و«الممكن شىء يتساوي فيه الوجود والعدم»؛ بل يوصف بالعدم ويقال 
«اجتماع النقيضين شىء ممتنع». وهكذاء وأيّ جامع حقيقئ ذاتىّ بين 
الوجود والعدم, أو بين الأعراض المتأصّلة والخر اهو رولا لالض نه 
وقداتفقوا علق أن الأحتاتن البتالرة مكبر ة الأعرامن التشحفة » والجوهر 
وليس هناك جنس عال يشمل جميعها أو اثنين منها. 


)١(‏ أجود التقريرات ج١‏ ص ٠١7‏ ط مؤسسة صاحب الأمر ‏ قم. 
وذلك على أساس عدم انطباق تعريف العرض العام عليه وذلك لأنّ العرض العام عبارة عمًا 
كان خاصّة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيّز بالنسبة إلى الإنسان -مثلاً ‏ وأمًا 
الشيئيّة فهى تعرّض لكل ماهيّة من الماهيّات وهى جهة مشتركة بين جميعهاء وليس 
وراءها أمر آخر هى الجهة المشتركة وجنس الأجناس حنّى تكون الشيئيّة عارضة وخاصّة 


فظور أنه لا ينبغي التأمّل فى ان مفهوم الشىء من المفاهيم العامة 
العرضيّة الصادقة على جميع الأشياء كفهوم «ما الموصولة» فهو عرض 
عامٌ صادق على الجميع. 

والحل أنّه ليس مرادنا من العرض في المقام أي مفهوم (الشيء) أنّه 
من الأعراض المتأصّلة التى وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها 
فيكون من المحمول بالضميمة بل المراد أنه من الخارج المحمولء أعنىي 
أنّه مفهوم عام خارج عن الشىء ومحمول عليه؛ فليس المراد به العرض 
المصطلح حتّى يقال إن العرض العام ما كان خاصّة للجنس القريب أو 
البعيد كالماشي والمتحيّز -مثلاً ‏ فإنَ الماشي عرض للحيوان وهو جنس 
قريب للإنسان كما أن المتحيّز عرض للجسم وهو جنس بعيد للإنسان» 
والشيئيّه تصدق على كل ماهيّة من الماهيّات, وهى جهة مشتركة بين 
جميعهاء وليس ورائها أمر آخر يكون هي الجهة المشتركة وجنس 
الأجناس حبّى تكون الشيئيّة عارضة وخاصّة له كما أفاد (قدس سرّه). 

وجوابه ما ذكرنا من أنّ ليس المراد أنّه عرض عام مصطلح بحيث 
تكون من المحمول بالضميمة بحيث تحتاج إلى ما يعرض عليه كما في 
لوازم الجنس القريب والبعيد؛ بل المراد أنه من الخارج المحمول العام 
المنتزع ممّا يحمل عليه بمعنى أنه ليس من الذاتيّات وممًا يتقَوّم به 
الماهيّة فى حد ذاتهاء بل هو مما ينتزع منهاء ويصدق عليها وعلى غيرها 
فمفهوم «الشيء» مفهوم انتزاعئ ومنشأ انتزاعه هو ما يصدق عليه 


ونقصد بالعرض فى تعريفه هذا المعنى لا العرض في مقابل الجوهر. 
فمفهوم «الشيء» مفهوم انتزاعئ من قبيل الخارج المحمول على منشائه 
الذي يكون منشأ لانتزاعه. 

ثانيها: ما في الكفاية من أن أخذ الذات في المشتق مستلزم للتكرار, 
فإنّ مفاد «زيد قائم» -مثلاً ‏ يكون زيد زيد له القيام. 

ويندفع بأنّ المأخوذ فيه ليس مصداق الشىء حتّى يستلزم التكرار, 
بل مفهومه؛ فلا تكرارء فإنّه لو صرّحنا بذلك وقلنا «زيد شىء له القيام» 
لانرى منه تكراراً أصلاً فلا مانع من أخذ مفهوم الشىء مبهماً من جميع 
الجهات القابل للانطباق على كلّ شىء كمفهوم «ما» أو «من» الموصولتين 
القارل الطاب فلن عدي اماد رلا «زيد قائم» ينحل إلى قولنا 
«زيد ما له القيام» كانحلال قولنا «الشجر قائم» إلى أن «الشجر ما له القيام» 
وهكذاء نعم لا يكون إبهام في مفهوم الشىء المأخوذ فى مفهوم المشتقٌ 
من جهة الانتساب إلى المبدأ فهو مبهم من جميع الجهات إلا من هذه 
الجهة. 

ثالثها: ما عن صاحب الفصول (قدّس سرّه) " أنه يلزم من أخذ 
مفهوم الشيء في المشتقٌ انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة, لأنّ 
صدق مفهوم «الشيء» على جميع الأشياء ضروريّة إذ ليس هناك موجود 
لا يصدق عليه عنوان «الشىء» وهذا بعينه ما أشكله السيّد الشريف على 
هيسان العو ون نوم اندلق 


(1) الفصول ص ١5-الطبع‏ الحجري . 


وي'' فع بأنٌ حمل مفهوم «الشيء» على إطلاقه على أمر لا إشكال 
إنه ضروري إلا أنه إذا تقيّد بقيد فلا يخلوإمًا من الوجوبء أو 
الاستخالة ؛ أو الآمكان» باعتبان ذاك اليد دمثلاً -إذا قلنا «زيد شىء له 
أبعاد ثلاثة» يكون هذا ضرورياً. لأنّ كل جسم كذلك. وإذا قلنا (إنّه شيء 
لمطول عقيرة امناره ركواة هذا متها لأنه لبون طول هنذا المقدانوانا 
إذا قلنا «زيد شيء له طول بمقدار مترين» فهذا أمر ممكن, فمفهوم الشيء 
في نفسه على وجه الإطلاق وإن كان حمله ضروريًا إلا أنه يختلف حاله 
مع التقييدء فلا يلزم انقلاب مثل «زيد قائم» التى هي قضيّة ممكنة إلى 
قضيّه ضرورية. 

رانعها :نافرك تهنا الأسطاد (كدانن سرّه) من أنّه لا فائدة في أخحذ 
مفهوم الشيء في المشتق» فيكون لغواًء لأنّه يصحّ الحمل بدون ذلك على 
الوجه الذي تقدّم بيانه من لحاظ المبدأ بشرط لا. 

ويندفع بأنّ الوجه فى أخذه هوتصحيح الحملء لأنّ نفس المبدأ لا 
يتنّحد وجوداً مع الموضوع المعتبر في الحملء فلابدٌ من أخذ مفهوم 
«الشيء» فإِنّ زيداً -مثلاً لا ينّحد وجوداً مع القيام فلابدٌ من أن نقول «زيد 
ما له القيام أو شيء له القيام» حتّى يصمّ الحملء وإلا فمثل «زيد قيام» 
باطل ولحاظ اللابشرطيّة لايصحّح الحملء لأنّه لا يوجب الاتحاد في 
الوفحوة: 

خناشنها مااعته أرقا فسن أن الؤنعات الافتتفافتة شيل مان اليه 


حينئلٍ» أي النسبة الناقصة وهى معنى حرفي فيلزم أن يكون المشتقّ 
منييًاً: وبعبارة واضحة أخذ مفهوم «الشيء» يستلزم أخذ النسبة في 
مفهوم المشتقٌ أيضاً. وإن كانت بالنسبة الناقصة, لأنّ مفهوم الشيء في 
نفسه لا يرتبط مع المبدأء فلابدٌ من نسبة بينهما بها يصمّ الحمل على 
الموضوع. فإذا كان كذلك يتضمّن المشتقٌ معنى حرفيّاً. فيلزم أن يكون 
مبنياً. 

ويندفع بن مراد النحاة من تضمّن الاسم المعنى الحرفي الموجب 
للبناء إنما هو تضمّن نفس المادّة له كلفظ (هذا) ونحوه بحيث يكون نفس 
المحاذة :و الصدا سعد لمكي مقر وخجيا لهافن اسم نو اكانانا 
كانت النسبة مدلولة للهيئة التى لها وضع مستقل غير وضع المادّه فلا 
توجب البناء. لأنّ ما ذكره النحاة إِنّما هو فى ذاك القسم لا هذا فإنّ مادّة 
«القائم» مثلاً لا تتضمّن المعنى الحرفي, بل هو معنى اسمى. وإِنّما الدالّ 
على النسبة هيئة اسم الفاعل. 

وبالجملة لم يتم شيء من البراهين التى ذكروها في المقام لإثبات 
بساطة مفاهيم المشتقات, بل البرهان يقتضي تركّب مفهومها. 

بيان ذلك أن ما ذكروه في تقريب دعوى البساطة من أنّ المبدأ 
قل يلظ على ابحو اابشوط لاقارو أ عو عار فل ال يشرط وذ كان كام 
في نفسه إلا أنه لا يجدي شيئاً في صحَّة الحملء وذلك لأنّ للعَررض 


وجود في نفسه. ووجوده فى نفسه عين وجوده لغيره. لاستحالة تحققه 


بلا موضوع. فالبياض - مثلاً له وجود غير وجود الجسم. فيمكن أن 
يلحظ تارة هذا الوجود فى حدّ نفسه مع قطع النظر عن عروضه على 
الجسم. وفى هذا اللحاظ يكون وجود فى نفسه. فإنّ ماهيّه البياض ماهيّة 
كبقيّة الماهيّات الجوهريّة: والعرضيّة لها وجود فى حدٌ ذاتهاء إلا أنه فى 
عين الحال هذا الوجود يكون في غيره؛ أي عارضاً على غيره؛ ولذا يقال 
وجود العرض في نفسه عين وجوده لغيره. فيمكن أن يلاحظ بهذا 
اللحاظ أيضاًء فالوجود الواحد له اعتباران وحيئيّتان. وكلاهما أمران 
واقعيّان لا بفرض الفارضء ويمكن تعلق اللحاظ بكلّ منهما مستقلاً. 

إلا أن هذين اللحاظين لا يجديان إلا الفرق بين اسم المصدر 
والمصدر. لا بين المبدأ والمشتقٌء وكم فرق واضح بين المقامين. وذلك 
لأنَ معنى اسم المصدر هو المبدأ الملحوظ في نفسه مع قطع النظر عن 
انتسابه إلى من قام به المبدأ. والمصدر هو المبدأ الملحوظ منتسباً إليه. 
وكل من هذين المعنيين يحتاج إلى وضع لهء وق مورد في الألفاظ العربية 
وضع لفظين لهما وإن كان فى غيرها كثير كلفظ (كتك) و(زدن) في 
الفارسيّة؛ فإنّ الأوّل اسم مصدر والثاني مصدرء وكلفظ الجلالة والإجلال 
فى العربيّة» والغسل -بالضم والعسل -بالفتح . 

فملاحظة العرض وجوداً قائما بالغير لايكون مصححاً لحمله على 
ذاك الغير, لأنّه يعتبر فى الحمل الاتحاد فى الوجود ولا اتحاد بين وجود 
العرض والمعروض.ء ولو لوحظ قائماً به. فإنّ وجود البياض ‏ مثلاً ‏ وإن 


كان قائماً بالجسم ولوحظ بهذا اللحاظ أيضاً لا بما أنّه شيء فى حيال ذاته 
إلا أن ذلك لايوجب اتحاده مع الجسم في الوجود. كيف ووجود الجوهر 
غير وجود العَرَض ويعتبر ف ىالحمل أن يكون الموضوع والمحمول 
متحدان فى الوجود متغايران فى المفهوم. 

وما ذكره المحمّق الدواني وغيره من أن وجود العرض طور من 
أطوار المعروض ونحو من أنحائه كل ذلك ألفاظ لا معنى تحتهاء إذ هذه 
الألفاظ لا توجب اتحاد وجود العرض مع وجود الجوهر وإن اختلفا في 
كيفيّة الوجود. 

وبالحجملة ذات المبدأ التى يشتقّ منها جميع المشتقات السيّال فى 
كلها حنّى هيئة المصدريّة يكون من (اللا بشرط المقسمي) إذ هو لميلحظ 
بأيّ لحاظ أصلاً حتّى لحاظ (اللابشرطيّة) وجميع اللحاظين يرد على 
ذاك المعنى (اللابشرط) ثمّ يلحظ تارة أنه موجود في نفسه. وماهيّة من 
الماهئّاك قل :فال كيزة فكون:وسوده فى تهزا اللصاط وحودا نفسنا عير 
محمول على شيء؛ وأخرى يلاحظ على واقعه. وما هو عليه من أنه 
وجود في غيره وقائم بموضوعه. فيكون وجوده وجوداً نعتيّاً للغير: 
فليس للعرض وجودان بل وجود واحد ملحوظ بلحاظين. إلا أن اللحاظ 
الثاني لا يوجب اتحاد وجوده مع وجود معروضه المتوقف عليه صحة 
الحمل وإن جعله الخصم ملاكاً في صحّة حمل المشتقّات ومدركا 
لبساطتهاء مع أنّه لا ربط له بذلك أصلاً. لأنّ وجود العرض في نفسه وإن 


كان وجوده لموضوعه إلا أنّه مغاير مع وجود موضوعه لا محالة ومع هذا 
الجال كنك مجو ذغوى الاتخاد بينييا خارجا وهل التغايزة الو اقيعية 
ترتفع بلحاظ (اللا بشرطيّة) ؟ فلا محالة لابدٌ من أخذ مفهوم «الشيء» في 
المشتقٌ حتّى يصمّ الحمل بلحاظه؛ هذا أوّلاً. 

ونا لو سلّمنا ذلك فى الأعراض المتأصّلة وقلنا بأنّ لحاظها «لا 
بشرط» يوجب اتحاد وجودها مع معروضها ‏ فكيف بالأمور الاعتبارية 
كالواجبء. والممكن. والممتنع والمالكء والزوج؛ ونحو ذلك من 
المشتفّات التى يكون مبدأ الاشتقاق فيها أمرأ اعتباريًا ليس لها وجود في 
الخارج حنّى يتّحد مع معروضها فهل يمكن التفوّه بأنّ وجود ذات 
الممكن متّحد مع مفهوم الإمكان الذي هو أمر اعتبازيّ» أو أن وجود 
الدار متّحد مع وجود الملكيّة التى هي من الأمور الاعتباريّة؟ وكيف بكم 
فى مقام الفرق بين مفهوم العدم والمعدوم فإنٌ الأوّل مصدر والثاني اسم 
مفعول فهل للعدم وجود حتى يلحظ تارة فى نفسه رار كونه طوراً 
من أطوار غيره وقائماً به؟ فلو تم ما ذكر فإنّما يتم في الأعراض المتأصّلة 
دون و الاعتباريّة. 

وثالثاً: لو سآمنا ذلك فهو إنّما يتم في معروض المبادي 
وموضوعاتها لا في جميع ملابساتهاء كاسم الزمان والمكان والآلة فإنّ 
لفظ «المضرب» أو لفظ «المفتاح» -مثلاً لا يجري فيه ذلكء لأنٌّ الضرب 


قائم بالضارب ومن عوارضه كما أنّ الفتح عرض قائم بالفاتح وإن كان 


المكان والزمان من ملابسات الضرب أيضاًء والآلة من ملابسات الفتح إلا 
أنّها لا تكون معروضاً له حتّى يجدي ملاحظة وجودها «لا بشرط» في أن 
وجود الملابسات نعت لها. 

ورابعاً: لو سلّمنا ذلك أيضاً فما هو المصحّح للحمل فيما إذا كان 
الموضوع والمحمول كلاهما من المشتفّات كقولك «الضاحك كاتب» 
فهل يمكن دعوى ملاحظة وجود الكتابة عرضاً قائماً بالضحك بحيث 
يكون العَرَض عارضاً على مثله فتكون النتيجة اتحاد عرضين متباينين في 
الوجود. فيكون الضحك متحداً وجوداً مع الكتابة» فلا محيص عن 
الالتزام بأخذ مفهوم «الشيء» حتّى يكون مفاد الجملة أن معروض هذين 
العرضين شىء واحدء كما هو مقتضى الفهم العرفي. 

فظهر من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص عن الالتزام بأنّ الموضوع له 
فى المشتقٌ هو الذات المقيّدة بالمبدأ على نحو يكون القيد خارجا 
والتقيّد داخلاً حتّى يصمّ حمله عليها. 


التنبيه الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه 


قل اهران القلاشفة أن الفرق بيخ الفقق وعدثه هو الفرق بيه 
الشيء «لا بشرط وبشرط ل» ولذا يصمّ حمل المشتقٌ على الذات فإنّه 
ملحوظ على نحو «لا بشرط» ولا يصحّ حمل مبدثئه عليها فإنّه مأخوذ 
على نحو «بشرط لا" وقد وقع الكلام والإشكال فى تفسير هذه العبارة 
وأنّه ما هو مرادهم من «لا بشرط وبشرط لا» فى هاتين الكلمتين. 

نسب إلى صاحب الفصول ولعله ظاهر عبارته أنّه فهم من «لا بشرط 
وبشرط لا» في المقام هو نفس المعنى الذي يذكرونه في باب المطلق 
والمقيّد. فيكون المراد من «اللابشرط» المطلق ومن «بشرط لا» المقيّد. 
فإنّهم يذكرون هناك أنّ الماهيّة؛ إذا لوحظت في نفسها بلا لحاظ الطواري 
والعوارض الخارجيّة الموجبة لانقسامها إلى انقسامات عديدة تكون 
مطلقة وذ لوحظت مع يض الفواوض قن كان 'وكوديا تكنون ويشترط 
شيء» وإن كان عدميًاً تكون «بشرط لا» مثلاً لفظ الماء قد يلاحظ في نفسه 
ملعن 'خننها الطوازئ والعوازقن كالبرودة والحتوازة: والفلة والكدرة: 
والحلاوة؛ والملوحة إلى غير ذلك من الطواري الموجبة للانقسام يكون 
مطلقاً. ومن الإطلاق في مقام الإثبات يستكشف الإطلاق في مقام 
الثبوتء وأنّ موضوع حكم المولى والمتكلّم مطلق (الماء) كما إذا قال 
«جئني بماء» وقد يلاحظ مع قيد. كالبرودة فيقول: «جئني بماء باردا 


- مثلاً - يكون مقيّداً و«بشرط شيء» وقد يكون القيد عدميّاً كعدم الحرارة 
مثلاً فيكون «بشرط لا» فتوهّم صاحب الفصول أنّ مرادهم من اللابشرط 
وبشرط لا فى المقام أيضاً هذا المعنى, فالمبدأ كالعلم إذا لوحظ بلا طروٌ 
الطواري من المكان والزمان والعالم والمعلوم. ونحو ذلك يكون قابلاً 
للحمل» فيقال: زيد عالم, وإذا لوحظ «بشرط لا لا يكون قابلاً للحمل. 
فلايقال: زيد علم. 

ثم أشكل عليهم بأنٌ المعنى الواحد وإن لوحظ «لا بشرط» تارة 
و«بشرط لاه أخرى لا يكون قابلاً للحمل على الأول وغير قابل له على 
الثانى فإنّ العلم -مثلاً -وإن لوحظ «لا بشرط» عن الطواري والعوارض من 
الزمان والمكان وبقيّة الخصوصيّات لا يكون قابلاً للحمل. 

وإشكاله (قدس سرّه) وارد عليهم لو كان مرادهم من «اللا بشرط» 
في المقام الإطلاق ومن «بشرط لا التقييد إلا أنّ من الواضح عدم إرادتهم 
هذا المعنى لأنّه واضح الفساد لا ينبغي أن يسند إلى الفلاسفة. 

كما دفع إيراده هذا فى الكفاية وقال: إن مرادهم من «اللا بشرط» و 
تتشمرط ارهد ا دتكدون ذاه المسعن قارة ك1 القانوا حرو كنز للك 
فاللابشرطيّة وبشرط لائيّة ليس لحاظياً كما فى المطلق والمقيّد فإنّ 
المطلق ملحوظ لا بشرط والمقيّد ملحوظ بشرط لا كما توهّم في 
الفصولء بل ذاتي بمعنى أنّ نفس مفهوم المشتقٌ يكون سنخ مفهوم قابل 
للحمل والجري على الذاتء فبمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس 


بالمذا ولا خضي عت بخلاف الميدا ونال سيعناة يام تعن :دللكن لآنه 
إذا قيس إلى الذات كان غيرها وملاك الحمل الاتحاد بنحو من أنحائه. 
وقال: إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن 
المشتقّ يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لاء أي يكون مفهوم المشتقٌ 
غير آب عن الحمل» ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه ". 

أقول: هذا التفسير كسابقه فى الفساد. فإنّه من توضيح الواضح. لأنّه 
لا إشكال في أن مفهوم المشتقّ قابل للحملء ومفهوم المبدأ لا يكون 
قابلاً له. فتفسير «اللابشرط وبشرط لا" بهما لا معنى له. بل صحّة الحمل 
روفاد عه افر برت فى جه معن كار ولا شرج راحو 
«بشرط لا» لا أنّ المراد منهما نفس صحّة الحمل وعدم صحّته. 

معان أخرى انين بهذا ارق مدقا بالمسايق رمه تي لات 
في كل مشتقٌ مع جميع المبادي, كالعالم بالإضافة إلى الضرب - مثلاً ‏ 
فإنّه يصدق أنّ مفهوم (العالم) مفهوم قابل للحمل على الذات. ومفهوم 
(الضرب) لا يكون كذلكء بل ثابت بين المشتقٌ والفعل لأنّ الأوّل قابل 
للحمل والفعل غير قابل» بل جميع الألفاظ القابلة لالحمل على الذوات 
مع جميع الألفاظ غير القابلة للحمل يكون كذلك, ومحلٌ كلامنا هو 
الفوق بين كل مشتق وميد نسن ذاك المتسق. 


والظاهر أن مرادهم كما صرّح به بعضهم. بل جملة منهم هو ما 


.060 كفاية الأصول ص‎ )١( 


ذكروه فى مبحث اعتبارات الماهيّة "؟ فى مقام الفرق بين الجنس 
والهيولى» والفصل والصورة, فإنّهم قالواإنَ الجنس ملحوظ على نحو 
لا بشرط والهيولى والمادّة على نحو بشرط لا وهكذا الفصل مع الصورة. 

وقالوا فى بيان ذلك أنّ الماهيّة النوعيّة المركبة من الجنس والفصل 
لا إشكال فى أنها موجودة بوجود واحد وأنّ وجود الجنس بعينه هو 
وجود الفصل ٠لا‏ أنه هناك موجودان بوجودين الا لكان الشركيت 
انضماميًاً لا اتحادياً. وإن ذكر بعضهم أنّ وجود الجنس غير وجود الفصل 
لكنْه قول باطل» لاستدعائه التركّب الانضمامى فى الماهيّات النوعيّة. 

ثم إنّه لا إشكال أيضاً في أن كل ماهيّة نوعيّة لها جهة اشتراك مع 
بقيّةالأنواع» وجهة امتياز عنهاء فإنٌ الإنسان -مثلاً - يكون له جهة اشتراك 
مع بقيّة الحيوانات» وهى الحيوانيّة المعبر عنها بالمتحرّك عن الإرادة؛ وله 
جهة امتياز بها يمتاز عن بقيّة الحيوانات وبها يكون إنساناً وهي الناطقيّة . 

ثمٌ إنهم ذكروا أنّ الجهة المشتركة يمكن أن تلاحظ بلحاظين «لا 
بشرط وبشرط لا" والمراد من (الأوّل) أن لا تلاحظ بحدّها وفي قبال 
الجهة المايزة بأن تلاحظ على ما هى عليها من اتحادها وجوداً مع الجهة 
المايزة» فتسمّى فى هذا اللحاظ جنساً وتسمّى بلفظ خاصٌ كالحيوان في 
الإنسان فيكون قابلاً للحمل على الفصل ويكون الناطق حيواناً وبالعكس. 
)١(‏ شرح المنظومة للمحمّق السبزواري ص 4١‏ في الحكمة الطبع الحجري قائلاً: 


مخلوطة مطلقة مجرّدة ا 


فيقال بعض الحيوان ناطق. ويجوز حملهما على النوع. لعدم إباء المعنى 
الملحوظ عن الحمل. فصحّة الحمل أثر للحاظ الجهة المشتركة على 
نحو اتحادها مع الجهة المايزة في الوجود بأن لم تكن ملحوظة شيئاً في 
قابل الجهة المايزة. وفى حد ذاتها. 

والمراد من (الثاني) أن تلاحظ بحدّها أي بحدٌ كونها جهة مشتركة 
وقوّة صرفة في قبال الفعليّة. أعنى الجهة المايزة» فتسمّى فى هذا 
اللفخافة جاذة ونعير لق وتومه اوكسقر باط حاضن كناليدة لين ال نيبا ولا 
يصحّ حمله على النفس ولا العكسء كما أن الجهة المايزة قد تلحظ لا 
في قبال المشتركة» بل على واقعهاء فتسمّى فصلاًء وأخرى تلحظ في 
قبالها وبحذها فتَّسمّى صورة. كالناطق» والنفس في الإنسان» وعلى 
الأول يكون التركيب اتحادياً. وعلى الثاني انضمامياً غير قابل للحمل 
فتقال: الآنسان مركب من الحيوان والناظطق تركيا اتحادياً لاتحادهما في 
الوجودء ومن البدن والنفس تركيباً انضمامياً لعدم الاتحاد. 

فظهر أن المراد توارد «اللّا بشرط وبشرط لا» على شيء واحد 
عيب لتتعائله ذا أذ شين لقره ذا عانق كوك برط زرا حيرف 
«لا بشرط» ذاتا كما ذكر صاحب الكفاية. 

هذا في الجنس والفصل والهيولى والصورة. 

وقد ذكروا هذا المعنى بنفسه فى المقام أيضاً ”© في مقام الفرق بين 


)١(‏ وذلك فى المنطق في بيان الفرق بين الذاتي والعرضي. قال المحمّق السبزواري في 
مه 


العرض والعرضي فإنّ المراد من الأول نفس العرض كالبياضء ومن الثاني 
المشتق كالأبيضء. كما ذكرنا ذلك نحن فيما تقدّم. وحاصله: أن العرض 
كالبياض -مثلاً ‏ قد يلاحظ على واقعه وبما أنّه طور من أطوار معروضه 
وكأة من كتزوثة فكون متحدا مغهننهوا من الاتتحاة فيكو ن ملحوفا رلا 
بشرط» أي لابشرط عن الاتحاد مع معروضه فيصم حمله عليه ويوضع له 
لفظ المشتق, فيقال: «الجسم أبيض». وقد يلاحظ في نفسه وأنّه موجود 
من الموجودات في قبال معروضه. فيكون ملحوظاً «بشرط لا أي بشرط 
أن لا يكون متّحداً مع المعروض فلا يصمّ حمله عليه. ويوضع له لفظ 
«البياض» فلا يقال «الجسم بياض» فمرادهم من «اللا بشرط» في المقام 
لحاظ المبدأ لا فى قبال الذات, بل على واقعه المتحد معها نحو اتحاد 
ومن «البشرط لا» لحاظه فى قباله. هذا. 

ولكن قد عرفت فساد أصل المبنى ف يالعرض ومعروضه لأنّ لحاظ 
الجهة المشتركة والمايزة وإن أمكن على نحوين فى اعتبارات الماهيّة 
فأوجبا صحّة الحمل وعدمها لاتحاد وجود الجنس مع الفصل حقيقة 
بالضرورة. 

أمّا ما ذكروه فى العرض والعرضى فلا يصمّ ولا يقاس على 


<> منظومته: 
ذاتي شيء لم يكن معنلا وكان ماي بقه تعملا 
وكان أيضاً بيّن النبوت له وعرضيه اعرفن مقابله 
وعرضي الشىء غير العَرّض ذا كالبياض وذاك مثل الأبيض 


اعتبارات الماهيّة لتغاير الوجودين فيهما فوجود العرض لا يتحد مع 
وجود معروضه ولو لوحظ اتحاده معه ألف مرّة, فإنّ الواقع لا ينقلب عمًا 
هو عليه باللحاظ . ووجود البياض غير وجود الجسم وإن كان قائماً به إلا 
أنه مع ذلك له وجود مستقلّ عرضي. كما أنّ وجود الجسم وجود 
جوهري. ولا اتحاد بينهماء والمعتبر في صحّة الحمل الاتحاد في 
الوجود حقيقة؛ ولحاظ كون العرض طوراً من أطوار معروضه وشأناً من 
شؤونه لا يجعله متحد الوجود مع المعروض بالضرورةء هذا مضافاً إلى 
عدم إمكانه فى امور الاعتباريّة» كالملكيّة ونحوهاء مضافاً إلى عدم 
تماميّته في الملابسات كما عرفت تفصيله فى الأمر السابق فلا نعيد. 


التنبيه الثالث: في النسبة بين الذات ومبدأ الاشتقاق 

وقع الكلام فىاعتبار شرطين في صدق المفقق عل الذاث (الازل) 
اشتراط المغايرة بين الذات والمبدأ كما في «زيد عالم» فإنٌ العلم مغاير 
مع زيد حقيقة. (الثاني) فى اشتراط قيام المبدأ بالذات كما فى المثال. 
ولا يخفى توقف الثاني على الأوّل لأنه لو فرض عدم اشتراط المغايرة 
فلا مجال لاشتراط التلبّس لعدم قيام الشىء بنفسه. 

ومن هنا وقع البحث فى صفاته تعالى لاتحاد الذات مع صفاته تعالى 
فلا مغايرة ولا تلبس فيه تعالى. 

وحيث إن صاحب الفصول ”" التزم بكلا الأمرين في صدق المشتقٌ 
أعني اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات, واعتبار قيام المبدأ بها ذهب 
إلى النقل أو المجاز فى صفاته تعالى, كالعالم والقادر. لعدم المغايرة في 
صفاته تعالى مع ذاته وعدم قيام المبدأ بذاته تعالى؛ لأنّ قيام شيء بشيء 
لابدٌ فيه من تحمّق شيئين يقوم أ-حدهما بالآخر ولااثنينيّة هناك. 

وقبل التكلم في تحقيق ذلك لا بأس بتنقيح محل الكلام فنقول: إِنَّ 
محل الكلام هي صفات الذاتء وهى العلم والقدرة؛ وما يرجع إليهما 
كالبصير والسميع, لأنّ معنى البصير فيه تعالى هو العلم بالمبصراتء كما 


على اعتبار المغايرة وربّح القول باشتراط الاتصاف. 


أن الس مع فيه تعالى بمعنى العلم بالمبصرات, ولا إشكال فى اتحاد 
صفاته الذاتيّة مع ذاته تعالى, وإلا لزم التركّب. وهو باطل. 

وأمّا صفات الفعل كالخالق. والرازق» والكريم. والرحيم. إلى غير 
ذلك من صفات الفعل فهي خارجة عن محل الكلام؛ لأنّ المبدٌ هناك فعله 
تعالى كالخلق. والرزق؛ والكرم. والرحمة. وغيرها ولا يتوهم اتحادها 
مع ذاته تعالى» بل هى مغايرة حقيقة وقائمة به تعالى قيام صدور. لا قيام 
حلول؛ فإِنّ الخلق فعله وصادر منه فيكون حال هذه الصفات حال 
الصفات الجارية على غيره تعالى. كالضاربء والآكل. والماشي. 
ونحوها الصادق على الإنسان» فعد صاحب الكفاية ”© صفات الفعل في 
محل الكلام يكون خلطاً واضحا. 

إذا عرقت :دللق فتقول: أما الأمنر الأول.د وه :اعتبان المغايزة يفن 
الذات والمبدأ ‏ فقد ادّعى اتفاقهم عليه» ومن هنا التزم صاحب 
الفصول " بالنقل أو المجاز فى صفاته الذاتيّة تعالى وتقدّس. 

وأوزة ليه مباحتب الكفاية ‏ بأنه يكفي المغايرة المفهومية 
ولايعتبر المغايرة الذاتيّة. والمغايرة المفهوميّة حاصلة فى صفاته 


تعالى ‏ لأنٌ مفهوم «اللّه» غير مفهوم «العالم» وإن كان متحداً معه ارا 


)١(‏ كفاية الأصول ص05 ط قم مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) حيث عد صفة الرحيم 
والكريم مع العالم والقادر. 

(؟) الفصول ص 717 التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق الطبع الحجري . 

() كفاية الأصول ص51 في الأمر الرابع. 


نعم فى غيره غغالى تكن المعاية الذاقة ايض تارنة كنا فى «زيد عالم) 
فإنّ العلم فيه غير ذات زيد كما أن مفهومه غير مفهومه. 

وأقبنات إن ذلك شيعن الأسعاد (قدس يز © الإفكال الى 
ذكره صاحب الكفاية في الشرط الثاني» وهي أنّه لو قلنا باعتبار المغايرة 
الحقيقيّة يلزم أن يكون ذكر صفاته تعالى في الأوراد والأذكار من باب 
لقلقة اللسان» لأنها لا يكون لها معنى حيئئذ. لأنه إمّا أن يراد بها ضدٌ 
صفاته تعالى كأن يراد من العلم الجهل تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراًء وإمّا 
أن يراد به معنى آخر لا نفهمه. فيكون لقلقة لسان.ء وإمّا أن يكون نفس 
المعنى الذي يراد حين استعمالها في غيره من دون نقل أو مجاز فهو 
المطلوبب؛ هذا في الشرط الأوّل. 

وأمًا الشرظ الثانى :وهو أنه علق تقديز اغتبار المغايرة بين العبدا 
والذات يعتبر قيام المبدأ بها خلافاً لمن يقول بعدم الاعتبار مستدلاً 
بصدق الضارب والمولم ‏ بالكسر ‏ على من صدر منه الضرب والإيلام مع 
قيام الضرب والألم بالمضروب. والمولم بالفتح ‏ في صفاته تعالى. إلا 
أنه رجح صاحب الفصول (قدّس سرّه)”" القول باشتراط القيام والتزم 
بالمجاز في صفاته تعالى أيضا إذ لا قيام هناك لاقتضائه الاثنينيّه ولا 
اثنينيّة في صفاته وذاته تعالى. 


)١(‏ أجود التقريرات ج١‏ ص ١١5‏ ط قم مؤسسه آل البيت عليهم السلام. 
(1) الفصول ص 11 -التنبيه الثالث -الطبع الحجري. 


وأورد عليه فى الكفاية " بأنَ المعتبر إنّما هو الذات بالمبدأ على 
نحو من أنحاء التلبّس على اختلافه من القيام صدوراً. أو حلولاً. أو 
وقوعاً عليه أو فيه أو انتزاعا عنه مفهوماً مع اتحاده معه خارجاً كما في 
صفاته تعالى, ولا ينحصر أن يكون على نحو الحلول. بل يكفي الانتزاع 
كما فى المالك والمملوك حيث إنه ينتزع هذان العنوانان من الذات 
باعتبار قيام الملكيّة التى هي من الأمور الاعتباريّة بهماء وكما في انتزاع 
صفاته تعالى عن مقام ذاته مفهوماً وإن اتحدت معه تعالى خارجاً. فيكون 
التلبّس بالمبدا حينئذ على نحو العينيّة, وآمًّا لو اعتبر القيام على نحو 
الصدور أو الحلول لزم النقل أو المجازء كما عليه في الفصول ولازمه أن 
تكون صفاته تعالى على نحو لقلقة اللسان, وبلا معنى, كما ذكرنا. 

هذا حاصل ما أفاده صاحب الفصول ‏ مع رد صاحب الكفاية 
وفيقا ينامز نس أسروف عله 

أقول: أمّا الأمر الأوّل وهو اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ فلم 
يقم عليه دليل» وإنّما قام الدليل على اعتبار المغايرة فى صحّة الحمل من 
جهة والاتحاد من جهة أخرى كما في «زيد عالم». وأمّا في المشتقٌ كلفظ 
«العالم» فلم يقم دليل على اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ فيه حتى 
مفهوماً ويشهد بذلك صدق المشتقٌ على نفس المبدأ كما فى قولنا 


(1) كفاية الأصول ص/0 فى الأمر الخامس ط قم مؤسسة أهل البيت عليهم السلام. 
(؟) الفصول ص 17 التنبيه الثالث؛ الطبع الحجري. 


«الوجود موجود)» و«الضوء مضيء" و«الكوو مدر ان النيدا فى الأوّل 
هو الوجود والذات أيضاً الوجود, وفي الثاني الضوء. وفي الثالث النورء 
فإِن الماهيّات موجودة بالوجود.ء وأما الوجود فموجود بنفسه. لا بوجود 
آخرء وإلا لتسلسل. وكذلك الضوء فإنّه مضيء لغيره بنفسه لا بقيام ضوء 
خارجىئ, ومثله النور؛ فالمبدأ والذات فى هذه المشتقّات واحد. 

وأمّا التغاير -مفهوماً وذاتاً كما فى بعضهاء كما فى لفظ «الضارب» 
فإِنٌ مفهوم الضرب وزيد متغايران مفهوماً وذاتاًء وفي بعضها مفهوماً فقط 
كما في «العالم» عند إطلاقه عليه تعالى ‏ فلا دليل على اعتبارها وإن 
تحمّق» لأنّ العبرة بالأعم. 

نعم, قد دل الدليل على اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول 
مفهوماًء واتحادهما بحسب ظرف الحمل وجوداً من الخارج أو الذهن, 
وذلك تصحيحاً للحمل. لأنّ المتّحدين في المفهوم لا يصمّ حمل 
أحدهما على الآخر, لأنّه من حمل الشىء على نفسه. كما فى «الإنسان 
إنسان» وأمّا في المشتقٌ فلا دليل على اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات 

ولو سلّم اعتبار المغايرة وجوداً والالتزام بالمجاز في صفاته تعالى 
كما صنع صاحب الفصول " فلا يرد عليه ما أورده صاحب الكفاية ”) 


)١(‏ الفصول ص 11 فى التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق. 
(1) كفاية الأصول ص08 في الأمر الخامس. 


وهنا لقعا من استلزام المجاز لقلقة اللسان في الأوراد والأذكار 
الواودة: 

والظاهر أنّ هذا الاشكال على صاحب الفصول (قدّس سرّه) قد 
أخذ مما استدلٌ به السبزواري وغيره من الفلاسفة على أنّ الوجود مفهوم 
واحد صادق على الواجب والممكن. وأنْ حقيقته تكون ذات مراتب 
متفاوتة في قبال من قال بأنّه مشترك لفظئ . 

وجه الاستدلال هو أنه لو قلنا بالاشتراك اللفظى يلزم إمّا تعطيل 
العالم عن الصانع. وإمّا لقلقة اللسان. وذلك لأنّ إطلاق الموجود على ذاته 
تعالى إِمَا أن يكون بنفس المفهوم الصادق على غيره تعالى فهو 
المطلوب. إذ لازمه اشتراك الجميع في مفهوم الوجود وإن كان حقيقة 
الوجود فيه تعالى المرتبة العالية» وإمًا أن يكون المراد به ضدٌ الوجود. 
وهو العدم فيلزم تعطيل العالم عن الصانع. لأنّ العدم لا ينشأ منه وجود 
العالم وإمًا ان يراد به معنى مجهول فيلزم لقلقة اللسان, لعدم إرادة معنى 
من اللفظ , وهذا البيان هناك تام لأنّ الحصر يكون حاصراً. 

إلا أن في المقام غير تامً لأنّه لو قلنا بالنقل في صفاته تعالى يكون 
المنقول إليه معنى معيّناً وهو المبدأء فيكون المراد من لفظ العالم «العلم» 
ومن «القادر» القدرة؛ ومن «البصير» البصرء وهكذا فلا يرد على صاحب 
الفصول أنّه ما ذهب إليه يستلزم لقلقة اللسان فأيّ إجمال فى إرادة «العلم» 


(1) أجود التقريرات 176/١‏ في الأمرالثالث -ط قم -المؤسسة صاحب الأمر. 


من لفظ «العالم» مجازاً إذا أطلق عليه تعالى» فيكون مفاد «الله عالم» أنه 
تعالى عِلمٌ كله فلا يرد عليه إلا فساد اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأً 
لصحّة إطلاق المشتقٌ على المتحد فى مثل قولنا «الوجود موجود» كما 
ذكرنا فلا يشترط في مفهوم المشتقٌ تغاير المبدأ والذات لا وجوداً كما 
أصرٌ عليه صاحب الفصول وادّعى الاتفاق عليه ”" ولا التغاير مفهوماً وإن 
اتحدا وجودا كما ذهب إليه صاحب الكفاية ”بل يصدق المشتق وإن 
اتخد الذاك:والهيدا وخودا وسقهويا كما فى قرلا والوشوة موجوة 
كما ذ كرتا -. 

وأما الشرط الثاني - وهو قيام مبدأ الاشتقاق بالذات ‏ فتقول: إنّه 
لايعتبر القيام على وجه تلبس المعروض بالعرض حتّى يورد عليه بأنّه 
ليس تلبّس في صفاته تعالى» بل المعتبر هو معنى الواجديّة أي يعتبر أن 
تكون الذاك :راكد الفيدا وهلي لا وقد ان كوة الييدا مجارت عد 
مقام الذات, لأنّ الشيء واجد لنفسه. فإذا كان المبدأ عمين الذات يصحّ 
إظلاق الفشكق عليه باعتبار واجدي الشبى ء لتفعية» فضدق المقنيق عطليه 
تعالى وعلى غيره على نحو واحدء لأنّ غيره أيضاً واجد للمبدأ ولو بنحو 
آخرء فإنٌّ الإنسان العالم واجد لمبدأ العلم على نحو الحلولء والله تعالى 
واجد له على وجه الاتحاد الحقيقى وواجديّة الشىء لنفسه. لعينيّة 


)١(‏ الفصول ص ؟1 التنبيه الثالث _الطبع الحجري. 
)١(‏ كفاية الأصول ردأ على صاحب الفصول ص01 -الأمر الرابع. 


صفاته تعالى مع ذاته فيكون معنى العالم مثلاً ‏ واجد العلمء وإنّما 
الاختلاف في تطبيق هذا المفهوم على مصاديقه, والعرف وإن لم يطلع 

كيفيّة التطبيق فى بعض الموارد. لخفائها عليه. إلا أن ذلك لا يضر 
بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة, فإنّ العرف يكون مرجعاً في تعيين 
المفاهيم لا فى تطبيقها على مصاديقها '". والعرف يرى لزوم الواجديّة. 
وأمًا واجديّة الشىء لنفسه قد يخفى عليه. 


ولو سلم اعتبار الواجديّة على نحو قيام المبدأ بالذات والالتزام 
بالنقل في صفاته تعالى كما ذهب إليه صاحب الفصول ”لا يستلزم لقلقة 


)١(‏ ولم يرتض بذلك صاحب الفصول حيث يقول: «ومن هذا الباب إطلاق الموجود على 
الشيء بناء على عينيّة الوجود. وقد يتكلّف في إثبات صدق ذلك بأنّ مدلول المشتقٌ 
وجدان المبدأ. ووجدان الشيء لنفسه ضروريّ مستند إلى ذاته فهو أولى من وجدان غيره. 
فهو أولى بصدق الاسم. وهو كما ترى إذ ليس مبنى العرف على مراعاة مثل هذه الأمور 
الخفيّة». الفصول ص 15 التنبيه الثالث -الطبع الحجري. 
قال فى الفصول فى التنبيه الثالث: «يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدا 
الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض إن كان صفة, كالضارب والقاتل. فإنّ مبداهما 
لغوت الكل شن الفاغ وهنا تأثيره. ولا قيام له إلا بالمؤتّر... إلى أن قال: وإِنّما قلنا 
من دون واسطة في القيام احترازاً عن القائم بواسطة. فإنّه لا يصدق إلا مجازاً. كالشدّة. 
والسرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللون... الخ». 
ومحصّل ما أفاده في هذا التنبيه أنه يشترط فى صدق مفهوم المشتقٌ أمران (أحدهما) 
المغايرة بين الذات والمبدأ. وادّعى الاتفاق عليه, و(الثاني) اتصاف الذات بالمبدأ ورجح 
القول بذلك وإن أشار إلى الخلاف فيه. ومن نّم التزم بالمجاز فى صفاته تعالى لفقد كلا 
الشرطين في صفات الذات. والصحيح أنّه لا يشترط شيىء من الأمرينء أمَا الأول فلعدم 
اعتبار المغايرة بوجه من الوجوه لصدق المشتق مع الاتحاد. كما في قولنا الوجود موجود. 
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مهلا 


اللستاق كما اشكل عليه في الكفاية 9" لما ذكريا من أن المتقول اليه تفن 
المبدأ فيكون إطلاق العالم عليه تعالى بمعنى العلم, ولا إجمال فى 
المنقول إليه كى لا يعرف معناه. 


جه وأمّا الثاني فلتحمّق الاتصاف بواجديّة الشيء لنفسه. كما في صفاته تعالى الذاتيّة, 
فلا موجب للالتزام بالمجاز في صفاته تعالى. وردّ على الشرط الأوّل في الكفاية في( لامر 
الرابع) وعلى الشرط الثاني في (الأمر الخامس). كفاية الأصول ص01 و61 ط - قم . 

. كفاية الأصول ص88 فى الأمر الخامس‎ )١( 


التنبيه الرابع: إسناد المشتقٌ إلى غير من هو له مجازاً 

إذا أسند المشتقٌ إلى ما هو له فيكون حقيقة في الإسناد وفى الكلمة 
معاً بلا كلام كما في قولنا: «الماء الجاري» وإذا أسند إلى غير ما هو له 
كما في «الميزاب الجاري» فيكون من المجاز في الإسناد دون الكلمة 
لاستعمال الجاري في معناه الحقيقي ولكن اسه لون الحيزات متازا: أو 
من باب الحقيقة الادّعائيّة في الموضوع عند السكاكي. وعلى أيّ تقدير 
لا يكون لفظ المشتقٌ مستعملاً في غير الموضوع له حنّى يكون مجازاً بل 
هو إِمّا مجاز فى الإسناد. أو ادّعاء كون الموصوف فرداً ومصداقاً لنفس 
المعنى على قول السكاكى كما فى «زيد أسد» بأن يكون المراد من لفظ 
«الأسد» نفس الحيوان المفترس ويكون تطبيقه على زيد من باب الادّعاء 
أي ادّعاء أنّ زيداً فرد من أفراد الأسد بمعناه الحقيقي, فعلى كل تقدير 
ليس مجازاً فى الكلمة. 

وهذا نظير موارد الخطاء فى التطبيق» كما فى قولك: «هذا زيد) 
مشيراً إلى شخص معيّن بتخيّل أنّه زيد. فبان أنه غيره؛ فإنّ المستعمل فيه 
حينئذٍ ليس غير الموضوع له. بل هو نفس الموضوع له أي زيد إلا أنه 
أخطأ فى التطبيق. فما فى الفصول " من اعتبار الإسناد الحقيقي في 
)١(‏ الفصول ص "76 الطبع الحجري. قال: «الثالث: يشترط فى صدق المشتق على شيء 


حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض إن كان صفةء كالضارب... إلى أن 
جه 


صدق المشتق حقيقة خلط منه بين المجاز في الإسناد والمجاز فى 
الكلمة إذ لا مجاز فى كلمة المشتقٌ حيئئذٍ وإثما المجاز فى الإسناد وهو 
لا يستلزم المجاز فى الكلمة. 

هذا تمام الكلام في المقدّمات. 


ب قال: وإنّما قلنا من دون واسطة فى القيام احترازاً عن القائم بواسطة. فإنّه لا يصدق إلا مجازاً 
كالشدة والسرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللون فإنّه يقال الحركة سريعة أو اللون 
شديد ولا يقال الجسم سريع أو شديد. هذا». 
وأورد عليه في الكفاية فى «الأمر السادس» بأنّ هذا من المجاز فى الإسناد لا فى الكلمة. 
راجم الكقانة عن ةط اق 


فهرس العناوين 

تقريظ السيّد الاستاذ (قدّس سزه) ا ا 05777711111 
المقدمة ل مه ابا سر سج الس دس 
الأمر الأوّل: في بيان أقسام المسائل الأصوليّة 0 
مباحث الاسعلزامات العقلتة 11710111 
مباحث الحجج ل ا 
الأصول العمليّة الشرعيّة 000 
الأصول العمليّة العقليّة 000021010121212 0ا0 11 

قائدة عَم الأول 000000000001 طجط1<2 

الأمر الثاني : تعريف علم الأصول ا ااا 0 
تعريف المسألة الأصوليّة م00 

دخل سائر العلوم في الاستنباط مخبق و ا ا ات طاطم م1 

الفرق بين المسائل الأصوليّة والفقهيّة دجاس ار امن أ وق الس ال 1 

الأمر الثالث: في موضوع علم الأصول ل 0 


البحث الأول : عدم لزوم موضوع للعلم زز ز ز ز 1 10 
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لص ا 1 0 
المناقشة الأولى 00 ا 
المناقشة الثانية م 2 
المناقشة الثالثة ار انفد ل باطو فم امفج رو مسجو عق نوي الح ا لس اط ا 
المناقشة الرابعة ام اي ل اس ب ل و 
البحث الثاني : عدم انحصار البحث بالأعراض الذاتية مو ا ا ا 
البحث الثالث : الفرق بين العرض الذاتي والغريب لخم كاتس ااه 
فى تمايز العلوم نوق سوفن لجسا كوه ابام طون اموا لواق 87 1 مضا ارد لوقه 
موضوع علم الأصول ا 00 

الأمر الرابع : في الوضع ا 1 1 1[ ا 0 
الجهة الأولى : في الدلالة الذاتيّة د02 00 
الجهة الثانية : في الواضع مع موا شا ا ا ان اا و لف ا 
الجهة الثالثة : فى تحقيق معنى الوضع مق االسطات لظا اوهو بر 
اقسام الوضع ا 0 ا 
أقسام الوضع فى مقام الإثبات 151[ 0000 
وضع الحروف 00 
المعنى الحرفي 00000001100018 
١_إيجاديّة‏ المعنى الحرفيَ جم ةوقا أنه سيط و عام وق مالو اس 1 
١‏ - وضع الحرف للوجود الرابط ا 00 
" - وضع الحروف للأعراض النسبيّة ليرت حور سو ل لف اها 

ال 


الامر الخامس : استعمال اللفظ في المعنى المجازي 
الأمر السادس : في الإطلاق الحكائي والإيجادي. . . 
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 0 
اطلاق اللفظ وإرادة مثله 000 
اطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه.. 


الأمر السابع :: في أقسام الدلالة 2220000 


الدلالة التصورية و و و د بل بك ب ار الج 1 اماي ا ا ل 
الدلالة التصديقيّة ا ا 011010 


الدلالة الجديّة م م 217111 


الدلالة الوضعيّة على مسلك التعبّد ل 0 


الدلالة الوضعيّة على مسلك الاعتبار. 


الأمر الثامن : وضع المركبات 2ك 


الوضع الشخصي والنوعي [ز[ ‏ [ |[ 1[ |1[ 1 0101 #10 1ؤ#[ؤ[#[ؤ[ؤ[ؤ[زؤز1ز111111111111[11[1 


فعا .ا رامد قد ةداعا مام .د دهان ما فد فده ود رامد وارار ماقام هم 


الأمر العاشر : في تعارض الأحوال اللفظيّة 00 0000 
الأمر الحادي عشر : في الحقيقة الشرعيّة 000 
ثمرة الحقيقة الشرعيّة ةي دز د 01010101132 ااا 00 
كيفيّة تحقق الحقيقة الشرعيّة اس ا ال 1 
الوضع بالإستعمال ا ا 
الأمر الثاني عشر : في الصحيح والأعم 00121 ا 
الجهة الأولى : مدى ارتباط البحث بالحقيقة الشرعيّة 0 
الجهة الثانية : ما هو المراد من الصحيح والفاسد فى العبادات 00 
الجهة الثالثة : تصوير الجامع على كلا القولين امسا ا ا 
تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة كما اه الس ا 1 
العناوين الإنتزاعيّة لا تكشف عن جامع حقيقي م ا 11 
لا جامع بين الوجود والعدم لمر امج نمك تيه امش لف ا 11 
لا جامع بين المقولات المتباينة الم اتش هكمو ماس و ا 
الجامع العنواني ا 11111 1 1 
تصوير الجامع الأعم فى العبادات 550 0 00 
ثمرات البحث عن الصحيح والأعم 000027 000 
الأولى في الأصل العملي 11[ 0 
الثانية في التمسك بالإطلاق وعدمه 0 0 00000 
أسماء المعاملات ا واس أرط ماما سحيو اق سوام الووت ام 1 


فهرس العناوين مت عو جف لجيه جب نه اسلو اا 0 
البحث الأوّل في ثمرة النزاع لاطو وو ال ا 
البحث الثاني في تحرير محل النزاع ا مم و طخا مم سسكا مس 12 

الأمر الثالث عشر : في الاشتراك اللفظي لا ومسي اام ا 
هل هو ضروري أو مستحيل أو ممكن ؟ 0000 
دعوى الضرورة اما وس او كوو لحتو وا واو ارم ام وت 1 
دعوى الاستحالة وطق ماما ف ناه اكنوانة اسم 11 
وقوع الاشتراك انشيج اندي الجوة نط السو امام تق ود و و 11 

الأمر الرابع عشر : في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدمه 0100 

الأمر الخامس عشر: في المشتق ل 
المقدّمة الأولى : في المراد من المشتق وموس مما سا ال 
مقالة المحقق النائيني (قدّس سره) فى خروج بعض المشتقات 
عن محل البحث اا ا اا ال 
المقدّمة الثانية : فى إخراج اسم الزمان عن محل البحث ع ع 1 
المقدّمة الثالثة : فى خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع م59 
المقدّمة الرابعة : اختلاف مبادى المشتقات 1 
مقالة المحمّق النائيني (قدّس سره) في إخراج بعض المشتقات .... 707 
المقدمة الخامسة : في المراد من الحال ار و ا ا 11 
المقدّمة السادسة : مقتضى الأصل في المسألة مويك سد اتا 
نتيجة المقدّمات اج و د الى سس واس حا عم اخ وق او 111 
مقالة المحقق النائيني (قدّس سره) في وضع المشتق راض 


ا ل 
أدلّة القول بالوضع للمتليبس ا فم تاشت الم اع ل ا 
١_التبادر‏ ل ا ا ا 
١؟ ‏ صحة السلب 1 0 0 1 1 1 1 1 151 1 1[ 1 1 ا ا ااا 
الاستدلال للقول بالأعم اا ا 0 
التعريض على الفخر الرازي ا الما لو و و 7 
التنبيه على أمور ا 
التنبيه الأول : في بساطة المشتق وتركبه اتوم سا ام اسم 
الاستدلال على التركب اا 
مقالة المحقق النائيني (قدّس سره) حول مفهوم المشتق والمناقشة 
فيها م م ا ا 11 
التنبيه الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه اطترة ف جم بضلا ورمع انرو م1 21 7 
تعريف أهل الفلسفة والمناقشة فيه العو ا و فامواال الو ا 
التنبيه الثالث : في النسبة بين الذات ومبدأ الإشتقاق 00 
التنبيه الرابع : اسناد المشتق إلى غير من هو له مجازاً 0 


